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ˇإ  ̤̄˅ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ǵ̸ ǿ̠̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪ�Ȁ Ǫݾ ȔǪ
�ȅ˅̀̚˽ �̺ ؒ ̵Ǫ˲ˊ�˰ ࠉ �˲ ǿǿǿǿǿɣ Ե

  :ةـــــــة المناقش̲߫̕
˲-1 �̠ȅ˅̧̚ ˭، ȇǶȇ�ȉڂ �˒Ǚȉ˲̫̋ �̪ǳ̸ ̸̤ �̪ː ̋ ̪˅ˡ�ǙǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ.............................................. ،˅˸ ̿ʿǵ.
2-Ǚ˰ ࠉ ��˲ ˠ˅̓˒ȇǶȇ�ȉڂ �˒Ǚȉ˲̫̋ �̪ǳ̸ ̸̤ �̪ː ̋ ̪˅ˡ�ǙǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ....................................  ، ًمشرفا ومقررا.
2-˲ Ǫˁ˴߫Ǫ�ː ̋ ̪˅ˡ�ǙǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ�Ǚǵǳ˅ ̝̤Ǫ�˰ ˋ̉ �Ǯ Ǫ̤̝̀ٸ............................................................ ،˅̲̒˩ .ࠏ̞
4-Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ�Ǚȃ˅̪ȓǫ�̺ ̚˷ Ƿة̸̻ Ǫǳ˲ ̸̪ �̍ː ̋ ̪˅ˡ�Ǚ................................................................˅̲̒˩ .�Ǚࠏ̞
ޞ�-5 ˅�Ǵࠌ˅ ˕̑˷ ȓǫ�Ǚ˲  ȓǫم� ߐ˲ ˊ"�ȓǫ"ː̻ ˅֖ �ː ̋ ̪˅ˡ�Ǚ.........................................................˅̲̒˩ .�Ǚࠏ̞

ː̒˻ ̜˅ Ǫ�ՔǵԵ:06/06/2018̰





إهـداء

:إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

.إلى روح أمي الغالية رحمة االله عليها -

إلى أبي الذي شجعني على الدراسة ، وعلمني معنى -

.الحياة

التي ساندتني لإعداد هذه  إلى زوجتي كاتية-

.الرسالة 

.إلى أبنائي يانيس و وسيم قرتي عيني-

.إلى أخواتي والى أخوتي الأعزاء -

إلى كل أساتذة و موظفي و طلبة كلية الحقوق -

.بوخالفة-و العلوم السياسية



عترافًا بعد شكر القدير سبحانه وتعالى، ا

الشكر وعميق الامتنان إلى ببالفضل أتوجه 

الأستاذ

تاجر محمد /د.أ

ات ما قدمه لي من نصائح وإرشاد على

ساعدتني في إكمال العمل وإنجازه على الوجه 

.فجزاه االله عني كل خير،الأكمل

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى

على قبولهم مناقشة هذا  اللجنة الموقرةأعضاء 

.العمل

براهيمي صفيان

كلمة شكر



مقدمةالمحكمة الجنائية  الدوليةآليات مكافحة الجرائم الدولية في 

1

مقدمة
بمناسبةیعود تاریخ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى 

أعراف الحربو  لقوانینتهعلى أساس مخالف، الإمبراطور الألماني غلیوم الثانيمحاكمة 

بالتالي و هذه المحكمة لم تنشألكن  ،وكذلك كبار مجرمي الحرب الألمان،لقدسیة المعاهداتو 

الفقه على أهمیتها في تاریخ جمع ا رغم ذلك ،لم تتجسد فعلیا فكرة لقضاء الجنائي الدولي

المحاكم العسكریة تمثلت فيهیئات قضائیة فعلیة بعدها قد نشأت و  العدالة الدولیة،

.)1("محكمة طوكیو"للشرق الأقصىالمحكمة العسكریة و  لنورمبورغ

حضــیت الجــرائم الدولیــة بصــفتها احــد اكثــر الجــرائم خطــورة وتــأثیراً علــى المجتمعــات البشــریة 

الحــــرب خــــلالالإنســــانیةباهتمــــام فقهــــي وعــــالمي خاصــــة عقــــب المآســــي التــــي تعرضــــت لهــــا 

فــي النزاعــات المســلحة الدولیــة أو غیــر الدولیــة ممــا  ت رتكبــاالعالمیــة الثانیــة، ســواء تلــك التــي 

بحـــث فـــي تقریـــر مســـؤولیة الافـــراد عـــن الجـــرائم التـــي ترتكـــب وتشـــكل اعتـــداءً علـــى الدعى اســـت

الأســـس التـــي تقـــوم علیهـــا الجماعـــة الدولیـــة، فلـــم تعـــد المســـؤولیة الناشـــئة عـــن الجـــرائم الدولیـــة 

ة الفـرد الجنائیـة علـى الصـعید الـدولي تنحصر في علاقة الدول وحدها، وانما اصبحت مسؤولی

)2(عقابال منالجناة كي لا یفلتلابد منها ضرورة سمة العصر الحدیث و 

الفردیة عن الجرائم المسؤولیة الجنائیة و بدایة لتقریر ،هذه المحكمة بادرة اولى لانشاء قضاء جنائي دوليتعتبر -1

المحاولة لم تنجح و فشلت ولم یدم الامر طویلا ،حتى قامت الحرب العالمیة الثانیة التي كانت  هذه، الا ان الدولیة

كات صارخة لقوانین ااح ، وما شهدته من انته، وجراء ما خلفته من دمار وما حصدته من ارو اشنع من سابقاتها

ن من اجل وقف تلك الحروب و محاولة ي كان دافعا  للمجتمع الدولي الى ضرورة التعاو ذالحرب و اعرافها، الامر ال

والمحكمة العسكریة للشرق الأقصى محكمة 1945عام نورمبورغ تم انشاء محكمة .معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة

، رسالة المحكمة الجنائیة الدولیةالحرب امام مرتكبي جرائممحاكمةمخلط بلقاسم، :للمزید انظر.1946عام طوكیو 

،2015-2014اه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان لنیل شهادة الدكتور 

.2-1ص ص       

لنیل شهادة الماجیستیر في القانون المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة أمامو القادة أمسؤولیة الرؤساء ،خالد محمد خالد-2

.10-9،ص ص 2008الاكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك،الدولي الجنائي، مجلس كلیة القانون في 
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الجزائیـــــة للعدالـــــة  ةالمحكمـــــ:"، مشـــــروعا عنوانـــــه1920ســـــنة (Descamps)البـــــارونوضـــــع 

الجــرائم ضــد النظــام العــام الــدولي و قــانون الشــعوب مرتكبــي ،والتــي تخــتص بمحاكمــة"الدولیــة

)1(.العالمي

ســـاهمت محاكمـــات نـــورمبرغ وطوكیـــو بتركیـــز الاهتمـــام علـــى مســـؤولیة الافـــراد فـــي القـــانون 

الــدولي وازداد هــذا الاهتمــام عقــب النــزاع المســلح فــي البوســنة والهرســك، وانتشــار الفضــاعات 

.)2(.والمآسي التي ارتكابها الصرب ضد المدنیین العزل من المسلمین

عرفـــت الأمـــم المتحـــدة عـــدة محـــاولات لإنشـــاء محكمـــة جنائیـــة دولیـــة، یكـــون لهـــا اختصـــاص 

.المحاكمة عن الانتهاكات المكیفة على أنها جریمة دولیة، بناء على طلب  الدول الأعضاء

القانونیــة لمســائلة ومعاقبــة الأســستتكفــل بوضــع  أنلأمــم المتحــدة ا لزامــا علــىذلــك كــان  إزاء

أولئــكفظهــر القضــاء الــدولي الجنــائي علــى مســتوى الأمــم المتحــدة لعقــاب منفــذي هــذه الجــرائم

ـــة خاصـــة لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب فـــي إنشـــاءالمجـــرمین، وبالفعـــل تـــم  محكمـــة جنائیـــة دولی

.)3(22/2/1993الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 808بموجب القرار .البوسنة والهرسك

قــادة المجــرمین فــي یوغســلافیا الســابقة عــن مارســت هــذه المحكمــة مهمتهــا فــي محاكمــة ال

كالقتــل الجمــاعي والطــرد والاغتصــاب والاحتجــاز ،مخــالفتهم لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني

.والاعتداء والتطهیر العرقي

،8/11/1994في  955بموجب قرار مجلس الأمن رقم تم إنشاء محكمة دولیة أخرى

وغیرهـا البشـري هي محكمة روانـدا لمحاكمـة الاشـخاص المسـؤولین عـن جـرائم إبـادة الجـنس و 

 إلـــى دیســـمبرمـــن الانتهاكـــات الخطیـــرة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني التـــي تـــم ارتكابهـــا بـــین أول 

.1994عام  جانفيالحادي والثلاثین من 

یتــولى مهمــة النظــر فــي الجــرائمدائــمالــدول بضــرورة وجــود نظــام قضــائي دولــيشــعرت

.)4(في هذا الصددالسابقه اثرهادولیة الجهود للالدولیة الخطیرة ومعاقبة مرتكبیها ،فكانت 

1 - Jean Louis CLERGERIE, La notion de crime contre l’humanité , Revue de droit public et

de la science politique en France et à l’étranger, libraire générale de droit et de
jurisprudence,1985,p 1253.

.10-9، مرجع سابق، ص ص خالد محمد خالد-2

و هو القرار الخاص بإنشاء المحكمة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي -3

.الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغوسلافیا

.10-9مرجع سابق، ص ص ، خالد محمد خالد-4
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أن  1989لبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي سنة اطكما 

الذي قدمته و  وضع مشروع لنظامها الأساسي و تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائیة دولیة

بموجب 1998للمفوضین سنة  ادبلوماسی امؤتمر  عقدت التي،1994للجمعیة العامة سنة 

.1997دیسمبر15المؤرخ في52/160ار القر 

التاریخیة بالوصول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب تمخضت كل هذه المراحل

نوفمبر 10في  ،الذي عدل عدة مرات ، 1998جویلیة 18و 17ؤرخ في اتفاق روما الم

دخل و  2002جانفي  و 2001جانفي 17 و 2000ماي 8 و 1999جویلیة 30 و 1998

لیتم تعدیله بموجب المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي  ،2002في حیز التنفیذ 

ان جو 11ماي إلى 13للمحكمة الجنائیة الدولیة  المنعقد في كمبالا عاصمة أوغندا من 

2002.

بالتكامل، مع  هااختصاص المحكمة لیشمل الدول الأعضـاء وتمارس اختصاصیمتد 

لاختصاص لكون الأولویة دائما و تالأعضاء،اختصاص نظم القضاء الوطني للدول 

.الجنائي الوطني على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

لا یسري على الجرائم التي اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مستقبلي فقط ویعتبر 

ارتكبت قبل سریان المعاهدة، وفیما یتعلق بالدول التي تنضم إلى المعاهدة، فإن اختصاص 

فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة، وهذا ما سريالمحكمة الجنائیة الدولیة ی

.یعرف بمبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة في القانون الجنائي الدولي

 همجریمة بعد بلوغللن یرتكبالماختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فقط على الأفراد  یطبق

على الدول أو الهیئات الاعتباریة، وعلاوة على ذلك لا  اسنة ، ولیس للمحكمة اختصاص18

شخص من المسؤولیة الجنائیة بسبب صفته الرسمیة مثلما قد یكون واردا في أي یستثنى 

)1(.القانون الداخلي 

للحصانة القضائیة الجزائیة باعتبارها دفع إجرائي أمام المحاكم الأجنبیة یبدو جلیا بان  ةإلى الطبیعة القانونیبالرجوع -1

اثر قانوني في مواجهة القاضي الجزائي الدولي، كما أن هذا الأخیر لن یكون بحاجة إلى استبعاد هذه القاعدة لا ترتب أي 

على هذا الأساس لا یسع لرئیس دولة أو أي موظف .المتابعة القضائیةأولي للحصانة القضائیة قبل مواصلة إجراءات

و یرجع ذلك إلى أن المجال الطبیعي لإثارة هذا الدفع حكومي أن یحتج أمام القاضي الدولي بالحصانة القضائیة الجزائیة

=الجزائي لرئیس الدولة في زالمركصام الیاس، راجع،ولیة،الدالمحاكم الجزائیة هو الجهات القضائیة الداخلیة دون 
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المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الحلول محل المحاكم الوطنیة ولكن یتم اللجـوء إلـى لا تهدف 

إلـى الإفـلات مـن العقـاب، ویعتبـر اختصـاص  هاختصاصها فقط عندما قد یـؤدي عـدم القیـام بـ

أنها لا تتصـرف إلا عنـدما تكـون إذ )1(.المحكمة الجنائیة الدولیة مكملا لعمل المحاكم الوطنیة

البلدان غیر قـادرة أو لا ترغـب فـي التحقیـق أو متابعـة بعـض الحـالات علـى المسـتوى الـوطني 

ترغــب لا  عنــدما وبالتــالي یــتم ذلــك داخــل الــدول التــي لا تتــوفر علــى نظــام قــانوني فعــال، أو 

، وهــذا المعیــار تشــكل غطــاء لحمایــة شــخص مــاالقــوانینفــي المتابعــة عنــدما یتضــح أن الــدول

ـــة باعتبارهـــا محكمـــة درجـــة أخ ـــرة عـــالي المســـتوى إذ یعكـــس تصـــور المحكمـــة الجنائیـــة الدولی ی

.)2(.لمنع الإفلات من العقابا تستهدف فقط استخدام اختصاصه

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین المرتكبین للجرائم 

لممارسة لازمةأهلیة و تتمتع بشخصیة قانونیة كما ،الجسیمة المندرجة ضمن اختصاصها 

كذلك و  اختصاصاتهاو  یحدد النظام الأساسي أجهزة المحكمةو  تحقیق مقاصدها،و وظائفها 

الضمانات المكفولة  للأطراف الماثلین و الحقوق و  المحاكمةو  التحقیقو إجراءات الإثبات 

.أمامها

عي إذ ینعقد فقد بالنسبة للجرائم التي لا تمارسه بأثر رجو  یكون اختصاصاتها مستقبليو 

تمارس اختصاصاتها إما بناء على تحرك و  ترتكب بعد دخول  نظامها الأساسي حیز التنفیذ

تلقائي من النائب العام أو بناء على طلب من الدول الأعضاء المصادقة أو بناء على إحالة 

.من مجلس الأمن

أهمها ،كانت قد سبقتها العدید من المحاكم الدولیة الأخرى ذات الطابع المؤقت 

من أجل محاكمة كبار كذلك المحكمة الخاصة بروانداو  المحكمة الخاصة بیوغسلافیا 

قامت هذه .الانتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنسانيو  مرتكبي الجرائم الدولیة

عقاب كل من ارتكب إحدى  تلمسؤولیة الفردیة الجنائیة التي كرسالمحاكم على أساس مبدأ ا

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ولي وفي القانون الدستوري،القانون الد=

.83-80، ص ص 28/2/2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.1998جویلیة 17نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما بتاریخ -1

4،صتكریس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائیة الدولیةهشام الشرقاوي،-2

:https://es.scribd.com/document/21957286:in
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لو كان مرتكبوها من رؤساء  الدول أو و  الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي حتى

.من القادة المدنیین  أو العسكریین

في كل شيء مع المحكمة الجنائیة الدولیة إلا من حیث المحاكم هذه ك ر تشت

إن كانت هذه المحاكم ذات طابع مؤقت إلا أن المحكمة تتمیز و  إذ أنهالاختصاص الزمني،

كما أن هذه المحاكم قد مارست اختصاصاتها حتى بالنسبة للجرائم التي ،بطابع الدیمومة

هو ما تختلف فیه و  قبل دخول النظام الأساسي الخاص بها حیز التنفیذو  ارتكبت قبل نشأتها

تي لا ینعقد اختصاصها إلا بالنسبة للجرائم التي ترتكب بعد مع المحكمة الجنائیة الدولیة ال

.دخول نظامها الأساسي حیز التنفیذ

محدودة الاختصاص إلا أنها ساهمت كثیراً و  رغم أن المحاكم الدولیة  ذات طابع مؤقت

 فيذلك أن مؤسسي المحكمة الجنائیة الدولیة  أخذوا ،المحكمة الجنائیة الدولیةنشاءفي إ

فصلت فیهاو الاعتبار ما توصلت إلیه هذه المحاكم من خلال القضایا التي عرضت علیها 

هذه أظهرت كما ،الأحكام التي أصدرتها في مواجهة المتهمین الذین تمت محاكمتهمو 

 تالعیوب التي عرقلو  المحاكم من خلال تطبیق قواعد القانون الدولي الجنائي بعض النقائص

.لدولیة  الجنائیة  الدائمةتجسید العدالة او  سیر

البحث في مدى استكمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مما یستدعي 

البحث في و  تجسید العدالة الدولیة الجنائیةلالمحاكم المؤقتة وضعتها ي تالهداف لأللمبادئ وا

خلال دراسة  یكون ذلك من و  ،محاكمة المجرمینو  تها في مكافحة الجریمة الدولیة ءكفا

الآلیات التي منحها النظام الأساسي لها لتحقیق الغایة التي أنشأت من و  مختلف الأجهزة

لمحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها على ضوء النظام اإظهار معالم تكریس و .أجلها

نجاعة قواعد الاختصاص الخاصة بها في مكافحة الجریمة الدولیة  ىتبیان مدو  الأساسي لها

التأكد من مدى نجاعة الأحكام الواردة في النظام الأساسي  و.درجة  ضمن اختصاصاتهاالمن

للمحكمة الجنائیة الدولیة في القضاء على الجریمة الدولیة من خلال تجسید الردع الجزائي 

.الذي یمنع العدید من الجرائم الدولیة  المندرجة ضمن اختصاص المحكمة مستقبلا

ماالتحلیلي  الذي سیتم من خلالهالوصفي و المنهج  لىعسنعتمد خلال الدراسة  

المتمثلة في مواد النظام الأساسي للمحكمة و  تحلیل العدید من النصوص القانونیة المختلفة
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نصوص المتعلقة الو  الإثباتو  كذلك النصوص الواردة في نظام  الإجراءاتو  الجنائیة الدولیة

القرارات و الاتفاقیات الدولیة كبالجرائم المندرجة  ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

.الصادرة عن المنظمات  الدولیة  كمنظمة  الأمم المتحدة

تمفترة زمنیة قاربت القرن لإرساء عدالة دولیة دائمة خلال بعد الجهود الدولیة المتكررة

المحكمة الجنائیة الدولیةإنشاءفیة الثانیة إلى التوصل في نهایة الأل

ولیة في مكافحة نطاق الآلیات التي تملكها المحكمة الجنائیة الدیستدعي دراسة ما م

.من اجل تحقیق عدالة دولیة فعالة و ناجعةالدولیةلجریمةا

دور و  )الباب الأول(.الدولیةلجریمة ا مكافحة:على الإشكالیة سنتطرق إلىللإجابة

)البــاب الثـاني(.الدولیة لجریمة قواعد الإجراءات في تفعیل مكافحة ا



الباب الأول

لجريمة الدوليةمكافحة ا
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الباب الأول 

مكافحة الجریمة الدولیة

البشریة منذ الوھلة الأولى صراعات بین الأفراد تطورت إلى نزاعات بین عرفت 

الدول بعد التطورّ الذي عرفھ المجتمع الدولي، وارتبط ذلك بحب التسلط والاستعمار مروراً 

.بالصراعات العرقیة والدّینیة بین مختلف الأجناس من مختلف أقطار الكرة الأرضیة

عن ھذه النزاعات حروب عدیدة شھد لھا التاریخ وما زال یشھد إلى یومنا ھذا  نتج  

من أمثلتھا الحربین العالمیتین الأولى والثانیة والتي تفننّ أطرافھا في ارتكاب العدید من 

.الجرائم التي راح ضحیتھا ملایین الأشخاص من كل أطراف الحروب

الدفاع عن النفس في نظر مرتكبیها كانت أغلب هذه الجرائم المرتكبة تحت طائلة

خاصة في ظل غیاب التشریعات الدولیة التي تجرّمها، خاصة بالنسبة لجریمة الحرب التي 

.كان أطرافها ینتهكون فیها القواعد المنّظمة لها، خاصة القواعد العرفیة 

الدولي في مجمل قواعده على قواعد عرفیة یعتبرها المجتمع الدوليیرتكز القانون 

ر الجزاء على من یرتكبها، ومن هنا ظهرت ققواعد آمرة لا یجوز مخالفتها ویستهجنها وی

ضرورة تجریم الأفعال التي تشكل الأفعال المادیة للجرائم الدولیة منها جریمة الإبادة 

الجماعیة التي تستند على القتل الجماعي بهدف القضاء التام والإجهاز التّام على فئة ما، 

(من الجهود الدولیة المختلفة خاصة في ظل عهد هیئة الأمم المتحدةوبعد سلسلة  الفصل .

).الأول

عرفت الجریمة الدولیة تنظیماً من خلال وضع العدید من الاتفاقیات المنظمة لها 

والمحددة لأركانها المختلفة، وتواصلت الجهود الدولیة بتشریع ووضع النصوص المختلفة 

لدولیة والتي تمخضّت عنها المحاكم الدولیة وأهمها المحكمة المرتبطة بتنظیم الجریمة ا

الدوليةمكافحة الجريمة
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الجنائیة الدولیة التي نشأت لتمارس اختصاص محاكمة كبار مرتكبي الجریمة الدولیة 

بمختلف أنواعها، إذ لا مجال لممّارسة المحكمة لاختصاصها في غیاب تشریع دولي یكون 

ید العقوبات المناسبة لها وكذلك في أساساً تعتمد علیه في تكییف وتصنیف الأفعال وتحد

التمییز بین الأفعال المشكّلة للجرائم المختلفة، ومن هنا وجب البحث في نظریة الجریمة 

الدولیة من حیث تحدید مفهومها وأركانها والبحث في مواجهة المحكمة الجنائیة الدولیة لها 

.ة في نظامها الأساسيوتصدیها لها من خلال دراسة قواعد الاختصاص المختلفة الوارد

).الفصل الثاني(

مكافحة الجريمة الدولية
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الأولالفصل 

وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية ماهية الجريمة الدولية
ویتمثل أهمها في ضمان أمنه في كل مجتمع مصالح علیا یجب أن تصان، توجد 

واستقراره، والحفاظ على كیانه وسلامة أعضائه، وتحقیق الانسجام والوئام سواء بین أفراد أو 

بینه وبین المجتمعات الأخرى لأنه لا یمكن لأي دولة العیش بمنعزل عن الدول الأخرى في 

منها، ویحمیها علاقات فیما بینها وتنظیمها بشكل یضمن ویصون المصالح الأساسیة لكل

.من تسلط وجبروت الدول الأخرى

وبما أن حب الذات وتغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة هما الطابع 

الممیز الذي یقوم علیه المجتمع الدولي بات من غیر الممكن تصور هذا المجتمع بدون وقوع 

خلافات ونزاعات فیما بین أعضائه، وصلت إلى حروب دامیة وفتاكة وما نتج عنها من 

).المبحث الأول(حریته وشخصیته جرائم مست الإنسان في كرامته و 

هذه الظاهرة على بروز قیم إنسانیة مشتركة، ومبادئ تستند على ضرورة حمایة عجلت 

الإنسان وكرامته، والعمل على تأكید أمنه واستقراره ومن أجل كل هذا تبلور اهتمام الجماعة 

شتركة للإنسانیة والتي الدولیة بمكافحة الجرائم الدولیة التي تمسّ هذه القیم أو المصالح الم

تنصبّ على حقوق الأفراد المنتمون إلى المجموعة الإنسانیة أي حقوق الإنسان بصفة عامة، 

.للنصوص الدولیة المختلفة التي تجسّدها وتؤكد على ضرورة تطبیقها واحترامهابالإضافة 

غیر كافیة نظراً لاكتفائها بالنص على هذه الحقوق وحمایتها ظهر تیار یعتبر هذه النصوص

دون النصّ على الآثار المترتبة على الإخلال بها وانتهاكها، وهو التیارّ الذي یؤكد وینادي 

على تجریم كل الأفعال المشكلة لانتهاك هذه القواعد وربطها بجزاء وبهذا ظهرت الجریمة 

مساس بمصلحة من المصالح التي ینصّ علیها القانون الدولیة التي تتمثل أساساً في كل 

الدولي ویحمیها، وهو ما أیدّه المجتمع الدولي بكلّ أطیافه، فأخذته الجریمة الدولیة وصفاً 

المبحث (واحداً لا مثیل له وهو وصف الجنایة نظراً لخطورتها وخطورة النتائج المترتبة عنها 

).الثاني
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المبحـث الأول

الدولیةالجریمةمفهوم

الجریمة الدولیة تقلیدیا كل مخالفة جزائیة تندرج ضمن أخطر الفعال المحددّة في تعتبر 

، وهذا ما )المطلب الأول(القانون والذي یقوم بدوره بتحدید عناصرها وتحدید عقوبة مقررة لها 

من مجمل الأنظمة الجزائیة الداخلیة وبالعودة یقصد به مبدأ الشرعیة الجزائیة المعترف به

للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تؤكد هذه الأخیرة من خلال نصوص نظامها على 

ویضاف إلیه قواعد )1(أن أساس التجریم فیها هو قواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي

المطلب (لجریمة الدولیة النظام الأساسي التي وضعت النصوص الموضحّة لعناصر ا

)الثاني

المطلـب الأول

تعریف الجریمـة الدولیـةجدل 

أثار تعریف الجریمة الدولیة جدلاً ونقاشا واسعا بین الفقهاء والملاحظ هو أن أغلب 

التشریعات الوطنیة لم تضع تعریفا للجریمة الدولیة تاركة المجال في ذلك للفقه، لذلك تعددّت 

لفكرة الجریمة الدولیة، وتوجد قاعدة دولیة تعرّف الجریمة الدولیة وتحددّ التعاریف الفقهیة

).الفرع الأول()2(ماهیتها

رغم عدم وجود تعریف محدود للجریمة الدولیة إلاّ أن هناك اتفاق وإجماع حول 

خطورتها، حیث أنّ ما یمیزّ الجریمة الدولیة عن الداخلیة هو أن الجریمة الدّاخلیة تصنّف 

ب خطورتها إلى مخالفة أو مخالفة أو جنحة أو جنایة، أماّ الجریمة الدولیة فهي لا حس

).الفرع الثاني(تحتمل إلاّ وصف الجنایة 

1 - FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du droit pénal et pénalisation

du droit international, thèse pour l’obtention du grade de Docteur en droit de l’université de Paris
I. Panthéon, Sorbonne, Septembre 2008, PP 41-42.

عبد المنعم عبد الغاني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار الجامعة محمد -2

.13، ص2008القاهرة،الجدیدة، 



ماهية الجريمة الدولية:الفصل الأول-اب الأول الب

12

الفرع الأول

تعریف للجریمة الدولیة

تعد الجریمة ظاهرة اجتماعیة خطیرة عملت الدول على مكافحتها من خلال سن 

والعقوبات والتدابیر المقررة لها، فالجریمة عرفت تطوراً القوانین محددة في ذلك الإجراءات 

عبر التاریخ البشري وتنوعت صورها فلم تعد قاصرة على المستوى الداخلي للدولة بل امتدت 

.آثارها لتشكل تهدیداً لمصالح المجتمع الدولي بأسره

على وعلیه فإن الجریمة الدولیة هي ظاهرة اجتماعیة خطرة دأبت الجماعة الدولیة 

مكافحتها فقد أخذت الدول على عاتقها بعد نشوءها القیام بهذه المهمة للتصدي لها بمختلف 

.الممكنات البشریة والمادیة

فقد عرفها البعض بأنها كل .تعددت التعریفات للجریمة الدولیة على الصعید الفقهي

یرد نص على تصرف جرمه القانون سواء كان ایجابیا أم سلبیا كالترك والامتناع ما لم

خلاف ذلك أي أنها فعل غیر مشروع ایجابیا كان أو سلبیا یصدر عن إرادة إجرامیة یفرض 

.)1(له القانون جزاء جنائیاً 

كما عرفها البعض بأنها كل فعل أو سلوك إیجابیا كان أم سلبیا یحظره القانون الدولي 

ة یحمیها القانون الدولي ویقرر لمرتكبه جزاء جنائیا وعرفت أیضا بأنها اعتداء على مصلح

أو یعرضها للخطر أو من شأنه إحداث اضطراب في النظام العالمي ویقرر المجتمع الدولي 

.)2(بشأنها جزاءات محددة

كل سلوك محظور یقع تحت طائلة :"بأنها)Pella(الفقیه بیلا على النهج نفسه عرّفها 

إذا  بیلاحسب تكون جریمة دولیة ، "الجزاء الجنائي الذي یطبق وینفذ باسم الجماعة الدولیة

وهناك رأي آخر یعرفها بأنها سلوك تم تطبیق العقوبة المرتبطة بها باسم المجتمع الدولي،

جمعة عبد الجبار، الجریمة الدولیة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة كلیة التراث الجامعة، العراق، العدد بشیر-1

.156، ص2011العاشر، 

علي محمد جعفر، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -2

.13، ص2007بیروت، 
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إرادي غیر مشروع یصدر عن فرد باسم الدولة أو یشجع أو برضا منها ویكون منطویا على 

.)1(المساس بمصلحة محمیة قانوناً 

دائما فان الجریمة الدولیة تكون كذلك إذا كانت عقوبتها تمارس باسم الفقیه بیلاحسب 

.المجموعة الدولیة

بأنها واقعة إجرامیة مخالفة لقواعد القانون الدولّي )Glasser(الفقیه جلاسیر  دأك 

تضرّ بالمصالح الدولیة التي یحمیها مع الاعتراف لها بصفة الجریمة واستحقاقها 

بأنها كل الفعل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون «:الفقیه جلاسیر وعرفها.)2(للعقاب

الدولي، ویكون ضارا بالمصالح التي یحمیها ذلك القانون مع الاعتراف له بصفة الجریمة 

غیر أن هذا التعریف منتقد لأنه یتطرق لفكرة العقوبة التي .)3(»واستحقاق فاعله العقاب 

أن تكون قواعد القانون الدولي لم یشترط جلاسیرالواقع أن .)4(ترتبّ عن ارتكاب هذه الأفعال

التي صدر الإخلال في مواجهتها قواعد اتفاقیة مكتوبة، لكنه اكتفى أن تكون هذه القواعد 

.)5(عرفیة، جرى المجتمع الدولي على الالتزام بها باعتبارها كذلك

عرفت الجریمة الدولیة بأنها فعل غیر مشروع في القانون الدولي من شخص ذي كما

إرادة معتبر قانونا ومتصل على نحو معین بالعلاقة بین الدولتین أو أكثر وله عقوبة توقع 

.)6(من أجله

ذهب البعض الآخر إلى القول بأن الجریمة الدولیة هي سلوك إنساني غیر مشروع 

ة یرتكبه فرد باسم الدولة أو برضا منها وینطوي على انتهاك لمصلحة صادر عن إرادة إجرامی

.20، ص1988القاهرة، ، سین عبید، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیةح-1

.14محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص-2

، 1999أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

.37ص

، 1984، 40، المجلة المصریة، للقانون الدولي، عدد رقم "دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي"عبد الرحیم صدقي، -4

.50-49ص ص 

المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في حسام علي عبد الخالق الشیخة، -5

.62،ص2004الإسكندریة،لنشر، البوسنة والهرسك،دار الجامعة الجدیدة ل

، 2003محمود صالح العادلي، محاضرات في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة -6

.138ص
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دولیة یقرر القانون الدولي حمایتها عن طریق الجزاء الجنائي أي أنها السلوك الذي یمثل 

عدوانا على المصلحة الأساسیة للمجتمع الدولي تتمتع بحمایة النظام القانوني الدولي من 

.)1(نائیةخلال قواعد القانون الدولي الج

ذهب البعض إلى تعریف الجریمة الدولیة بالمقارنة بینها وبین الجریمة الداخلیة و

فیقصد بالجریمة الدولیة كل سلوك إیجابي أو سلبي یحظره القانون الجنائي الدولي والقانون 

الداخلي فكلاهما یهدف إلى توفیر الحمایة الجنائیة للمصالح الأساسیة للمجتمع الذي یعمل 

، فالقانون الداخلي وظیفته حمایة المجتمع الداخلي أما القانون الجنائي الدولي فیهدف إلى فیه

إیجاد الحمایة للمجتمع الدولي فأي فعل ینطوي على أثار لها أبعاد دولیة تعد جریمة یعاقب 

علیها القانون الدولي والتي یمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل الممیز لها بالقسوة 

یة أو من اتساع آثارها الضارة أو من خلال الدافع إلى ارتكابها ومثل هذه الخطورة والوحش

.)2(تشكل الركن الأساسي للجریمة الدولیة

تصرف غیر مشروع للأفراد معاقب علیها «:على أنهاالجریمة الدولیة علیه تعرّف 

»لیة وتكیّف على أنهابالقانون الدولي نظراً لإضراره بالعلاقات الإنسانیة في الجماعة الدو 

.)3(جنایة، لأن التكییف نابع من جسامة الفعل لا من نوعیة ومقدار العقوبة

بهذا تكون الجریمة الدولیة بصفة عامة هي سلوك إرادي غیر مشروع من فرد أو 

مجموعة من الأفراد مخالف للقانون الدولي یهدف إلى المساس بمصالح دولیة یحمیها القانون 

علیه بالقانون «یكون الفرد فیها هو الضحیة بالدرجة الأولى، ویكون هذا السلوك معاقب 

:وصف الجنایة باعتبارها أخطر أنواع الجرائم الدولیة ولها ثلاثة أركان»الدولي ولا یأخذ إلا 

.)4(الركن المادي والمعنوي والدولي وهو الذي یمیزها عن الجریمة الدّاخلیة

، بغداد، 39طلعت جیاد لجي الحدیدي، اثر مبدأ التكامل في تحدید مفهوم الجریمة الدولیة، مجلة الرافدین، العدد -1

.252، ص2009

.157بشیر جمعة عبد الجبار، مرجع سابق، ص-2

.51عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص-3

إدرنموش أمال، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان میلوزوفیتش، مذكرة لنیل شهادة -4

.31، ص2006البلیدة، الماجستیر، فرع قانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، 
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عتماد على مفهوم الجریمة الداخلیة كمعیار محدد وممیز للجریمة الدولیة أمر صعب الا

إذ أنه نجد أن أغلب التشریعات العقابیة للدول جاءت خالیة من تعریف الجریمة مكتفیة بما 

أوردته في قوانینها التي عالجت كل جریمة بنص خاص بها وهو أمر بدیهي لأن تعریف 

سوف لن یكون شاملا لجمیع معاني الجریمة ولن یكون شاملا لمل الجریمة في متن القانون

ما سیقع الآن  وفي المستقبل من أفعال تشكل جرائم فما یصدر نص قد یكون صالحا لزمان 

معین دون الأخر وهذا على خلاف الجریمة الدولیة التي یقع الاتفاق لحد الساعة حول 

.أصناف الجرائم التي تندرج تحت إطارهاتعریفها وإن كان المنهج یسیر أیضا نحو تحدید

من خلال ما سبق یتضح جلیا أن الفقهاء لم یتفقوا على تعریف موحد للجریمة الدولیة 

:وذلك في ثلاثة مواضع وهي

البعض أن الجریمة الدولیة هي أفعال خطرة للغایة من شأنها إحداث یرى -1

.اضطراب في أمن الجماعة الدولیة ونظامها العالمي

.البعض الآخر أن الجریمة یترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولةیرى -2

جانب آخر أن الجریمة الدولیة هي التصرفات المخالفة للقواعد القانونیة یرى-3

.)1(الدولیة

المشرع في القانون الداخلي بتحدید الجریمة الدّاخلیة بموجب نص تشریعي تبیّن یختص 

فیه الجرائم والعقوبات فإن الأمر یختلف بالنسبة للجریمة الدولیة، حیث تتحددّ عن طریق 

مصادرها المتعددّة وذلك بالقدر الذي تسمح به طبیعة القانون الدولي بذلك، حیث یتبع 

ختلفاً للقانون الدّاخلي، فالفعل المرتكب یردّ إلى القاعدة الجنائیة الدولیة القانون الدولي نهجاً م

بسبب اختلاف مصدر التجریم مماّ یجعل للجریمة الدولیة طبیعة قانونیة خاصة إذ یحددّها 

.)2(القانون الدولي الجنائي وهو قانون عرفي بحسب الأصل شأنه شأن القانون الدولي العام

.157جمعة عبد الجبار، مرجع سابق، ص ریبش-1

.208، ص2001، القاهرةفتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، -2
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الفـرع الثـاني

عریف الجریمة الدولیة على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةت

أثار تعریف الجریمة الدولیة الكثیر من الصعوبات نظرا لصفة الدولیة التي تتمیز بها 

لم یتطرق .)1(نظام روما إلا أنتعددت التعریفات للجریمة الدولیة على الصعید الفقهي و 

لتعریف الجریمة الدولیة، غیر أنه إذا علمنا أن القانون الجنائي الدولي یهدف إلى حمایة 

المصالح والقیم التي تهم الجماعة الدولیة ویتعین صونها، والتي عبرت عنها دیباجة نظام 

روما بالروابط المشتركة التي توحد جمیع الشعوب أن هذا النسیج یمكن أن یتمزق في أي 

.)2(ت ومن ثم أقر الحمایة الجنائیة لها، واعتبر انتهاكها عملا معاقبا علیهوق

من خلال التعاریف السابقة یمكن تعریف الجریمة التي تختص بها المحكمة الجنائیة 

، 6فعل أو امتناع عن فعل، ینطبق علیه وصف الجریمة الوارد في المواد «:بأنهاالدولیة

للمحكمة، سواء كانت أفعال إبادة أو أفعال ضد إنسانیة أو تلك من النظام الأساسي 8، 7

التي تمثل جرائم حرب، على أن تصدر عن إرادة معتبرة قانونا وذلك بأن تكون في إطار 

دولي یبني الفعل ضمن سیاسة دولة أو سیاسة من قبل منظمة غیر حكومیة، وعلى ذلك 

وصف نموذج الجریمة الوارد في المواد فالفعل أو الامتناع یستمد عدم مشروعیته بانطباق 

من نظام المحكمة فضلا عن توافر إرادة معتبرة قانونا یمكن مساءلة صاحبها 8،7،6

.»جنائیا أمام هذه المحكمة

من خلال ما سبق یمكن استخلاص أن الجریمة الدولیة وفقا لمفهومها المعاصر أنها 

ولي ویخالف الالتزام بقواعده وأحكامه كل سلوك ینتهك مصلحة دولیة محمیة بالقانون الد

مع1998جویلیة 17، المؤرخ في A/CONF.183/9بوصفه الوثیقة كاملارومانظام نص على للاطلاع-1

:cpi.int/NR.pdf-http://www.iccالموقعراجعكمبالا في الأولالاستعراضيالمؤتمر في علیهالمدخلةالتعدیلات

.الآن حتىعلیهتصادق ولم ،2000سبتمبر 28 في الأساسيرومانظام على الجزائر وقعتالإشارةتجدر

المدخلةالتعدیلاتمعكاملاروماالنص على للاطلاعومن دیباجة نظام روما الأساسي5/1نظر المادة اللمزید -2

.، مرجع سابقcpi.int/NR.pdf-www.icc::inالموقعراجعكمبالا في الأولالاستعراضيالمؤتمر في علیه
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ومن هذا المنطلق )1(صادر عن شخص من أشخاص القانون الدولي ومقرر لها عقاب

:نجدها تجمع بین عدة خصائص أهمها

.إن الجریمة الدولیة تمس المجتمع البشري نفسه وتشكل خطرا ذو امتداد واسع-1

.دم فتبقى المسؤولیة عنها قائمةلا تسري على الجریمة الدولیة أحكام التقا-2

.لا تطبق أحكام الخاصة بالعفو على الجریمة الدولیة-3

.استبعاد الحصانة كمانع من متابعة الشخص في الجریمة الدولیة-4

.إن الجریمة الدولیة تقوم على تضافر الجهود الدولیة لمكافحتها بشتى الوسائل-5

التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أثناء انقسمت الآراء حول القانون الواجب 

الأعمال التحضیریة للنظام الأساسي، وقد ظهرت عدة اتجاهات بهذا الصدد وقد ذهب 

الاتجاه الأول إلى أن الإجراءات الجنائیة تتطلب الدقة والتحدید والتیقن، وبالتالي فإن النظام 

أن تطبقه المحكمة وعدم الاعتماد الأساسي یجب أن یحددّ وبشكل واضح القانون الذي یجب

على قواعد تنازع القوانین في كل تعرفي على المحكمة، أما الاتجاه الثاني فیرى أن القانون 

الواجب التطبیق لیس مقصودا فقط على تحدید الجرائم والعقوبات فحسب وإنما یحدد بقیة 

.)2(الإثبات والإجراءاتالمسائل المتعلقة بمبدأ المسؤولیة الفردیة وطرق الدفاع وقانون 

ذهبت بعض الوفود إلى ضرورة نص النظام الأساسي على القانون الواجب التطبیق 

.)3(بتحدید أو إدراج القوانین الناشئة من اتفاقیات وقوانین عرفیة ذات صلة

لتحدید القانون المطبق في من النظام الأساسي 21نص المادة ، جاء في النهایة 

:المحكمة مرتبا المصادر ترتیبا على النحو التالي على النزاع المعروض

، مجلة جامعة بغداد، العدد "الجریمة الدولیة في ضوء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة"بشرى سلمان حسین العبیدي، -1

.316، ص2007، 1

.134ص، 2012، عمان،للنشر والتوزیع الحامدعلي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار-2

، 2005، القاهرة، نشر والتوزیعللطباعة والالقانون الجنائي الدولي في عالم متغیر اتیراك علي یوسف الشكري،-3

.132ص



ماهية الجريمة الدولية:الفصل الأول-اب الأول الب

18

  :أولا

النظام الأساسي للمحكمة بالنسبة للاختصاص الموضوعي والزّمني والقواعد المتعلقة 

.بأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالنظر في الدعوى

:ثانیا

ومبادئ القانون الدولي وقواعده خاصة المتعلقة المعاهدات الدولیة الواجبة التطبیق

.بالقانون الدولي للمنازعات المسلحة

:ثالثـــــا

المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة 

  .في العالم

:رابعــــاً 

التي استقرت علیها المحكمة في أحكامها السابقة الخاصة باستنباط الأحكام المبادئ

.من مصادرها الأصلیة، كما للمحكمة الرجوع إلى آراء الفقه على سبیل الاسترشاد

عند تحدید القانون الواجب التطبیق بل فرضت على المحكمة 21ولم تتوقف المادة 

وتتعلق هذه القواعد، بقواعد حقوق الإنسان مراعاة قواعد معینة عند التفسیر والتطبیق

المعترف بها دولیاً، كما تلتزم بقواعد عدم التمییز على أساس الجنس أو السن أو العرق أو 

اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي والأصل القومي والإثني والعرقي 

.والمولد، وعلى كل اعتبار آخر

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبالرغم من عدم وجود تعریف بالرجوع للنظام الأس

صریح للجریمة الدولیة إلا أنّه وبالنظر لاختصاص المحكمة الموضوعي تظهر معالم 

الجریمة الدولیة من خلال تكریس العدید من المواد لتصنیف الجرائم المندرجة ضمن 

أركانها وتكییفها والتأكید على اختصاصها وتحدید الأفعال المشكلة لها بالتفصیل وتحدید 

تجریمها وربطها بالجزاء من خلال إدراجها ضمن اختصاص المحكمة في معاقبة ومحاكمة 

مرتكبیها، وهي الجرائم المشتركة مع اختصاص المحاكم الجنائیة الأخرى وهي الجریمة ضد 

تنفرد المحكمة الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة وجریمة الحرب، بالإضافة للجریمة التي 
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باختصاص الفصل فیها وهي جریمة العدوان والتي تعمل المحكمة بالموازاة مع هیئة الأمم 

.المتحدة على وضع تعریف لها

مماّ یعني أن هذه التعاریف لیست محدودة ولیست موضوعة على سبیل الحصر ذلك 

جعل منها محلّ أن استكمال تعریف جریمة ما بناءً على مقومات وأوضاع ومعطیات دولیة 

بحث دائم من طرف الفقهاء وهو عامل یساعد على إدراج أفعال جدیدة ضمن الجریمة 

.الدولیة إذا توافرت فیه شروط معینة

المطلب الثاني

المبادئ التي تحكم الجریمة الدولیة

تخضع الجریمة الدولیة لجملة من المبادئ منها ما هو مكرس في القانون الداخلي 

وما هو مقرر ).الفرع الأول(كخضوع الفعل لنص التجریم اي أن الأصل في الأفعال الإباحة 

بدأ عدم الاعتداد بالحصانات والتقادم عند تحریك الدعوى الجنائیة في القوانین الدولیة أهمها

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

خضوع الفعل لنص التجریم 

الإباحة وبالتالي لا یمكن معاقبة أي شخص ما هذا المبدأ أن الأصل في الأفعالیفید 

لم یرد نص یجرم ما صدر عنه من أفعال وإن كانت تشكل ضررا، وهو ما یعرف بمبدأ 

الشرعیة الجنائیة أي شرعیة التجریم والعقاب الذي یقصد به حصر مصادر التجریم والعقاب 

.في النصوص المكتوبة بما یجرد صفة الأصل في الأفعال الباحة

وم الجریمة سواء كانت داخلیة أو دولیة على مبدأ الشرعیة وذلك لكون القانون تق

الجنائي عموما مبني على الإنذار والتحذیر ولتحقق الركن الشرعي یتطلب أن یكون الركن 

المادي متعارضا مع مصلحة یحمیها القانون ویقر نصا تجریمیا ویوقع عقابا جنائیا على 

لا ''في فقرتها الأولى من النظام الأساسي تحت عنوان 22، حیث تنص المادة )1(مرتكبیها

.14، ص1979القاهرة، ،قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربيمأمون محمد سلامة،-1
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لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي ما «:على ما یلي''جریمة إلا بنص

.»لم یشكل السلوك المعني، وقت وقوع جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

تحذیر ولتحقق الركن الشرعي یتطلب أن القانون الجنائي عموما مبني على الإنذار وال

یكون الركن المادي متعارضا مع مصلحة یحمیها القانون ویقر نصا تجریمیا ویوقع عقابا 

جنائیا على مرتكبیها ویسري هذا الحكم على كافة الجرائم سواء كانت من جرائم القانون العام 

.ئم دولیةأو تلك الجرائم التي لها امتدادا واسع والموصوفة بأنها جرا

في فقرتها الثانیة من النظام 22إضافة إلى كل ما سبق فإنه بالرجوع إلى المادة 

وهي حضر القیاس في تفسیر :الأساسي للمحكمة فإنها تشیر إلى قاعدتین هامتین الأولى

.النصوص الجنائیة والثانیة وهي قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم

:النصوص الجنائیةر القیاس في تفسیر ظقاعدة ح - اولا

ر النظام الأساسي اللجوء إلى القیاس كوسیلة لتفسیر النصوص الخاصة بتعریف ظیح

الجریمة ویلاحظ على أن هذا النص أنه نص صراحة على حضر القیاس، الأمر الذي یعد 

.)1(تكریساً لمبدأ مشروعیة الجریمة حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

رى فإن خطر القیاس فیما یتعلق بتعریف الجریمة، وبمفهوم المخالفة فإنه ومن ناحیة أخ

یجوز اللجوء إلى القیاس لتفسیر نصوص جنائیة أخرى في النظام الأساسي للمحكمة والسبب 

ر اللجوء إلى القیاس كوسیلة لتعریف الجریمة هو أن یغلق الباب أمام أیة محاولة ظفي ح

.علیها في النظام الأساسي لهذه المحكمةلخلق جریمة جدیدة لم یرد النص 

ذلك أن منطق القیاس یفترض أن القاعدة الجنائیة لا تتضمن حكما للواقعة المعروضة 

وإنّما تحكم واقعة أخرى متشابهة ومتحدة معها في العلة ولذلك فإن القیاس في هذا الفرض 

نطاقها وإنما یمكن بسط یؤدي إلى تطبیق القاعدة الجنائیة على واقعة لا تدخل صراحة تحت 

نطاق القاعدة على تلك الواقعة لتشابهها مع الواقعة المنصوص علیها صراحة والتي تتحد 

.161، ص2001، القاهرة، المحكمة الجنائیة الدولیة، طبعة نادي القضاة، محمود شریف بسیوني-1
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القیاس في مواد التجریم والعقاب هو )1(رظمعها في العلة ونخلص من ذلك أن العلة من ح

.المحافظة على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ذلك لأن القیاس قد یحدّ من فعالیة هذا المبدأ

قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم -ثانیا

الفقرة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة صراحة على أنه في حالة 22نصت المادة 

أي تعریف الجریمة لصالح الشخص الذي تجرى محاكمته أو الغموض یفسر التعریف

.التحقیق معه أو تمت إدانته

في الإثبات الجنائي وتعد الأساسیةقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، هي من القواعد 

انعكاسا لقاعدة أخرى تفید أن الأصل في الإنسان البراءة ومن ناحیة أخرى وحسب النظام 

اعدة الشك یفسر لصالح المتهم الذي یجري التحقیق معه أو محاكمته الأساسي، فإن تطبیق ق

هو أمر مقبول، لكن تطبیقها بالنسبة لمن تمت إدانته هو أمر غیر مقبول إلا إذا ترتب على 

.تطبیق القاعدة وقف تنفیذ العقوبة التي قضي بها ضده

:شرعیة العقـوبة-1

على شخص ما من دون أن تكون هذه یقتضي مبدأ العقوبة انه لا یمكن تطبیق عقوبة

واردة في القانون و تعود جذور هذا المبدأ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العقوبة

من النّصوص الدّولیة  المتعلقة بحقوق الإنسان  و أعمال العدید من المنظمات كذلك للعدید 

)2(.الدولیة

.المنعیعنيالتواجد، وحظر یعنيحضر لغة  -  1

لا یمكن أن یعتبر أي شخص مذنب '':على هذا المبدأ 2الفقرة  11نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة -2

نجد أن .''بأیة جریمة جنائیة بسبب أي فعل أو امتناع لا یشكل جریمة جنائیة، وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكبها

.1966دیسمبر 16لي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في من العهد الدو 15النص نفسه تكرر في المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار للمزید انظر

، مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، 1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21- د( 2200الجمعیة العامة 

Vol،1993نیویورك،  1-A.94.XIV ،www.un.orgin جریدة رسمیة،16/05/1989صادقت علیه الجزائر في

قواعد في تطویر المحاكم الجنائیة الدولیة دور، إدرنموش أمال:و للمزید انظر.17/05/1989، الصادرة في 20عدد  

جامعة مولود معمري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الدولي ،

، 133، ص 2018فیفري 22تیزي وزو،
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للمحكمة الجنائیة الدولیة اتفق واضعو خلال المناقشات التي عرفها النظام الأساسي 

النظام الأساسي حول فكرة أن مبدأ الشرعیة یقتضي تطبیق عقوبات سیتم النصّ علیها في 

النظام الأساسي لهذه المحكمة مع بقاء الخلاف  بینهم حول مسألة الإحالة للقوانین الوطنیة 

حول تطبیق عقوبة السجن كذا  التي قررها النظام الأساسي  لمحكمتي یوغسلافیا و رواندا  و

والتي للمحكمة الجنائیة الدولیةوخاصة مسألة عقوبة الإعدام، وبسبب المیزة الخاصة المؤبد

قد  للمحكمةالنظام الأساسيحیز التنفیذ، فانتتعلق بالإحالة بعد دخول نظامها الأساسي

إذ نص على أن الأشخاص المحاكمین من طرف هذه شرعیة العقـوبةمسألة فصل في 

المحكمة لا یخضعون إلا للعقوبات التي قررها هذا النظام، مما یعني أن النظام الأساسي 

التي تذكر أنواع العقوبات التي 77هذا ما وردفي نص المادة ینص على العقوبات، و

)1(.تطبقها المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنه لا یعاقب 23لأحكام المادة  وفقا 

.أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي

ووفقا لهذا النص فإنه لا یجوز معاقبة أي شخص اتهم بجریمة وفقا للنظام الأساسي 

النظام إلا بالعقوبات الواردة من22لهذه المحكمة وحسب تعریف الجریمة الوارد في المادة 

  :وهي )2(على سبیل الحصر

.سنة30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  -أ 

السجن المؤبد حینما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف  -ب    

.الخاصة للشخص المدان

:بـبالإضافة إلى السجن، یجوز للمحكمة أن تأمر -ج    

فرض غرامة مالیة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد -

.الإثبات

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من -

.تلك الجریمة دون المساس بحقوق حسنة النیة

.138-137ص ص ،،مرجع سابقفي تطویر قواعد القانون الدولي المحاكم الجنائیة الدولیة دور، إدرنموش أمال-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة80، 77المواد ورد نص علیها في-2
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یلاحظ أن المشرع الدولي قد طرح عقوبة الإعدام جانبا من النظام الأساسي كعقوبة 

للجرائم الواردة به، ومع ذلك یقدم النظام الأساسي الضمانات الكافیة للدول بأن العقوبات 

المنصوص علیها بالنظام الأساسي لن تؤثر على العقوبات المنصوص علیها بموجب 

جوز للدول أن تطبق العقوبات الخاصة بها عندما تحكم على قوانینهم الوطنیة، ومن ثم ی

)1(.أفراد مدانین عند مباشرتها الاختصاص الوطني والذي قد یتضمن أولا عقوبة الإعدام

الملاحظ أن واضعي النظام الأساسي قد تفادوا الانتقادات التي وجهت إلى محاكمات 

التي أهدرت الكثیر من المبادئ 1945الحرب العالمیة الثانیة خاصة محكمة نورمبورغ عام

.)2(الأساسیة الراسخة في القانون الجنائي الدولي خاصة إهدار مبدأ الشرعیة

السجنبینتتراوح هي و التطبیقالواجبةالعقوباتالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظاممن77المادةتحدد-1

الجنائیةالمحكمةبهاتحكمالتيالعقوبات إلى بالعودة و ،الخاصة الظروف و الجرمجسامةبحسبالمصادرة و الغرامة،

القوانین على153ص  نصوصهتأثیر عدم أخرىناحیةمنضمنأنه إلا ،الإعدام عقوبةالأساسيالنظاماستبعدالدولیة

،الأحوالمختلف في و. الوطنيللاختصاصممارستهاعندبهاالخاصةالعقوباتتطبق أن فللدولة بالتالي و ،الوطنیة

الشخصیة الظروف و الجرمشدةكانت إذا المؤبدبالسجنالحكمإمكانیةمع،سنةثلاثینالسجنفترةتتعدى لا أن یجب

ثلثيانقضاءبعد إلا ،العقوبةبتخفیفتحكم أن الدولیةالجنائیةللمحكمةیجوز لا و ، ذلك تبررالمدانبالشخصالمتعلقة

معللتعاونالمستمرالسجیناستعداد على ،بناءاالمؤبدالسجنحالة في عاماعشرین و خمسةمدةانقضاء أو العقوبةمدة

 أو للغرامةالخاضعةالأصولمكانتحدید في إیاهامساعدته أو ،المقاضاة و التحقیق في الدولیةالجنائیةالمحكمةجهود

8المادةنصتحیث،مخالفاموقفتبنى فقد لروانداالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامالتعویض أما أو المصادرة

 في المشبوهینالأشخاصبمحاكمةتختصالوطنیةالقضائیةالجهات و لروانداالدولیةالجنائیةالمحكمة أن على النظاممن

 أن إلا ،1994دیسمبر 31 إلى جانفي1منالمجاورةالدول و روانداإقلیم فوق المرتكبةالخطیرةالانتهاكات في تورطهم

یمكنهاكما،الإجراءاتسیرمراحلكل في الوطنیةالقضائیةالجهات على الأولویة لها لروانداالدولیةالجنائیةالمحكمة

ماخلالمنالإجراء هذا تأكد قد و. لصالحها الدعوى عن التخليالوطنیةالقضائیةالجهاتمنرسمیةبصفةتطلب أن

الرواندیةالوطنیةفالمحاكم،الرواندیةالوطنیةالمحاكممن دعاوى أربعسحبمنلروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةبهقامت

 على الأولویة لها أعطیت فقد لروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةأما،الرواندیةالأراضي فوق ارتكبتالجرائم لأن مختصة

 رفع طلب لروانداالدولیةالجنائیةللمحكمةفیهایجوزالتيالأسباببینمن و. علیهالسموهانظرالروانداالوطنیةالمحاكم

 و ،ضدهصادرحكممنبالإفلاتللمتهمیسمح قد الوطنیةغیر أو الوطنیةالمحكمةعمل و سیریكونعندما،الید

 على تأثیر لها القانونمنمواد أو وقائعیخصالإجراء كون أو ، العام للقانونالتابعةالجرائممنجریمتهصنفت إذا كذلك

في   الضحایاحقوقنبیل، اِستیفاءیمخدبن:، أنظرلروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالجاریةالمتابعات أو التحقیقات

 العلوم و الحقوقالعام، كلیة الدولي القانونالحقوق، تخصص في الماجستیرلنیل درجةالجنائي، مذكرة الدولي القانون

.154-153،ص 2012-2011بسكرة، السیاسیة، جامعة

.24، ص2004عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر، -2
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بصفة عامة فان العقوبات المطبقة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة هو نظام أكثر 

للجرائم وضوحا من غیرها من المحكم الجنائیة الدولیة، أین نلاحظ غیاب الترتیب السلمي 

سنة أو أكثر 30ویظهر لنا أن العقوبة الأساسیة من طرف المحكمة هي عقوبة السجن لمدة 

)2(.و كذلك الوضعیة الشخصیة للمتهم)1(إذا كانت الخطورة الشدیدة للجریمة تبرره

كعقوبة تكمیلیة و تأخذ  ةویمكن للمحكمة بالإضافة لعقوبة الحبس، القضاء بالغرام

المحكمة بعین الاعتبار العدید من الشروط عند تحدید العقوبة كمدة الحبس الاحتیاطي 

)3(.وخطورة الجریمة و الظروف الشخصیة للمتهم وتعدد التهم

من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات على ظروف أخرى یأخذها 145نصت المادة 

ید العقوبة وهنا لابد من تحدید هل هذه الظروف المقصود بها القضاة بعین الاعتبار عند تحد

)4(الظروف المشددة أو المخففة؟  

:مبدأ عدم رجعیة الأثر على الأشخاص-2

على عدم جواز سریان القانون یعتبر هذا المبدأ نتیجة حتمیة لمبدأ الشرعیة، إذ ینص

على الأفعال التي سبقت وجوده من حیث التجریم، معنى هذا أنه یجب تحدید زمن صدور 

.القانون المجرم للفعل حتى تستطیع تطبیقه

.139،ص ،مرجع سابقفي تطویر قواعد القانون الدولي المحاكم الجنائیة الدولیة دور، إدرنموش أمال-1

تناولینبغي لا و.ذلك الجریمةجسامةتبررعندماالمؤبدالسجنعقوبةتنزل أن لها ،الدولیةالجنائیةالمحكمة-2

آلیةالنظامیتضمن إذ الحریةمنبالحرمانالمتعلقةالأخرىالأساسيرومانظامأحكام عن بمعزلالمؤبدالسجنموضوع

،السجنمدةثلثيانقضاءفبعد،الأساسيرومانظاممن110المادةفصلتها،حریتهلنیلفرصةلمجرما إعطاء تضمن

 لدرس ،العقوبة في النظرتعید أن الدولیةالجنائیةالمحكمة على ،المؤبدالسجنحالة في سنةعشرین و خمسة أو

الجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظاممن110المادةمن 4 الفقرة في المذكورةالعواملتوفرت إذا تخفیضهاإمكانیة

للعقوباتالوطنيبالتطبیقالمساس عدم على تنصالتيالأساسيرومانظاممن80المادة عن عدا و ،الدولیة

السجنعقوبةتطبیق على الدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشئةرومااتفاقیة في طرف دولة أي تجبر لن الوطنیةالقوانین و

بوضع للدولة یسمحأمانكصمامالأساسيرومانظاممن103المادةتأتيثم،المحكمةمع انهتعاو  إطار في المؤبد

مرجع سابقنبیل، یمخدبن:أنظرالمحكومینلاستقبالاستعدادها عن نهاإعلا عند–المحكمةعلیهاتوافق–شروط

.153،ص 

.139،ص ،مرجع سابقفي تطویر قواعد القانون الدولي المحاكم الجنائیة الدولیة دور، إدرنموش أمال-3

4- BENJAMIN Skalia , les sanctions applicables et les décisions quant à l’exécution, droit pénal

humanitaire ,serie2,volume5, Bruylant Bruxelles, p441.
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لتطبیق مبدأ شرعیة النص الجنائي الدولي یشترط تحدید وقت العمل بالقانون ثم تحدید 

لقول بأن قاعدة التجریم والعقاب تسري بأثر فوري وقت ارتكاب الجریمة وهذا لإمكانیة ا

الفقرة  24ومباشر أي قاعدة عدم رجعیة النص التجریمي على الماضي ولذلك نصت المادة 

لا یسأل الشخص جنائیا عن أي سلوك «:الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أنه

.»سابق لبدء نفاذ النظام

مؤدى هذا النص أن لا یسأل أي شخص جنائیا عن أي سلوك اقترف قبل بدأ العمل 

بنظام المحكمة، حتى في حالة ما إذا كان السلوك یشكل جریمة حسب النظام الأساسي 

للمحكمة والقول بغیر ذلك معناه إهدار مبدأ شرعیة الجریمة، ذلك لأن الجاني سوف یعاقب 

.)1(تراف جریمتهبقانون لم یكن معمولا به وقت اق

سریان نصوص نظام المحكمة الجنائیة بأثر فوري على الجرائم التي القاعدة العامة هي

ترتكب بعد صدوره والسؤال الذي یطرح في هذا المقام في حالة ما إذا طرأ تغیر أو تعدیل في 

وصا القانون المعمول به في القضیة فهل یتم تطبیق القانون القدیم أم القانون الجدید خص

وأن القضیة لم یصدر بشأنها حكم قضائي؟ لقد وردت الإجابة على هذا السؤال في المادة 

الفقرة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة وهذا بحكم عام بأن یطبق القانون الأصلح 24

للمتهم الذي صدر قبل صدور الحكم النهائي وذلك بالنسبة للشخص محل التحقیق أو 

:ة، ولإعمال القانون الأصلح للمتهم لابد من توافر الشروط التالیةالمقاضاة أو الإدان

:الشـرط الأول-ا

یشترط في النص الجدید أن یصدر قبل أن یصیر الحكم نهائیا، أي قبل أن یصبح 

، ولذلك إذا صدر القانون الجدید قبل أن یصیر الحكم نهائیا فإن القاعدة )2(الحكم قابلا للنفاذ

الأصلح للمتهم هي التي ستطبق أي تطبق قاعدة الأثر الرجعي للنص القانونیة الجدیدة 

.الجنائي الجدید على الأفعال السابقة على نفاذه

.54، صالسابقمرجع العبد الفتاح بیومي حجازي، -1

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة)83، 82، 81(وذلك حسب المواد -2
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:الشـرط الثـاني- ب

كون القانون الجدید أصلح للمتهم ویكون القانون الجدید أصلح للمتهم متى ییجب أن 

لغي بعض الجرائم أو بعض أنشأ للمتهم مركزا أو وضعا أفضل من القانون القدیم كأن ی

للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة دون أن تلغى الجریمة هاوجالعقوبات أو خفضها أو قرر

.)1(ذاتها

لكن قد یصدر النص الجنائي الدولي بعد صیرورة الحكم باتا، أي الحكم الذي استنفذ 

من النظام 83، 81كل طرق الطعن العادیة وهي الاستئناف الوارد النص علیه في المواد 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا طرق الطعن غیر العادیة وهي التماس إعادة النظر 

)2(.من نفس النظام الأساسي84المنصوص علیه في المادة 

خلافا لما هو معمول في القانون الجنائي الوطني فإن النظام الأساسي للمحكمة 

إمكانیة إعمال قاعدة القانون الصلح للمتهم عقب الجنائیة الدولیة لم ینص صراحة على 

من النظام الأساسي التي حصرت مبدأ 24صدور حكم بات، والمطلع في ذلك نص المادة 

رجعیة القانون الأصلح للمتهم بالمرحلة السابقة لصدور الحكم النهائي دون غیرها، فضلا عن 

.یة في القانون الجنائي الوطنيالاختلاف الموجود بین الجریمة الدولیة والجریمة الجنائ

نخلص ممّا سبق أن نظام روما الأساسي قد أخذ بمبدأ الأثر الفوري والمباشر للقاعدة 

الجنائیة والتي لا تطبق بأثر رجعي إلا إذا كانت هذه القاعدة أصلح للمتهم في مرحلة 

.التحقیق الابتدائي أو المحاكمة وقبل صیرورة الحكم باتا ضد المحكوم علیه

الفرع الثاني

بدأ عدم الاعتداد بالحصانات والتقادم عند تحریك الدعوى الجنائیةم

خلاف ما هو معمول به في القوانین الداخلیة في تحریك الدعوى الجنائیة أنّه یشترط 

فیها أنها لم تتقادم وذلك بمرور زمن معین عند اقتراف الفعل المجرم، وكذا أن لا یكون 

، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الجنائيعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي -1

.110، ص2001، بیروتالحقوقیة،

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة84أنظر المادة -2
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الشخص محل المتابعة یتمتع بحصانة سواء كانت الحصانة داخلیة أو كانت دولیة وإلا 

.السبیل الوحید للمتابعة هو اتباع إجراءات معینة

غیر أن نظام روما الأساسي قد جاء بمبدأین جدیدین هما عدم الاعتداد أو الأخذ 

اوله في النقطتین بالحصانات والتقادم عند تحریك الدعوى الجنائیة وهذا ما سوف نتن

:التالیتین

من النظام الأساسي على 27نصت المادة :مبدأ عدم الاعتداد بالحصانات - أولا

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمیز  - أ «:أنه

بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة سواء كان رئیسا لدولة أو 

عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حكومة أو

حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل 

.في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة  -ب 

الرسمیة للشخص، سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة 

)1(.»المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

ووفقا لهذا النص، فهناك مبدآن یحكمان عملیة التقاضي بالنسبة للمتهم أمام المحكمة 

:الجنائیة

:المبـدأ الأول-1-

ظر عن الصفة التي یتمتع بها أیا منهم مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف الن

حتى لو كانت هذه صفة رسمیة، بمعنى أن الصفة الرسمیة لیست سببا لتمیز من یتمتع بها 

.عن الآخر لا یتمتع أو لا یحمل الصفة الرسمیة

وبخصوص مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة فإنه یستوي أن تكون هذه الصفة 

نوشي، حاكم الشیلي السبق یمستمدة من كون المتهم رئیسا لدولة، كما في حال الجنرال ب

والمتهم بارتكاب جرائم حرب وكما هو الحال بالنسبة لسلوفودان میلوسوفیتش حاكم یوغسلافیا 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة27أنظر المادة -1
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من كونه رئیسا للحكومة أو عضوا فیها كما هو الحال بالنسبة السابق، وقد تستمد الصفة 

.وغیر ذلك من الأمثلة المتعددة''كرازیوتش''لرئیس حكومة صرب البوسنة السابق 

:المبـدأ الثـاني-2-

هو أن الحصانات أو القواعد الإجرائیة المقررة للمتهم في إطار القوانین الوطنیة أو 

.محكمة بممارسة اختصاصها قبل ذلك الشخصالدولیة لا تحول دون قیام ال

التقادم هو أحد أسباب انقضاء الدعوى :عدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم-ثانیا

العمومیة بمضي فترة زمنیة معینة محددة كما أن الالتزام بتنفیذ العقوبة المحكوم بها تسقط 

نیة تنفیذها، وهي قاعدة متبعة أیضاً بمضي فترة زمنیة محددة من تاریخ الحكم بها دون إمكا

في معظم التشریعات الوطنیة وتختلف مدة التقادم تبعا لما إذا كانت الجریمة مخالفة، جنحة 

.)1(أو جنایة

غیر أن إخضاع الجرائم الدولیة المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة 

، حیث كرست )2(عادیة أمر مستبعدالجنائیة الدولیة للقواعد المتعلقة بالتقادم بالنسبة للجرائم ال

من النظام الأساسي للمحكمة مبدأ عدم سقوط الجرائم الداخلة في اختصاص 29المادة 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة «:المحكمة بالتقادم حیث نصت

تمكینهم وهذا تأكیدا على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة وعدم، »بالتقادم أیا كانت أحكامه 

.من الإفلات من العقاب نظرا لوحشیة ما ارتكبوه من أفعال تمسّ المجتمع الدولي ككل

عدم التقادم لأول مرة في القانون ةعلى الصعید القانوني الدولي الجنائي عباروردت 

لا یجوز «:العاشر الصادر عن مجلس رقابة الحلفاء في المادة الثانیة الفقرة الخیرة على أنّه

ولا یجوز 01/07/1945و 30/01/1933متهم أن یدفع بالتقادم الذي یكتمل ما بین لل

.»اعتبار أیة حصانة أو عفو خاص أو عام في عهد الحكم النازي

، 1992عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.91ص

المطبوعات الجامعیة، عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة، دیوان -2

.151، ص2007الجزائر، 
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كما تمّ تقریر اتفاقیة عدم قبول تقادم جرائم الحرب وجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة التي 

والتي دخلت 1968عام  1391القرار رقم  اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب

بالإضافة إلى المعاهدة التي أقرها المجلس الأوروبي بشأن 11/11/1973حیز النفاذ في 

عدم جواز تطبیق قوانین التقادم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم الحرب المعتمدة 

.1974في سنة 

الدولیة لیفید تأكیده على هذه القاعدة لكي یتم جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ومعاقبتهم حتى لا 

یفلتوا من العقاب وتفسیر ذلك دائما بجوهر هذه الجرائم وخطورتها الشدیدة مما یحتم ضرورة 

.)1(معاقبة مرتكبیها بغض النظر عن مكان ارتكابها

الأخیر یمكن القول أن هذه المبادئ المشار إلیها في هذا المطلب فعالة ولها دور وفي 

مهم في حمایة المجتمع الدولي متى تم تكریسها تكریسا حقیقیا ومیدانیا ولیس مجرد مبادئ لا 

.)2(تتعدى حدودها الصفحات المكتوبة علیها في النظام الأساسي للمحكمة

.160عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص-1

إدراك أمر هام و هو أن الغرض من هذه المحكمة لیس سوى ترسیخ الشرعیة الدولیة، و إنما علیها أن تقوم یجب-2

نزاع  منذ الحرب العالمیة الثانیة عن مقتل ما 250فقد أسفر أكثر من .بدور الردع تجاه من یرتكبون الجرائم البشعة

هم و بیوتهم ، إلا أن ذلك لم ینتج عنه سوى محكمتي ملیون  شخص، فضلا عن تشرید الملایین من أوطان15یقارب 

رواندا و یوغسلافیا، ومن ثم لابد لهذه المحكمة أن تكون إحدى، دعائم العدالة الجنائیة الدولیة لكي لا یفر مرتكبو تلك 

الدولي،  نمحمد محمود منطاوي، الحروب الأهلیة وآلیات التعامل معها وفق القانو :أنظر.الجرائم الفظیعة من العقاب

:، وللمزید من التفصیل أنظر221، ص 2015المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

M. Edison NDAYISABA, Le Tribunal Pénal International Pour Le Rwanda face à sa
mission:« Contribution à l’étude des limites de la justice internationale répressive
contemporaine », Thèse En vue de l’obtention du grade de Docteur, Discipline : Droit
international public, Ecole doctorale de droit et d’économie, Université des Antilles,
2017, p 185.
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المبحــث الثــــانـي

أركـــــان الجریمــــــة الدولیـة

لیكتمل مفهوم الجریمة الدولیة لابد من تحدید نموذجها القانوني لها بالقدر الذي تسمح 

طبیعة القانون الجنائي الدولي وتتجسد هذه الأركان عموما في الأركان العامة المقررة في به

كافة الجرائم سواء كانت جرائم القانون العام أو تلك المقررة في القانون الدولي مع نوع من 

).المطلب الأول(.التمییز فضلا عن ما یمیز الجریمة الأخیر بالطابع الدولي المحض

لدولیة بصفة عامة ثلاثة أركان هي الركن الدولي والركن المعنوي، والركن للجریمة ا

المادي، ویضیف الفقه الركن الشرعي بالرغم من أن هناك اختلافا على مدى الأخذ به على 

أساس عدم اشتراط تقنین أو تدوین القاعدة المجرّمة للفعل المنتهك ویستمد هذا الاتجاه 

عد القانون الدولي عرفیة وبأنه لا یمكن تجاهل الانتهاك الفقهي أساسه من أن أغلب قوا

).المطلب الثاني(.الوارد علیها بحجة عدم التقنین ما دام انتهاكها یمسّ مصلحة دولیة

المطلــب الأوّل

الركن الشرعي والدولي للجریمة الدولیة

ة بموجب إذا كان المشرع في القانون الداخلي هو الذي یختص بتحدید الجریمة الداخلی

نص تشریعي تبینّ فیه الجرائم والعقوبات فإن الأمر یختلف بالنسبة للجریمة الدولیة، حیث 

تتحدد عن طریق مصادرها المتعددة، وذلك بالقدر الذي تسمح به طبیعة القانون الدولي 

الداخلي فالفعل المرتكب یرد على القاعدة ).الفرع الأول(باتباع نهج مغایر لنهج القانون

ائیة الدولیة بسبب اختلاف مصدر التجریم مماّ یجعل للجریمة الدولیة طبیعة قانونیة الجن

خاصة إذ یحددّها القانون الجنائي وهو قانون عرفي بحسب الأصل شأنه شان القانون الدولي 

).الفرع الثاني()1(العام

.208، ص مرجع سابقفتوح عبد االله الشاذلي، -1
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الفـرع الأول 

الركن الشرعي لجریمة الدولیة 

هذا الركن مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا المبدأ یشكل حجر الزاویة یحكم

لحمایة حقوق الإنسان والحریات الفردیة، وتضمنته أغلب التشریعات الداخلیة والكثیر من 

في مادته 10/12/1948المواثیق الدولیة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

.)1(العاشرة

تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة والجزاءات المقررة لها محددة بدقة في الجرائم التي

.)2(نظام روما ینبغي التقید بها

یقصد بالركن الشرعي للجریمة حصر مصادر التجریم والعقاب في النصوص القانونیة 

مة المكتوبة بما یجرد صفة الأصل في الأفعال الإباحة، وبالتالي فإن الركن الشرعي للجری

یقتضي أن تكون الأفعال المجرمة أو تلك التي تشكل اعتداء على مصلحة في منظور 

القانون الدولي محددة سلفا بحیث لا یجوز للقاضي الخروج عن النص الجنائي فیجرم ویقرر 

عقوبات من تلقاء نفسه ذلك أن الجریمة لا تنشا إلا بموجب نص قانوني یبین أركانها بدقة 

من النظام الأساسي للمحكمة 22مخالفتها وقد تضمنت ذلك المادة وبوضوح ویحدد جزاء

منه ومن أثار تطبیق هذا المبدأ عدم رجعیة النصوص وكذا 23الجنائیة الدولیة وكذا المادة 

ر القیاس كما أنه من بین نتائج الركن الشرعي أو مبدأ شرعیة ظالتفسیر الضیق لها وكذا ح

ي یقتضي أیضا تحدید زمان سریان النص الجنائي النص الجنائي في الاصطلاح الفقه

.ومكانه

إلى انتفاء الركن الشرعي الدولي یترتب عنه كذلك عدم قیام في هذا الصددنشیر 

الجریمة الدولیة أصلا أي العودة إلى الأصل في الأفعال الإباحة كما أن هذا الركن یعد 

.المادي ومتى یعتد بالركن المعنويأساس الأركان الأخرى فهو الذي یحدد عناصر الركن 
)3(.

.ترك إلا إذا كان جرما وفقا للقانون الوطني أو دولي وقت ارتكابهلا یدان الشخص من جراء فعل أو-1

.19ص ، ، مرجع سابقعبد الفتاح بیومي حجازي-2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة23و 22للمزید اطلع على المادة -3
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الفـرع الثاني 

الركن الدولي للجریمة الدولیة 

في حقیقة الأمر هو الذي یمیز الجریمة الدولیة عن غیرها من الجرائم الدوليالركن

الداخلیة ویترتب على توافره إضفاء وصف الدولیة على الجریمة وبانتفاء تنتفي الصفة الدولیة 

في الجریمة ویقوم هذا الركن علة عنصرین أحدهما شخصي الذي یتمثل في ضرورة أن 

لدولة أو برضا منها فالشخص عندما یرتكبها یكون ممثلا تكون الجریمة الدولیة ترتكب باسم ا

لدولته أو حكومته أما العنصر الثاني فهو موضوعي یتجسد في أن المصلحة المشمولة 

بالحمایة لها صفة دولیة فالجریمة یجب أن تكون ماسة بمصالح المجتمع الدولي أو مرافقه 

لیة وكذا الاشتباكات المسلحة بین دو  بجریمةالعامة ونتیجة لذلك لا تعد الحرب الأهلیة 

.الولایات الداخلة في دولة واحدة

الركن الدولي إذا ما وقعت الجریمة بناء على خطة مدبرة أو تدبیر من دولة یتحقق 

ضد دولة أخرى أو كانت موجهة ضد دولة ما أو تضمنت اعتداء على المصالح أو المرافق 

دولیة إلا أنّه لا یشترط لتحقق الصفة الدولیة الدولیة أو على الأشخاص المتمتعین بحمایة 

للجریمة أن تصدر الأفعال الإجرامیة من دولة ما أو عن أحد أجهزتها بل یكفي ارتكابها ضد 

دولة وإن كان الجناة ینتمون إلى أكثر من دولة أو یفر الجناة للدولة كما في جرائم الإرهاب 

دافا محمیة دولیاً فالركن الدولي یستمد ویتحقق الركن الدولي أیضا حین تمس الجریمة أه

وجوده من نوع المصالح أو الحقوق التي ینالها الاعتداء ویتوافر ذلك بالاعتداء على مصلحة 

.)1(أو حق یحمیه القانون الدولي الجنائي

یقصد بالركن الدولي أن ترتكب الجریمة بناءً على خطة مرسومة من دولة ضد دولة 

ة الأعمال المادیة المكوّنة للجریمة الدولیة بالاعتماد على قراراتها      أخرى، حیث تنفذّ الدول

فحتى تتحقق )2(ووسائلها الخاصة كدولة وینفذها الأفراد الذین یتصرفونّ ویعملون باسم الدولة

الصفة الدولیة في الجریمة، فلابد أن یكون الفعل أو الامتناع المؤدي إلیها یمس مصالح أو 

دولي أو مرافقه الحیویة أو إذا كان الجناة ینتمون بجنسیاتهم إلى أكثر من قیم المجتمع ال

.173بشرى سلمان حسین العبیدي، مرجع سابق، ص-1

.6، ص1994القاهرة، ،الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النهضة العربیةحسنین إبراهیم صالح عبید،-2
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ارتكبت بها الجریمة أو إذا دولة، أو إذا هرب مرتكبو الجریمة إلى دولة أخرى غیر تلك التي

.)1(وقعت الجریمة على أشخاص یتمتعون بالحمایة الدولیة

لدولیة بناءً على خطة مدبرة أو كما یتحقق الركن الدولي كذلك إذا وقعت الجریمة ا

تدبیر دولة ضد دولة أخرى، كما یتوافر هذا الركن ضمن الأفعال الإجرامیة التي ترتكبها 

بعض المنظمات الإرهابیة أو الأفراد إذا كانت موجهة ضد دولة أو تضمن الاعتداء على 

.المصالح أو المرافق الدولیة

أو الحقوق التي ینالها الاعتداء والحقیقة الركن الدولي وجوده من نوع المصالحیستمد 

أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة قد نص صراحة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة الجنس البشري بشكل یظهر الركن الدولي 

من النظام الأساسي للمحكمة 8، 7، 6للجریمة الدولیة بشكل واضح وذلك من خلال المواد 

.الجنائیة الدولیة وهو ما سوف نتطرق إلیه في الفصل الثاني من هذا الباب

المطلــب الثـاني 

)الأركان العامة(الركن المادي والمعنوي للجریمة الدولیة 

القانون على تجریمه الركن المادي للجریمة الدولیة هو السلوك الخارجي الذي ینص

وبعبارة أخرى هو ما یدخل في كیان الجریمة وتكون له طبیعة مادیة هو السلوك أو النشاط 

(الإجرامي المؤدي إلى تحقیق مادیات الجریمة ونتیجتها إن الجریمة بصفة )الفرع الأول.

ه العناصر عامة لیست كیانا مادیا خالصا قوامه الفعل وآثاره إنما هي كذلك كیان نفسي قوام

)الفرع الثاني.()2(النفسیة المكونة لها وهو ما اصطلح علیه بالركن المعنوي

الفـرع الأول 

الركـن المادي للجریمة الدولیة

الركن المادي للجریمة الدولیة إما أن یكون عملا إیجابیا كاستعمال الأسلحة المحظورة 

یش لأوامر تمنع الجنود من ارتكاب دولیا في جرائم الحرب أو سلوكا سلبیا كعدم امتثال الج

.296عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص-1

.171بشیر جمعة عبد الجبار، مرجع سابق، ص-2
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جرائم وهو مجموعة الأفعال التي تصیب المصالح الدولیة الجوهریة للإنسان وتعتبر جسامة 

الفعل شرطاً ضروریا لقیام الركن المادي في الجریمة الدولیة وتظهر هذه الجسامة عند 

.)1(اقتراف الفعل كالقتل الجماعي مثلاً أو التعذیب

هو النشاط الخارجي المكون للجریمة والسبب في إحداث الضرر السلوك الإجرامي

العام أو الخاص إن وجد وسواء كان أیهما مقصودا أو عرضا فلا تتوفر للجریمة ركنها 

.المادي ما لم یتوفر لها ذلك

القاعدة في الجریمة الدولیة تتطلب سلوكا إیجابیا لتحققها لذا یتوجب توافر عنصرین 

تحدث أثرا خارجیا محظورا بموجب القانون أما الثاني فیتطلب سیطرة الأول صدور حركة 

.الإرادة على الحركة العضویة 

رغم من أن الأعمال التحضیریة لا عقاب علیها في التشریعات الداخلیة كقاعدة عامة 

مدلول ركنها في إلا أن الجریمة الدولیة قد تخرج في كثیر من صورها عن ذلك بالتوسع 

من لائحة 5من لائحة محاكمات نورنمبورج والمادة 6له ما نصت علیه المادة المادي مثا

محاكمات كطوكیو من تجریم أفعال الإعداد والتنظیم للحرب والتي تعد من قبیل الأعمال 

التحضیریة وعلة مد نطاق التجریم إلى هذه الأعمال في القانون الدولي الجنائي ذلك أنها 

.لذي یحرص القانون الدولي على حمایتهتكشف عن تهدید وشیك للحق ا

أما السلوك السلبي أو الامتناع فلا یختلف في القانون الدولي عن القانون الداخلي إذ 

یعني اتخاذ الجاني موقفا سلبیا إزاء ظروف معینة وإحجامه عمدا عن القیام بعمل یفرض 

ابتغاء تحقیق النتیجة التي یحرمها القانون وهذا النوع من علیه القانون الدولي واجب القیام به

السلوك معترف به في القانون الدولي الجنائي منذ وقت ألا أنه ما لم یكن یحرك سوى 

المسؤولیة المدینة ثم ما لبث أن اتضحت أهمیة وأصبح معادلا للسلوك الإیجابي من حیث 

ء القانون الدولي الجنائي إلى الاعتراف الأهمیة القانونیة وقد اتجه التطور بفضل ارتقا

بالمسؤولیة الدولیة للأفراد إذا امتنع أحدهم عن عمل واجب علیه أما الجرائم الإیجابیة 

ة ویجب لقیام هذا النوع من تالمرتكبة بطریق سلبي فلا تختلف عن الجریمة الإیجابیة البح

هناك أمر بالقیام بعملالسلوك أن یكون هناك حظر لفعل بسبب نتیجة معینة وأن یكون

.256حسنین إبراهیم صالح عبید، مـرجع سابق، ص-1
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یمنع حدوث مثل هذه النتیجة مثال هذا النوع من السلوك امتناع قائد الجیش عن منع 

.مرؤوسیه من ارتكاب الجرائم

النتیجة في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الجنائي فقد تظهر ختلف مفهوم یلا 

الجریمة المادیة كالعدوان وقد تظهر النتیجة منفصلة عن السلوك الذي أفضى إلیها وهو شأن 

النتیجة متجسدة في السلوك وغیر منفصلة عنه وهو شأن الجرائم الشكلیة كوضع الألغام في 

.)1(ن لم یحدث شيءاو مكان ما فالقانون یعاقب على ذلك حتى

في القانون الدولي الجنائي كونه نتیجة للسلوك بالغة فكرة الخطر أهمیة تملك 

حدثه من حالة تطرأ على العالم الخارجي لم یكن لها ثمة وجود فالقانون یجرم الإجرامي لم ی

هذه الأفعال مراعاة منه للنتیجة الجسیمة التي یحتمل أن تؤدي إلیها ولكنه لا تعد هذه 

النتیجة عنصرا من العناصر المكونة للانتهاك وإنما یكتفي لتمامها بنتیجة أقل جسامة قد لا 

ولا تكتفي كتبریر لتدخل القانون ولكن الخطر الذي تحمله هذه النتائج تحمل في ذاتها ضررا 

هو الذي یلفت أنظار القانون وهذا الخطر هو احتمال تحقق النتائج الأكثر جسامة لذا فإن 

.)2(وجوب توخي الخطر هي علة التجریم

أما العلاقة السببیة فهي الصلة بین السلوك الإجرامي والنتیجة فتقرر توافر شرط من 

شروط المسؤولیة الجنائیة لذا فهي تقتصر على الجرائم ذات النتیجة كجرائم الضرر ولا فرق 

في القانون الداخلي والقانون الدولي الجنائي ولكن تبقى مسالة تحدید السببیةبین العلاقة 

من عدمها عندما تشترك عدة عوامل في تحقیق السببیةي یحدد وجود العلاقة الضابط الذ

الجریمة الدولیة فهناك عدة نظریات أظهرها فقه القانون الجنائي الداخلي بهذا الشأن منها 

نظریة تعادل الأسباب والسبب الملائم والسبب المباشر فأي من النظریات تصلح كضابط في 

في الجریمة الدولیة؟یةبالسبتحدید وجود العلاقة 

بهذا الشأن منها نظریة تعادل عدة نظریات أظهر فقه القانون الجنائي الداخلي 

الأسباب والسبب الملائم والسبب المباشر فأي من النظریات تصلح كضابط في تحدید وجود 

في الجریمة الدولیة؟ ةیالسببالعلاقة 

.وما یلیها318بشرى سلمان حسین العبیدي، مرجع سابق، ص-1

.577، ص1971الإسكندریة، رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، -2
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الدولي الجنائي ویمیل البعض إلى الأخذ الحقیقة أنه لا تحدید لهذه المسألة في القانون 

.)1(بمعیار السبب الملائم كونها أكثر عدالة وملائمة مع طبیعة الجریمة الدولیة

في هذا الصدد إلى مسألة الشروع في الجریمة الدولیة وهو بدایة تنفیذ الفعل نشیر 

الأساسي للمحكمة وخیبة النتیجة لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیها ویلاحظ أن نظام روما 

.الجنائیة الدولیة قد ساوى في العقاب بین الشروع في الجریمة الدولیة والجریمة التامة

وعلى أن الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء 25/3نص في المادة 

یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطورة ملموسة ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا 

ومع ذلك فالشخص الذي یكف عن بذل أي مجهود لا یكون عرضة للعقاب الشخص

بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا هو تخلى تماما وبمحض 

إرادته عن الغرض الإجرامي، علاوة على ذلك فإن القانون الجنائي الدولي یعرف كما هو 

الجنائیة أو الاشتراك في الجریمة كالمحرضین الحال علیه في القانون الداخلي المساهمة

ومقدمي المساعدات للجناة بتجهیزهم فهؤلاء یسألون عن الأفعال المرتكبة بحسب الأحوال 

.فاعلین أصلین أو شركاء في الجریمة

الفــــرع الثـانــــي 

الـركـــــن المعنـوي

الركن المادي في القصد الجنائي بشقیّه العام والخاص فالعام یتطلب العلم یتمثل

والإرادة فالجاني یعلم أنه اعتداء جسیم على حقوق الإنسان كلیاً أو جزئیاً والخاص هو النیل 

.)2(من حقوقه الأساسیة وهو شرط ضروري لقیام الجریمة

علاقة نفسیة تربط ما بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني وجوهر هذه العلاقة  وهي 

.)3(هو الإرادة وهذه العلاقة محلّ للوم القانون

.363بشرى سلمان حسین العبیدي، مرجع سابق، ص-1

.125علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-2

.107عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، -3
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لا یكفي لقیام الجریمة الدولیة ارتكاب عمل مادي ینص ویعاق بعلیه القانون بنص بل 

.)1(لابد أن یصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني

فیفترض توفر الأهلیة الجنائیة التي قوامها لتامةعلى الإرادة ا كن المعنويالر یرتكز 

.الإدراك والتمییز وحریة الاختیار

بالركن المعنوي للجریمة الدولیة هو أن الجریمة ترتكب عمدا وهو ما یدل على یقصد

لمي ونتیجة خطورة الجریمة الدولیة التي تهز أركان المجتمع الدولي في أمنه وتهدد السلم العا

تعد الجرائم الدولیة من الجنایات العادیة الكبرى ولا تعد من الجنح أو المخالفات على أساس 

.أن الجریمة الدولیة ترتكب عن قصد أي توفر الإرادة وفعل ونتیجة

بالقوة المحركة للسلوك الإنساني الامرالركن المعنوي للجریمة الدولیة في حقیقة یتمثل 

یة الشخص المعنوي تبقى غیر مستقرة في مضمونها بل یبقى الشخص وبذلك تكون مسؤول

الطبیعي الذي یتولى الإدارة هو موضع المساءلة سواء تجسد ذلك بصفته ممثلا عن 

.الشخص المعنوي أو وكیلا عنه

لذا فإن لهذا الركن أهمیة كبیرة إذ لا توجد جریمة بغیر الركن المعنوي إذ یمثل وسیلة 

المشرع في تحدید المسؤولیة عن الجریمة ویحدد نطاقها حیث أن العدالة تقتضي أن ینزل 

العقاب بشخص یكون على صلة نفسیة بمادیاتها فإن نزلت بغیره من الأشخاص فشلت في 

.)2(دع والإصلاحتحقیق أهدافها في الر 

تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل بما یسمى الركن المعنوي وقد 

تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للركن المعنوي للجریمة الدولیة في المادة 

بأنه لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة إلا إذا 30

وحدد ذلك بتعمد إتیان السلوك وتعمد ''...قت الأركان المادیة مع توافر القصد والعلمتحق

تحقق النتیجة ویشترط من أجل ذلك عدم توافر حالة من حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة 

2007للطباعة والنشر، الجزائر، بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة، دار هومةسنأح-1
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كالمرض العقلي والسكر الاضطراري والإكراه المعنوي حالة الضرورة وصغر السن لأنها تعدم 

.للجریمة الدولیةالركن المعنوي

الركن المعنوي في الجریمة هو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتیجة مع علمه 

بعناصرها وهو ما یطلق علیه القصد الجنائي إلا أن فكرة القصد الاحتمالي قد حازت التأیید

یسوي في القانون الدولي الجنائي بل أنّها جوزت مجالها الذي علیه في القانون الداخلي إذ 

الفقه الدولي بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر تماما وذلك لأسباب عدة منها أن الجاني 

في الوضعین القصد المباشر والقصد الاحتمالي موقفه مؤثم ومتساوي في الدرجة من الناحیة 

المعنویة ففیها تسبب سلوكه بأحداث النتیجة الإجرامیة وهو عالم ومحیط بها وفي كلا 

.)1(ن فإن النتیجة الإجرامیة تنطوي على نیة الجاني الوضعی

كما أن القانون الدولي الجنائي قانون عرفي لذلك فإن عناصر الجریمة لا یمكن 

بمقتضاه أن تكون واضحة المعالم والعناصر فیصعب حینها تحدید وتشخیص الحالة النفسیة 

الدولیة وبواعثها ودوافعها فضلا للفاعل كما أن التسویة بین القصدین تملیه طبیعة الجرائم 

عن أن هذه الجرائم تقع غالبا بوحي من الغیر أي أن الجاني لم یرتكبها بمشیته ولا لحسابه 

الخاص فقط ومن ثم فإن الرابطة المعنویة بین الفعل والجریمة نادر ما تكون عن إرادة 

.)2(مباشرة وواضحة للنتیجة وإنما هي الأقرب للقصد الاحتمالي

.328بشرى سلمان حسین العبیدي، مرجع سابق، ص-1

.328، ص المرجع نفسه-2
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ثانيالالفصل 

م الدوليةائلجرلنظر في االمحكمة الجنائية الدولية بااختصاص
لم تسلم البشریة منذ وجودها من ویلات الحرب ولعلّ أكبر دلیل على ذلك هو أنّه 

الانتهاكات الكبرى التي ارتكبت خلالها، وحتى بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالرغم من

وبالرغم من الاعتقاد السائد أن هذه الجرائم لن تتكررّ مجدداً إلاّ أن العالم عرف انتهاكات 

.مماثلة في كل من یوغسلافیا ورواندا وما زال یشهد إلى یومنا هذا

الاختصاص نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  على 

الموضوعي للمحكمة على أكثر الجرائم الدولیة خطورة وهي جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم 

).المبحث الأول(ضد الإنسانیة، جرائم الحرب،جریمة العدوان 

.یعتبر نظام روما الأساسي نظاماً متمیزاً بكل محتویاته عن أنظمة المحاكم السابقة له

ة الجنائیة الدولیة، اختصاصها على أساس أربعة أسس، وحدد النظام الأساسي للمحكم

).المبحث الثاني(وهي نوع الجریمة ومكان وزمان ارتكابها وشخص مرتكبها
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المبحـث الأول 

الاختصاص النوعي الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الخامسة جاء النص على الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

من نظامها الأساسي، واقتصر هذا الاختصاص على اشد الجرائم الدولیة خطورة والتي تهم 

المجتمع الدولي، كما أشارت دیباجة النظام إلى أن اختصاص المحكمة بالجرائم الأشد 

خطورة والتي تثیر قلق المجتمع الدولي وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص 

:م التالیةالنظر في الجرائ

.جریمة الإبادة الجماعیة-

.الجرائم ضد الإنسانیة-

.جرائم الحرب-

.جریمة العدوان-

جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد :دراسة كل نوع من هذه الجرائمبالنتناول -

)المطلب الثاني(جریمة الحرب وجریمة العدوانو ، )الأولمطلبال(الإنسانیة 

المطلـــــب الأول

الإبادة الجماعیة والجریمة ضد الإنسانیةجریمة 

من 5هما جریمتان واردتان في المادة جریمة الإبادة الجماعیة والجریمة ضد الإنسانیة

فقه یرى أن هناك تداخل بین لالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى أن بعض ا

الإبادة الجماعیة توضیح مفهوم وأركان جریمة ، یجب عناصر وأركان كل من الجریمتین 

ومعرفة موقف النظام الأساسي للمحكمة من )الفرع الأول(على حدةوالجریمة ضد الإنسانیة

).الفرع الثاني(.الجریمتین
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الفرع الأول

جریمة الإبادة الجماعیة

 )أولا(الإطلاقخطر أنواع الجرائم الدولیة على أالإبادة الجماعیة من جریمة تعتبر 

، باعتبارها تمسّ الإنسانیة ككلّ في كرامتها وتتسببّ معاناة ومأساة وأضرار یصعب تجاوزها

.)1()ثانیا(لها أركان قد تختلف عن غیرهاالجرائم الدولیةكما أنها كغیرها من

:تعریفهــا-أولاً 

الجنس البشري والمعاقبة علیها المؤرخة في من اتفاقیة تجریم ابادة2لقد عرفتها المادة 

كل الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء على جماعة بشریة «:على أنها1948دیسمبر09

وقد ذكرت هذه المادة ، »أو الدینیةالجنسیةبالنظر إلى صفتها الوطنیة والأنتروجرافیة أو 

من الأعمال الرّامیة إلى الأفعال المشكلة لهذه الجریمة على سبیل الحصر، وهي واحدة

.)2(هلاك جماعات سكانیة معینّة عن آخرها والقضاء على جزء منها

هي جریمة حدیثة العهد في القانون الدولي الجنائي وقد ظهرت بعد الحرب ظهرت 

الذي أشار إلى ''Lemkein''العالمیة الثانیة وترجع تسمیتها إلى الفقیه البولوني لیمكاین 

خطورة هذه الأعمال ودعا على تجریمها ویرجع إلیه الفضل في تسمیتها والتي أخذها من 

وتعني القتل وبالتـالي ''Cide''وتعني الجنس وساید ''Genos''الیونانیین وهي جینوس

قد ولذلك لابدّ من تحدید مفهوم المجموعة، و تمس جریمة الإبادة الجماعیة،جریمة الإبادة 

)3(.حاول الفقه تعریف لها

الجماعة هي كیان نشأ من اجتماع مجموعة من القبائل والعشائر، تكونت هذه الأخیرة 

هي الأمر ویرتبط الأفراد المشكلین لهذه الجماعة بروابط معینة من اجتماع وحدات أصغر

نظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لابلول جمال،-1

.30ص ،2002،جامعة مولود معمريالدولي لحقوق الإنسان،  كلیة الحقوق،

IQRالملاحقة القضائیة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، صحیفة الوقائع، رقم الوثیقة -2

lawyer.com-https://jordan:In،2000أوت  00/04/40

1،ج8مجلة تاریخ العلوم، العددالإبادة الجماعیة، ةمیجر في مكافحة المحكمة الجنائیة الدولیةدور  خویل بلخیر ،-3

.215، ص 2017جامعة المدیة، 
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ماعة جسواءً من حیث المكان أو الجنسیة أو الدیانة أو الأصل أو العرق، ویقصد بال

الوطنیة، الجماعة التي یحمل أفرادها جنسیته واحدة ویتمتعون بحقوق مدنیة، أمّا الجماعة 

الإثنیة فهي التي یحمل أفرادها جنسیة الدولة التي یعیشون فیها، غیر أن عادتهم وتقالیدهم 

وثقافتهم مختلفة سواءً من حیث اللّغة أو النمّط المعیشي أو القیم الحضاریة أو في طریقة

ثم الجماعة العیش، فصفة العرقیة لها علاقة بالخصائص والممیزات البیولوجیة والثقافیة،

العنصریة وهي جماعة تحمل صفات جسدیة مشتركة منحدرین من جذور مختلفة عن 

.)1(مرتكبي الجریمة

وترتكب في وقت السّلم أو الحرب إن تجریم هذه الأفعال هو محاولة )2(جریمة الجرائم

لحق في الحیاة والحریة والأمن الشخصي وعدم التعرض إلى الرّق وحریّة الدین لحمایة ا

.)3(والاجتماعوالتنقلّ والرأي 

تتمیز جریمة الإبادة في أن المهم فیها لیس الأسلوب الذي ارتكبت به، ولكن المهّم هو

.)4(المعنوي لهاالذي یعتبر عنصراً ممیزاً للجریمة والذي یشكل الركن )نیة التدمیر(النیّة 

اعتمد النظام السیاسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على التعرف الحرفي الوارد في نص 

وقد كان الخلاف 1948من معاهدة تجریم إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها 2المادة 

قائما حول المعتمد لهذه الجریمة إذ تمسك البعض بضرورة التوسیع في التعریف وهو

الذي تبنته محكمة العدل الدولیة مماّ من شأنه توحید الأحكام الصادرة عن  هنفسالتعریف

.المحكمتین

بوجردة مخلوف، الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق -1

.22، ص2012وزو، الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.181، ص 2008عمان،، دار الثقافةالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، لندة معمر یشوي،-2

للقانون الدولي والتشریع الدولي، الإسكندریة  ارحمن ناصر الدین، ضمانات حقوق الإنسان وحمایتها وفقلنبیل عبد ا-3

.147، ص2006

4 - PLAWSKI Stanis law, Etude des principes fondamentaux du droit international pénal, Paris 1995,

p 115.
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تعرف جریمة الإبادة على أنها ارتكاب فعل لتدمیر مجموعة وطنیة أو عرقیة أو دینیة 

معینّة عن طریق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي لأعضاء المجموعة أو اتخاذ 

.)1(ا أو نقل أطراف المجموعة إلى مجموعة أخرىإجراءات تمنع تناسله

تعتبر هذه الجریمة من أخطر الجرائم التي تهددّ الجنس البشري وذلك لأن خصوصیتها 

.تظهر في تعدد الأفعال بقصد القضاء على جماعات معینة وطنیة كانت أم عرقیة أو دینیة

معیة العامة للأمم ظهرت جریمة الإبادة الجماعیة ضمن التوصیات الصادرة عن الج

والتي قامت الجمعیة 1946دیسمبر 11الصادرة بتاریخ 96/01المتحدة ومنها التوصیة 

الإبادة العامة من خلالها بتكییف جریمة الإبادة الجماعیة ضمن جرائم القانون الدولي، وجاء 

یمة إبادة على اقتراح تقدمت به كوبا والهند وكذلك بنما طالبت بضرورة مكافحة جر ذلك بناءً 

جریمة الإبادة الجماعیة هي إنكار «:الجنس البشري ومن بین ما جاء في نص التوصیة

للحق في البقاء لمجموعات بشریة بأكملها نظراً لما تنطوي علیه من مجافاة للضمیر 

العام، ومن إصابة الإنسانیة كلها بأضرار بالغة، سواء من الناحیة الثقافیة أو غیرها من 

تي قد تساهم بها هذه المجموعات فضلاً عن مخالفتها لأخلاق ومبادئ الأمم النواحي ال

.»المتحدة

مورست هذه الجریمة قبل وأثناء وبعد الحرب العالمیة الثانیة ضد بعض الجماعات 

كما فعل النازیون في ألمانیا مماّ دفع بالمجتمع الدولي لاتخاذ الإجـراءات والتدابیر اللازمة 

للحیلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي توصلت في النهایة إلى قیام المجلس الاقتصادي 

للأمم المتحدة بإعداد الترتیبات اللازمة لإعداد مشروع اتفاقیة دولیة لمنع جریمة والاجتماعي 

.)2(1951جانفي 12الإبادة الجماعیة دخلت حیزّ التنفیذ في 

التطور المستمر للقواعد الآمرة و لقانون الشعوب یظهر أن بعض الجرائم عندما یتم 

ل نتیجة تترتب عنها هي ضرورة تكافل ارتكابها،تعتبر مساسا بالمجتمع الدولي ككل ، و أو 

.110غازي حسن صباریني، مرجع سابق، ص-1

.147علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص-2
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وتضامن الدول في مواجهة هذه الجریمة و الوقایة منها ، وكذا معاقبة مرتكبیها بما فیهم 

)1(.، والنتیجة الثانیة المترتبة هي أن هذه الجریمة تمس كل الدولالأفراد

وقد  1993إخطار محكمة العدل الدولیة حول مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة سنة تمّ 

صدر عنها قراران یشرحان مفهوم الجریمة وقراراً حول مدى اختصاصها بالقضیة المطروحة 

.)2(علیها غیر أنّ كلا من النصین لا یحملان توضیحات دقیقة حول هذه الجریمة

كانت محكمة العدل الدولیة قد أكدت على الطابع العرفي لتجریم جریمة الإبادة 

ر عن الاتفاقیة الخاصة بها من خلال تصریحها بأن المبادئ الجماعیة وذلك بغض النظ

الأساسیة المشكلة للجریمة معترف بها من طرف الأمم المتمدینة والمجرمّة لها حتى خارج 

.)3(كل إطار اتفاقي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنها تنص 6وبالعودة لنص المادة 

  :على

أي فعل من أفعال التالیة ''الإبادة الجماعیة''لغرض هذا النظام الأساسي تعني -1

یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو 

:جزئیاً 

.قتل أفراد الجماعة -أ 

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة - ب 

.عمداً لأحوال معیشیة بقصد إهلاكها الفعلي كلیاً أو جزئیاإخضاع الجماعة - ج 

.فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -د 

1- ANA Peyros llopis , La compétence universelle en matière de crime contre l’humanité vue par les

instances internationales, Bruylant Bruxelles,2003,pp 42-43 .

2 - « …Toutefois, aucun des textes ne donne des précisions décisives sur ce crime »,cité par: Nadine

L.G.THWISTES, "Le concept de génocide dans la jurisprudence du T.P.I.Y. Avancées et
ambigüités", Revue Belge de droit international1997/2emeEditions, Bruylant Bruxelles, p 567.

3 - ROLAND Adjovi Florent MAZERON , "L’éssentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa

création jusqu'à septembre 2002", Revue Actualité de droit international RDI.2002, p 10.
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.)1(.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -هـ 

بالنظر إلى نص المادة السادسة سابقة الذكر فإننا نلاحظ بأنها تستخدم مصطلحات 

، ممّا یعني نها معاییر للتمییز بین جماعات معینّة )2()دینیة(، )عرقیة(، )إثنیة(، )قومیة(

غیر أن السؤال المطروح ما هي الأسس المعتمد علیها في تصنیف الناس على أساس 

الانتماء لجماعة معینة؟ لقد سمحت محكمة رواندا إلى وضع تعریف لكل مجموعة من 

ادة الجماعیة فعرفت المجموعة الدّینیة من اتفاقیة تجریم الإب2المجموعات التي ذكرتها المادة 

.بأنها من یتقاسم أعضاؤها الدین ذاته والمعتمد والممارسات والشعائر الدینیة ذاتها

أما المجموعة الإثنیة فهي التي یتقاسم أعضاؤها اللّغة والثقافة المشتركة عرفت 

نیة معتمدة على المجموعة القومیة على أنها مجموعة من الأشخاص الذین لهم علاقة قانو 

المواطنة المشتركة وعلى الحقوق والواجبات، أما المجموعة العرقیة فقد عرّفت على أنها تلك 

.التي تعتمد على الخصائص الجسمانیة والوراثیة المشتركة

وقد انتقد الفقه بشدّة تعریف الجماعة القومیة والجماعة العرقیة وسبب ذلك هو أن 

التي تجاوزها الزمن، ولكن مع ذلك بقى هذا التعریف هو التعریف یرجع فكرة العنصریة 

، وبهذا فإن المحكمة الجنائیة الدولیة قد اعتمدت نفس التعریف )3(المعتمد لهذه المجموعات

واعتمدت تعریف مقبولا من طرف المجتمع الدولي1948اتفاقیة من2الوارد في المادة 

من الجرائم ضد الإنسانیة ولكنها في نفس الوقت للتأكید على عناصر الجریمة باعتبارها نوعاً 

.تتمتع بقصد خاص

:أركان جریمة الإبادة الجماعیة-ثانیا 

تشترك الجرائم الدولیة في الأركان المشكلة لها، غیر أن هذه الأركان تختلف من حیث 

مضمونها وعناصرها بین مختلف الجرائم كما قد تتداخل وتشترك في بعض الأفعال، والجدیر

.187معمر یشوي، مرجع سابق، صلندة-1

في جریمة الإبادة والتوسع دینیةو العرقیة ال و ثنیةالإ و قومیةالیجب عدم قصر الحمایة على الجماعات الأربع ، -2

الإبادة  ةمیجر للمزید من التفصیل عن أركان .فیها إلى الجماعات الإنسانیة الأخرى مثل السیاسیة والثقافیة و الاجتماعیة

.224مرجع سابق ص خویل بلخیر ،:أنظرالجماعیة

3 - VERONIQUE Huet, "La mies en place de la cour pénale internationale", Revue droit prospectif,

volume 2-2004, presse universitaire d’Aix Marseille, 2004, p 1308.
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بالإشارة هنا إلى أن الركنین الشرعي والدولي في الجریمة الدولیة قد یكون متشابهاً، ما عدّى 

)1(.الركن المادي المعنوي الذي یتمیزّ من جریمة لأخرى

:الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة -أ 

المؤرخة 96/01في التوصیة المذكورة وأعلنت سبقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، أن الإبادة تشكل إنكاراً لحق الجماعات الإنسانیة في العیش والوجود 1946دیسمبر 11في 

مثل القتل العمدي الذي یقع على حق من أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحیاة، ویتمثل 

قانون الجنائي سواءً الركن المادي في المظهر الملموس في العالم الخارجي، ذلك أن ال

الداخلي أو الدولي لا یأخذ بالإرادة وحدها إذا لم تؤدي إلى سلوك خارجي ملموس یعتبر 

.انعكاسا لها في الواقع

نصت المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة على الأفعال المشكلة 

:لجریمة الإبادة الجماعیة وهي

.قتل أعضاء المجموعة-

..التسبب في الأذى الجسماني أو العقلي الفعلي لأعضاء المجموعة-

.تطبیق الإجراءات التي تهدف لمنع الولادات-

.نقل الأطفال من مجموعة لأخرى-

تتمثل أفعال القتل في قتل أعضاء المجموعة التي یذهب ضحیتها مجموعة من 

ولا یشترط لقیامها أعضاء المجموعة وهو ما ینبئ عن وقوع جریمة حتى ولو كانت جزئیة

عدد معیّن من القتلى، كما لا یشترط فیهم أن یكونوا كباراً أو صغاراً رجالاً نساءً ویستعمل 

في قتلهم الغازات السامة والدّفن والقصف بالطائرات والوسائل الأخرى التي تؤدي إلى إزهاق 

.الرّوح

قع على الجماعة، كما تشمل جریمة الإبادة الجماعیة الاعتداءات الجسیمة التي ت

فتصیب أعضاءها في سلامتهم الجسمیة والعقلیة عن طریق القهر المادي والمعنوي المباشر 

على الجماعة كالضرب والتشویه والتعذیب والحجز ونشر الأوبئة والتشغیل الإجباري، وهي 

.218-217مرجع سابق ص صخویل بلخیر ،:أنظرالإبادة الجماعیة ةمیجر للمزید من التفصیل عن أركان -1
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كل عمل یفقد الجماعة هویتّها ویشوّه شخصیتها فتصبح غیر قادرة على الاستمرار الطبیعي

.)1(في الحیاة

یظهر الركن المادي في جریمة الإبادة الجماعیة في الإبادة الجسدیة التي یتعرض لها 

.أعضاء الجماعة والتي تمسّ بسلامتهم الجسدیة والعقلیة دون ضرورة تحقق نتیجة القتل

فقد یمنع ذلك المجموعة من أداء وظائفها العادیة من خلال ما یتعرض لها أفرادها من 

أو تعریضهم لظروف معیشیة صعبة وقاسیة تؤدي إلى القضاء الجزئي أو الكلي  عاهات

علیهم، كتعریضهم لظروف مناخیة صعبة أو خالیة من ضروریات الحیاة ووضعهم في 

.)2(المعتقلات والمحتشدات التي تنعدم فیها ظروف الحیاة

نوعاً آخر من الإبادة وهو الإبادة الثقافیة وكانّ أوّل من أشار لها  اءیضیف بعض الفقه

كفرض لغة على مجموعة معینّة من أجل طمس هویتها، أوإدماج الأفراد في )لیمكین(الفقیه 

مجموعات أخرى بغرض القضاء على هویتهم أو إبعادهم وتحریم التحدث بلغة الجماعة 

.)3(والتدّین بدینها

لخاصة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها على صور تنص الاتفاقیة ا

:الإبادة الجماعیة وهي

:التآمر على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة-1

هي الصورة الأولى للجریمة وقد وضعت في نفس خانة ارتكاب الجریمة بسبب 

التقاریر الصادرة عن خطورتها حتى ولو لم تتحقق النتیجة المرجوّة منها وقد قررت إحدى 

10سبتمبر إلى 21أعمال اللّجنة السیاسیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ 

، أن الأعمال التحضیریة التي تهدف لارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة تندرج1948دیسمبر 

ریض وزرع ضمن المنع وكذلك الاتفاق والتآمر على ارتكابها وكذلك الدّعایة الهادفة للتح

.الكره بغرض ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

.289عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص-1

.132علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-2

.60ص ،مرجع سابق،بوجدرة مخلوف-3
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:التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الجریمة الدولیة-2

یأخذ التحریض شكل الخطابات العامة والتجمعات والتهدید في الأماكن العامة أو عن 

سائل الإعلام طریق توزیع المنشورات والملصقات أو استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة كو 

.ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقق الغرض من الجریمة

:الاشتراك في ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة-3

نظرا لخطورة الجریمة ولطبیعة النتائج المترتبة عنها، فإنه عادة ما لا یرتكبها شخص 

ك عدة صور واحد، بل تكون ناتجة عن اشتراك عدد كبیر من الأشخاص، ویأخذ الاشترا

منها تقدیم الوسائل كالأسلحة والمعدّات وتقدیم المساعدة للجاني، وتوجیه الأوامر لارتكاب 

.)1(الجریمة والتهدید واستخدام السلطة

:الركن المعنوي -ب 

یقصد به القصد الجنائي في جریمة الإبادة الجماعیة، ویأخذ صورة العلم والإرادة حیث 

والإیذاء البدني أو العقلي الجسیم لأفراد هذه المجموعة التي تتسم تتجه نیّة الجاني إلى القتل

.)2(بعقیدة واحدة، ویجب أن تنصرف إرادته إلى ذلك

تتمتع جریمة الإبادة الجماعیة بقصد خاص وهو قصد الإبادة أي أنّ الجاني یعلن أنه 

الكلّي أو سیقتل أو یؤذي مجموعة تشترك في القومیة أو العرق أو الدین بهدف تدمیرها

الجزئي ولا یكفي توفّر هذا القصد فقط بل لابدّ من وجود دوافع محددة وأسالیب معینّة 

وهذا ما یجعل القصد في جریمة الإبادة الجماعیة فالفاعل یكون مدفوعاً بأغراض انتقامیة

.)3(قصد خاص ولا یكتفي بالقتل الجمّاعي فقط، بل لا یندرج ضمنها القتل ولدوافع سیاسیة

تتفق أغلب الهیئات القضائیة على أنّ جریمة الإبادة الجماعیة تتطلب أن یكون مرتكب 

الجریمة قد قام فعلاً بأعمال التقتیل لأعداد معتبرة من أفراد المجموعة المستهدفة، كأن یقوم 

بقتل جماعي، ولكن الجرم الفرد یمكن أن یدان بجریمة الإبادة حتى ولو اقتصر فعله على 

التشریعات الجنائیة الدولیة على تجریم الاشتراك في الجریمة، وقد اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة بدورها تتفق أغلب-1

.ذلك اعتدادا بالمحاكم العسكریة الناتجة عن الحرب العالمیة الثانیة

.268حسنین صالح عبید، مرجع سابق، ص-2

.www.bohot.ml:2014فیفري 24أركان الإبادة الجماعیة المادیة والمعنویة والدولیة، بحث منشور بتاریخ -3
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حد فقط كما یعرف مسبقا أنّه یشارك في خطة أكبر تهدف إلى تدمیر قتل شخص وا

.)1(المجموعة المستهدفة

یأخذ الركن المعنوي صورة العلم والإرادة، فیجب أن تتجه نیةّ الجاني إلى القتل أو 

الإیذاء البدني أو العقلي الجسیم لأفراد هذه الجماعة التي تتسم بعقیدة واحدة، ویجب أن 

.)2(إلى ذلك تنصرف إرادته

وتتمیز جریمة الإبادة الجماعیة بنیّة خاصة بتدمیر مجموعة محددّة ولهذا یعتبر القصد 

مفتاح هذه الجریمة، إذا ثبت أنه لیس فقط ارتكب الجریمة ولكن لدیه نیّة إجرامیة في إحداث 

نتیجة هي التدمیر الكلّي أو الجزئي لمجموعة محمیّة مع اختیار مجموعة تتوفر فیها 

.)3(العناصر المذكورة

یعتبر القصد في جریمة الإبادة الجماعیة من الأمور التي یصعب تحدیدها، لأنها 

مرتبطة بعنصر بسیكولوجي یكون من الصعب جداً تحدیده مع غیاب وجود اعتراف من 

المتهم، فالقاضي یتأكد من وجود النیّة والقصد الفعلي عند ارتكابها حتى ولو لم تحقق 

فعلي للمجموعة، ویتم التحقق من وجود أغراض انتقامیة وكیدیة محصورة، لهذا التدمیر ال

یعتبر القصد في هذه الجریمة قصداً خاصاً ولا یكتفي فیه وجود القتل الجماعي فقط بل لابد 

أن یكون لدوافع سیاسیة لأنها لا تعتبر إبادة جماعیة، ویكون قصد الإهلاك في جریمة 

جسدیا وبیولوجیا وثقافیا، مع ترك التوصیف لهذا الإهلاك للقضاة الإبادة الجماعیة إهلاكاً 

على ضوء إعلانات حقوق الإنسان والأقلیات مع استبعاد واضح للإهلاك الثقافي الذي لا 

یجوز الاستمرار في التغاضي على الأقل لكونه مؤشر أو نیّة ضمنیة لارتكاب إهلاك 

.)4(جسدي

محمد حسان رمضان أحمد، جرائم الإبادة الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، كوردستان العراق، جامعة العلوم -1

.44-43ص، ص2014،الإسلامیة ، لندن

.268حسین صالح عبید، مرجع سابق، ص-2

3 - STEPHANE Bourgon, la répression pénale international, expérience des tribunaux, ad-hoc

Tpiy , avancées jurisprudentielles significatives, un siècle de d.i.h, sous la direction de PAUL tavernier
et de LAURENCE Bourgogne , p 134.

،2006قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -4

.145ص
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ریمة الإبادة الجماعیة على المعیار الشخصي یعتمد عند تحدید القصد الجنائي لج

المتعلق بنیّة الجاني مع سلوكه المادي مماّ یجعل مسألة تحدید القصد الجنائي الخاص من 

أصعب المسائل التي تواجه القاضي، كما قد یستحیل إثباته لأنه یرتكز على عامل 

تطبیقات المحاكم بسیكولوجي یتشددّ ویتعقد عند غیاب الاعتراف، لذلك ظهر من خلال 

الجنائیة المؤقتة بخصوص جریمة الإبادة الجماعیة ما قام له القضاة بالبحث في كل جریمة 

.على حدة معتمدین على السلوك الإجرامي للفرد

سبقت هذه الصعوبة ما واجهه واضعو النظام الأساسي لروما وكذلك خلال الأعمال 

الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، ومن التحضیریة السابقة لوضع اتفاقیة مكافحة جریمة

وضعت للتنبیه )كل أو جزء من المجموعة(خلال المناقشات توصّل الفقهاء أن وضع عبارة 

على أن المقصود لیس تدمیر كل المجموعة أي أعضاء المجموعة، غیر أن تحدید حجم 

تدمیر بقیام القصد وعلاقة حجم هذا الالتدمیر الجزئي الواجب وقوعه من الناحیة العملیة،

الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة لیس سهلاً، إذ یصعب القول أن هناك نسبة عددیة 

.)1(معینّة لتحدید فعل الجریمة بمقتضى القانون الدولي

:الركن الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة -ج 

الجریمة دولّیة إذا كانت المصلحة التي تضررّت منها هي مصلحة یحمیها تكون

القانون الدولي، وقد عملت الأمم المتحدة من خلال الأجهزة التابعة لها على وضع الآلیات 

.تجریمهاالتي تكرّس 

اللائحة رقم 1946دیسمبر 11ومنها ما أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

ت على أن إبادة الجنس البشري هي إنكار حق الوجود لجماعات بشریة والتي نصّ 96

بأكملها، كالقتل العمدي الذي یمثل إنكار حق الشخص في الحیاة، وهذا الإنكار بحق الوجود

یتنافى مع الضمیر العام ویصیب الإنسانیة بأضرار جسیمة سواءً من الناحیة الثقافیة أو من 

هذه الجماعات البشریة الأمر الذي لا یتفق مع القانون ناحیة الأمور التي تساهم بها 

العراق، نموذجاً محمد حسان رمضان أحمد، جرائم الإبادة الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، كوردستان-1

.46، ص2014، الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة، لندن،1980-1990
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الأخلاقي وروح من مقاصد الأمم المتحدة، والتي قام على أساسها المجلس الاقتصادي 

.)1(والاجتماعي بوضع مشروع منح جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیها

الفـــــرع الثانــــي

الجریمة ضــــدّ الإنسانیة

الإنسانیة هي تلك الجریمة التي تمسّ بالصفة الإنسانیة في الإنسان وبأهم الجریمة ضد 

من حقوقه وهي الحق في الحیاة وسلامة الجسم والحریة والعرض والشرف والاعتبار ''حق 

كما أنها تنطوي على عدوان )2()أولا(فتحطّ من قیمة الإنسان حسب درجة جسامة الاعتداء

ماعة إنسانیة لاعتبارات معینّة ویهدف التجریم لوضع حد صارخ على إنسان معیّن أو على ج

لجبروت الحكام الذین یظلمون أقلیة وطنیة أو جنسیة أو دینیة وصولاً لإقرار الحمایة اللائقة 

)ثانیا(.)3(للقیّم الإنسانیة العلیا باعتبارها من مبادئ العدالة ومقتضیات الضمیر الإنساني

:سانیةتعریف الجریمة ضد الإن-أولاً 

لمادة السادسة من النظام الأساسي ایرجع البعض ظهور الجریمة ضد الإنسانیة لنص 

للمحكمة العسكریة لنورمبورغ، غیر أن هذا المفهوم قد ظهر قبل ذلك بكثیر، منها شرط 

بین 1915مارتنز المشهور والذي أشار لقوانین الإنسانیة وكذلك الإعلان الصادر في ماي 

دید بجرائم الأرمن على أساس أنها جرائم ضد تنالعظمى وروسیا حول الفرنسا وبریطانیا 

.الإنسانیة والحضارة

وهو ما دفع بعد ذلك للتفكیر وبحمایة نوع جدید من المصالح هي المبادئ غیر 

المتنازل عنها والخاصة بالحضارة الإنسانیة تحضیراً للمجتمع الدولي ووضعه أمام مفهوم 

فعّال هو الجریمة ضد الإنسانیة، ولم تحمل هذه الجریمة اسمها الحالي إلاّ خلال الاجتماع

والتي انبثق عنه اجتماع لندن بناءً على اقتراح 1946أوت  02لى جوان إ26المنعقد في 

.297، ص 1996القاهرة، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة، -1

المحاكم الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهمّ الجرائم الدولیة-2

.115-113، ص ص 2002بیروت، الحقوقیة، 

.39، صمرجع سابق،المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان میلوزوفیتشإدرنموش أمال، -3
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لأسباب عرقیة ودینیة والذي والاضطهادالبشاعة ''من القاضي جاكسون تكییفا لما یسمى 

.)1("الجریمة ضد الإنسانیة"تحت تسمیة 1945جویلیة 31ظهر في المشروع الصادر بـ

1945ة خاصة بها ولكنها تملك ومنذ سنة كما لا تتمتع الجریمة ضد الإنسانیة باتفاقی

آلیة لا تتعلق بها مباشرة وتحمل عناوین 41آلیة متعلقة بها و11، 1998إلى غایة سنة 

أخرى كالتجارب الإنسانیة غیر المسموح بها والرّق والأفعال المؤدیة له والتمییز العنصري 

.)2(وهي كلها جرائم ضد الإنسانیة

قول أن جریمة الإبادة تشكلّ جریمة من الجرائم ضد الإنسانیة لقد ذهب البعض إلى ال

إلاّ أنّ الفرق یبدو واضحا بین الجریمتین لأن الجریمة ضد الإنسانیة تمسّ بالسكان المدینین 

.بسبب انتماءهم، أما الإبادة فإنها تهدف إلى القضاء على المجموعة الوطنیة باعتبارها كذلك

ذه الجریمة هو نقص التدقیق في العناصر المشكلة لها، فبعد من الانتقادات الموّجهة له

أن كانت الإبادة إحدى عناصر الجریمة ضد الإنسانیة طهرت ضرورة وضعها بصفة مستقلة 

نظرا لأهمیتها وبالرغم من ذلك فإن للجریمتین عناصر مشتركة تجعل من الصعب تحدید 

.)3(طبیعتها

الإنسانیة جریمة بأنها جریمة دولیة من جرائم عرفّ جانب من الفقه الجریمة ضد 

القانون العام بمقتضاها تعتبر دولة ما مجموعة إذا أضرّت بحیاة شخص أو مجموعة من 

الأشخاص الأبریاء أو بحریاتهم وحقوقهم بسبب الجنسي أو التعصّب للوطن والأسباب سلبیة 

.)4(لعقوبة المنصوص علیهاأو دینیة إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم جریمة ما ا

1 - YANN Jurovics, Réflexions sur la spécifité du crime contre l’humanité, LGDI, Paris, 2002,

pp 06-07.

2 - CHERIF Bassiouni , Introduction au droit pénal international, BRUYLANT, Bruxelles, 2002,

p 120.

3 - Ibid, p120.

.149علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص-4
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 أن إلارغم مرور عدة سنوات على وضع الاتفاقیة الخاصة بالجریمة ضد الإنسانیة 

وضع تعریف لهذه الجریمة و تحدید أساسها الشرعي الفقهاء مازالوا یحاولون جاهدین

)1(.،المفهوم مازال غیر دقیق كما لا توجد أي اتفاقیة خاصة بها ضمن مفهومها الواسع

ولأهمیة وخطورة هذه الجریمة ومساسها المباشر بكرامة الإنسان فقد ورد النص علیها 

في میثاق الأمم المتحدة وذلك ضمن مقاصد الأمم المتحدة إذا تؤكد على تعزیز احترام حقوق

بلا تمییز بسبب الجنس أو اللّغة أوالدین ولا ...الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا

الرجال والنساء، وفي السیاق نفسه فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة تفریق بین

.قد أكدّ في العدید من مواده على ضرورة احترام الحقوق الأساسیة للإنسان1948

ظهرت جهود الأمم المتحدة من خلال وضعها مشروع قانون ضد الاعتداءات ضد 

والتي عرفت 1953و 1951الدولي عام  السلم وأمن البشریة والذي وضعته لجنة القانون

قیام سلطات الدولة والأفراد بأعمال یقصد بها القضاء «:الجریمة ضد الإنسانیة على أنها

:الكلي أو الجزئي على الجماعات الدینیة أو الثقافیة بالنظر للجنس أي الأعمال التالیة

.قتل أعضاء الجماعة-1

.جسمانیا أو نفسیاالاعتداء الجسیم على أفراد هذه الجماعة -2

إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معیشیة من شأنها القضاء علیها كلیاً أو-3

.جزئیاً 

.اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة-4

.نقل الصغار قصراً من جماعة إلى أخرى-5

قیام سلطات الدولة أو الأفراد بأعمال غیر إنسانیة ضد شخص مدني كالقتل أو -6

لاك أو الاسترقاق أو الإبعاد أو الاضطهاد المستند إلى أسباب سیاسیة أو دینیة أو الإه

1- Mélanie NASEL, les crimes contre l’humanité, droit pénal humanitaire,2eme Edition, série

2,volume5,collections latine, Helbering Lichtenhn, Bruylant, Bruxelles , p 58
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متعلقة بالجنس إذا كانت هذه الأعمال قد ارتكبت تنفیذا لجرائم أخرى معرّفة في هذه المادة 

.)1(أو لاتصالها بها

تمسّ تعتبر الجریمة ضد الإنسانیة من أكثر الجرائم ارتباطا بحقوق الإنسان ذلك أنها 

الصفة الإنسانیة في الإنسان فهي إمّا أن تهدر هذه الصفة كلیاً وإما تحط من قیمتها ممّا 

یتنافر ومقاصد المجتمع الدولي المتعلقة بتكریس حقوق الإنسان وفرض حمایة دولیة وداخلیة

تمّ لأول مرة تعریف الجریمة ضد 1998وبظهور نظام روما الأساسي سنة )2(علیها

.)3(ي معاهدة دولیة اعتمدتها أغلب دول العالمالإنسانیة ف

نجد أنها 7من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبقراءة المادة 7عرفت المادة 

تضع مجموعة من الشروط التي یجب توفرها في الأفعال المذكورة حتى تعتبر جرائماً ضد 

:الإنسانیة وهي خمسة شروط

.أن ترتكب الجریمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي-1

.أنّ یوجه الهجوم ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین-2

.كون المرتكب على علم بالهجوم-3

.عدم اشتراط ارتكاب الجریمة على أساس تمییزي-4

.عدم اشتراط ارتباط الجرائم بالنزاع المسلح-5

:وسنحاول التفصیل في هذه الشروط

لهجوم فیقصد به أن یكون الهجوم مستهدفا بعدد كبیر من الضحایا وأن بالنسبة ل-

یرتكب الفعل على أساس وجود خطة منظمة أو مسبقة سواءً من الدولة أو من منظمة معینّة 

وأن لا یكون عشوائیا، وقد أثار خلاف حول الجمع بین الهجوم الواسع والمنظمّ وتم الاتفاق 

.150، مرجع سابق، صلندة معمر یشوي-1

.113علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-2

.195لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-3
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ع بینهما إذ یكفي توافر أحد الصفتین في الفعل المرتكب على استخدام التخییر وعدم الجم

.)1(حتى تتشكل الجریمة ضد الإنسانیة

أ من .2أما بالنسبة لتوجیه الفعل ضد السكان المدنیین فقد تمّ توضیحه ضمن الفقرة -

حیث تعني عبارة هجوم موجّه ضد مجموعة من السكان المدنیین نهجا سلوكیا 7المادة 

المتكرّر للأفعال المشار إلیها في الفقرة الأولى وذلك من طرف دولة أو یتضمن الارتكاب 

منظمة تشجع على ارتكاب هذا الهجوم، ومن هنا سیظهر لنا أنه یشترط تكرار الأفعال 

وارتكابها ضد المدنیین إذ لا تقع ضد القوات المسلحة والعسكریة إذ إذا تحقق هذا الشرط

رغم من ذلك فإنه لا مانع من ارتكابها ضد العسكریین فنكون بصدد جرائم الحرب ولكن بال

.)2(ذلك أنها تمسّ بالصفة الإنسانیة للإنسان

یقصد بالسكان المدنیین من خلال هذه الجریمة أن یكون الهدف الأساسي من الهجوم هو 

)3(.یكون هجوما على سبیل الصدفةالمساس بهم مهما كان عددهم، ولا

هذه الجریمة على علم بالهجوم الذي یشكل الفعل الإنساني یجب أن یكون مرتكب 

وتتمیز كذلك هذه الجریمة في عدم اشتراط الأساسي التمییزي في ارتكاب الجریمة ضدّ 

.الإنسانیة أي أنها یمكن أن ترتكب ضد أي شخص دون النظر إلى صفة ضحایاها

الجریمة ضد الإنسانیة بخاصیة تمیزّها عن غیرها من الجرائم الدولیة الأخرى تتمیز

وهي شرط عدم ارتباط ارتكابها بوجود النزاع المسلح وعلیه فإن هذه الجریمة ترتكب في وقت 

.السلمّ أو الحرب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنها تذكر 7بالعودة إلى نص المادة 

:ل التي تشكل الجریمة ضد الإنسانیة وهيالأفعا

وهو یشكل شكلا من إزهاق الروح دون صدور حكم قضائي أو :القتل العمدي-1

قانوني بذلك كالإعدام مثلاً سواءً كان القصد القتل أو نتج عنه القتل كنتیجة له ویتمیز القتل 

.196لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.113علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-2

3- JEROME DE HEMPTINNE , La définition de la population civile dans le cadre du crime

contre l’humanité, commentaire critique de l’arrêt Martic, Revue générale de droit
internationale public, tome cxi-611, Editions, A,Pedone, Paris, 2010,pp 96-97.
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بذلك حقهم في في الجریمة ضد الإنسانیة في أنّه یرتكب ضد مجموعة من الأشخاص ماساً 

الحیاة دون أن ترتبط هذه الجماعة برابط معینّ متمیزة في ذلك عن جریمة الإبادة الجماعیة 

  .الخ... التي تشترط القتل بنیّة إبادة المجموعة العرقیة أو الإثنیة

من الأشخاص دون وجود قصد الإبادة بسبب والعنصر الثاني هو قتل مجموعة-

.الانتماء لمجموعة معینة

فیتمثل في ارتكاب الشخص لأفعال كبیع أو ثراء الأشخاص أو :أما الاسترقاق-

.)1(مقایضتهم أو یفرض علیهما یشابه ذلك من تصرفات سالبة للحریة

أما بالنسبة للسجن والحرمان الشدید من الحریة البدنیة بشكل یخالف قواعد القانون -

هذا الفعل تاركة بذلك مجالا للاجتهادالدولي الأساسیة فإن المادة السابعة لم تسبب بشرح 

القضائي ولا ینطبق الوصف على الحبس التعسفي إذ یخرج السجن المبررّ قانونا من هذه 

.)2(الفئة

وبالنسبة للتعذیب فهو إلحاق أذىّ بدني أو عقلي على شخص یكون تحت سیطرة -

أنّه لا یعتبر من حضر المتهم أو إشرافه ولا یندرج التعذیب المعنوي ضمن هذا التعریف كما 

اتها قائمة كانت المحاكم الخاصة قد وضعت من خلال اجتهاد و، التعذیب صدفة شریكاً 

كبیرة من الأفعال التي تندرج ضمن التعذیب ،كالمنع من الراحة والنوم و الطعام والنظافة 

.)3(.والعزل، والتهدید بالموت لأفراد العائلة و الإهمال التام

جریمة الاغتصاب والاستعباد الجنسي والمتمثل في ممارسة شخص وسابعا تأتي -

لحقوق الملكیة على شخص أو مجموعة من الأشخاص وإجبارهم على ممارسة أفعال ذات 

وكذلك الإكراه على البغاء والحمل السّري الذي یهدف لتعطیل )4(طابع جنسي رغم عنهم

ساء دون مبرر طبي أو علاجي، ویعتبر القدرة البیولوجیة على الإنجاب سواءً الرجال أو الن

.200لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.151قیدا نجیب حمد، مرجع سابق ، ص-2

3- Marie AUDE TOUASO, définition des éléments constitutifs des crimes contre l’humanité,

du génocide et des crimes de guerre, la nature de l’infraction, Université d’Aix- Marseille
III, 27 Novembre 2004, pp 293-294.

.202لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-4
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فعلاً ضد الإنسانیة لما فیه من مساس بحق السلامة الجسدیة للفرد والتي یحصل خطرها 

.)1(المجتمع الإنساني ككل إذا ما اتسع نطاقها

أما بالنسبة للاضطهاد وبحجة غموض هذا المفهوم حاولت بعض الوفود المشاركة -

استبعاده، غیر أن الدول الأخرى أصرّت علیه كونه یتمّ على جماعة معینّة من السكان 

).ذكر، أنثى(بسبب سیاسي أو عرقي أو إثني أو ثقافي أودیني أو دنسي 

الوحیدة ضمن الجرائم ضد الإنسانیة التي تقوم وتعتبر جریمة الاضطهاد الجریمة-

.الخ... على أساس تمییزي فترتكب ضد المجموعات العنصریة والعرقیة

یعتبر الاضطهاد احد أهم الجرائم ضد الإنسانیة باعتباره یشكل فئة كاملة من الجرائم 

ل والعناصر الأساسیة المشكلة له هي خلق اضطرابات عن طریق أفعا.ضد الإنسانیة

)2(.مقصودة وخلق معاناة و معاملة لا إنسانیة لأسباب عرقیة وسیاسیة

وبخصوص الاختفاء القسري في نظام روما فإنه إلقاء القبض على الأشخاص      

واحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة وحرمانهم من حمایة القانون لفترة 

.طویلة

أیة أفعال لا إنسانیة «:المادة السابعة دائماأما الفصل العنصري فهي حسب نص -

مرتكبة في سیاق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسیطرة من جانب جماعة 

.»عرقیة واحدة إزاء جماعة أو جماعة عرقیة أخرى بنیةّ الإبقاء على ذلك النظام

لخطورة مثل هذا النوع من الأفعال تمّ إدخالها ضمن اختصاص المحكمة فنظرا

.الجنائیة الدولیة

أخیراً الأفعال الإنسانیة الأخرى، غیر أن هذه العبارة تبقى متسمّة بالغموض تأتي 

نظرا لاتساع مفهومها مماّ یجعلها میزّة في ید المحكمة علیها أن تحسن استغلالها إذا 

.)3(صاصها على العدید من الأفعالستتمكن من بسط اخت

.151ص مرجع سابق ،لندة معمر یشوي، -1

2 - Pierre.M.MARTIN, Le droit international humanitaire à l’épreuve du tribunal pénal international

de l’ex –Yougoslavie, recueil Dalloz ,25 septembre 1997,N° 33 Paris, p 288.

.202-201لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص ص -3
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:أركان الجریمة ضد الإنسانیة-ثانیا 

  ) ج(والركن الدولي) ب(والركن المعنوي) أ(المادي نالرك :الإنسانیة ثلاثة أركان ةللجریم

:الركـــــن المادي -أ 

یتمثل في الأفعال الخطیرة التي تصیب المصالح الجوهریة للإنسان أو مجموعة من 

البشر یربطهم رابط واحد، قد یكون سیاسي، دیني أو عرقي ثقافي أو إثني أو متعلق بنوع 

الجنس، ویكون ذلك في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضدّ أیّة مجموعة من السكان 

اءات الخطیرة ضد المصالح الجوهریة لشخص أو مجموعة من المدنیین، ویتمثل في الاعتد

الأشخاص تجمعهم رابطة الدین أو العرق أو السیاسة كالقتل العمدي والإبادة والاسترقاق 

.)1(والطرد والتعذیب والاضطهاد

هو كذلك النشاط المادي المتمثل في الإجهاز التام والإفناء مثل المذابح الجماعیة     

ة، وترك الجماعات في ظروف صعبة من شأنها أن تؤدي لفنائها دون شرط والحرب الشامل

وقوع نشاط إیجابي كالمنح عن الأكل والشرب مثلاُ وهو یكون بطریق سلبي فالمهم هو 

.)2(الهدف لا الوسیلة

تعتبر جسامة الفعل شرطاً ضروریاَ لقیام الركن المادي سواء كان على شخص أو عدة 

مة عند اقتراف الفعل كالقتل على دفعات، التعذیب الجسماني أشخاص وتظهر هذه الجسا

.)3(والقتل الجماعي

ذلك فإن الأفعال الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تشكل  رغم

الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة إلاّ أنّه یعاب علیه عدم إدراج أفعال إضافیة توصف 

.)4(كذلك بالجریمة ضد الإنسانیة كالخطر الاقتصادي والإرهاب والتجویع الجماعي

1 - ZOLLER.E, La définition des crimes d’humanité, journal de droit international, N°3 /120, année

1993, P 550.

.59عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص-2

256مرجع سابق، صحسنین إبراهیم صالح عبید، -3

.150قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص-4
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:جریمة ضد الإنسانیةالركن المعنوي لل -ب 

الجاني البدني یتجه إلى ارتكاب اعتداء جسیم وإرادةهو القصد الذي یتمثل في علم 

على حقوق الإنسان كلیاً أو جزئیاً وهو القصد العام، أماّ القصد الخاص فهو النیّل من 

ا الحقوق الأساسیة، وهو شرط ضروري لقیام هذه الجریمة، أو إزهاق جنس معیّن، ویكون هذ

القصد بغرض القضاء الكامل على أفراد المجموعة ذات العقیدة الواحدة أو السجن والترحیل 

.الجماعي لمجموعة من الأشخاص قصد القضاء علیهم والتخلص منهم

هي جریمة مقصودة یتخذ فیها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، وهو القصد 

كون من العلم والإرادة أي علم الجاني الخاص إلى جانب القصد العام، فالقصد العام یت

بأركان الجریمة كما یتطلبها القانون، بالإضافة لانصراف إراداته لارتكاب هذه الجریمة 

وتحقیق نتائجها في حین أن القصد الخاص یتكون من العلم والإرادة أیضاً إلاّ أنه یتمیز عن 

  .عسابقه بكونه لا یقتصر على أركان الجریمة بل یمتد إلى واق

حتى الجرائم التي یشترط فیها قصد خاص لابد أن یتوفر فیها القصد العام أولاً،إذ 

یجب أن یعلم الجاني أن جریمته تنطوي على اعتداء جسیم على حقوق الإنساني الأساسیة 

سواء بصفة كلّیة أو جزئیة أو الحطّ من قیمتها مع اتجاه إرادته إلى ذلك، وتكون غایته هي 

ق الأساسیة لجماعة معینّة یربطها وحدّة معینّة دینیة، عرقیة، سیاسیة أوالنیل من الحقو 

ثقافیة فإذا انتفت هذه الغایة ینتفي الركن المعنوي ولا تقع الجریمة ضد الإنسانیة، ولكن قد 

.)1(تتوافر أركان جریمة أخرى

:لإنسانیةاالركن الدولي للجریمة ضد  -ج

الجریمة الدولیة على وقوع المساس بالمصلحة رغم اتفاق واجتماع الركن الدولي في 

التي یحمیها القانون الدولي، إلاّ أن كل  جریمة تنفرد بعناصر معینّة تساعد في تحدید الركن 

الدولي لها، فالدولة تستخدم الوسائل الممنوحة لها وكذلك الأشخاص والأفراد الذین 

.الأشخاص الذین یمثلونهایستخدمون وسائل الدولة ویعملون باسمها وحسابها وكذلك 

.125علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -1
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الجریمة ضد الإنسانیة تمسّ بالمصلحة التي یحمیها القانون الدولي وهذا ما یمنحها 

صفتها الدولیة، وتفتقر الجریمة ضد الإنسانیة إلى تحدید معالمه بالمقارنة مع الجرائم الدولیة 

.)1(الأخرى

واضیع الهامة في القانون باعتبار أن الجریمة تنطبق على كل الإنسانیة، لأنها من الم

الدولي، وإن الاعتداء الذي یقع على الحقوق المكفولة دولیاً یمنحها الحمایة المكفولة للحقوق 

ذات الطابع الدولي، ولكي یتحقق الركن الدولي لابدّ من توفر وتحقق مجموعة من الشروط، 

شریة معینة من بینها أن تكون الجریمة ناتجة عن تخطیط دولي من دولة ضد جماعة ب

تربطها مقومات مختلفة، ویكون هذا التخطیط ظاهراً في شكل هجوم واسع ومنهجي یوجّه 

ضد مجموعة من السكان ومن خلال سیاسة دولة أو سیاسة منظمة دولیة مع علمها بهذا 

.)2(الهجوم

المطلـــــب الثــاني

جریمــــة الحـرب والعــدوان

من النظام الأساسي للمحكمة 9و 8من المادة هما الجریمتان التي نصت علیهما كل 

الجنائیة الدولیة فبالنسبة للحرب فهي لیست بمفهوم حدیث حتى أنها مفهوم قدیم قدمَ البشریة

لم تتوقف البشریة عن التجرع من ویلاته إلى یومنا ولعلّ أكبر مجال ترتكب فیه الجرائم 

أما العدوان فقد یتبادر إلى )لأولاالفرع (الدولیة هو مجال الحروب والنزاعات المسلحة

ا ما زلنا نتحدث عن الحروب غیر أن التطور الذي عرفه مفهوم العدوان یجعلنا نالأذهان أن

.)الفرع الثاني(نبتعد عن هذه الفكرة

.259إبراهیم صالح عبید، مرجع سابق، صحسنین-1

.125المرجع نفسه، ص-2
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الفرع الأول

جریمـة الحـرب

من أقدم الجرائم التي عرفها المجتمع الدولي وقد كانت حلاً مستخدماً كل النزاعات  هي

الدولیة بالطرق غیر الودیة إلى أن ظهرت العصبة ثم الأمم المتحدة والتي جعلتها من الطرق 

  )أولا(.المستهجنة كل النزاعات الدولیة

بیاً ذلك أنّه یعود إلى تجریم الحرب من خلال الأفعال المشكلة لها هو حدیث النشأة نس

إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة ولكنها توسعت بمرور الوقت مع تطویر التطبیق العرفي، إلى 

أن جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یحددّ الأفعال نوعاً ما من خلال نص 

)ثانیا(.)1(منه من خلال تحدیدها لطرق ووسائل القتال8المادة 

:تعریف جریمـة الحـرب-أولاً 

جرائم الحرب هي تلك المخالفات التي تقع ضد القوانین والأعراف التي تحكم سلوك 

الدول والقوات المتحاربة أثناء الحرب وتقع سواءً على الأشخاص أو الممتلكات سواءً المدنیین 

ة أو الصحافة أو أو العسكریین الأسرى أو غیرهم، والمدنیون سواءً العاملون في مجال الإغاث

.)2(الأطباء

حاول الفقه الدولي تناول مسألة الحرب وكان أوّلهم قروسیوس في كتابه قانون الحرب 

الحرب وهو م، وبعده بوقت طویل برز إلى الوجود قانون یحاول أنسنة1625والسلم سنة 

القانون الدولي الإنساني الذي ظهر بعد أن أصبحت الحرب أمر لا مفرّ منه، ظهرت ضرورة 

.حمایة الإنسان باعتباره المتضرر الأول منها

جریمة الحرب هي كل مخالفة  لقوانین الحرب وعادات الحروب سواءً كانت صادرة من 

لودّیة بین الدولتین المتحاربتین وذلك المتحاربین أو من غیرهم وذلك قصد إنهاء العلاقات ا

.)3(دون اعتبار لصفة الجاني سواء كان عسكریا أو مدنیا أو یشغل منصبا رئاسیا في الدولة

1 - JEAN DASPERMENT et JERÖME de HEMPTINE, Droit international humanitaire, Editions,

A.PEDONE, Paris,p 478.

.657بیومي، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص عبد الفتاح-2

.232-231ص  حسنین إبراهیم صالح عبید، مرجع سابق، ص-3
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ساهم الفقه الدولي في التأصیل القانون لجرائم الحرب عن طریق وضع تعریف محدد 

دید تلك الجرائم لها لمحاولة منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب استنادا إلى عدم تح

وهي كل المخالفات التي تقع القوانین والأعراف التي تحكم سلوك الدول )1(بصورة منضبطة

والقوات المتحاربة والأفراد في حالة الحرب، وقد تقع على الأشخاص والممتلكات وهؤلاء 

الأشخاص قد یكونون من المدنیین أو العسكریین وهؤلاء العسكریین قد یكونون أسرى أو 

یرهم، وهي كل الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب وما حددته قوانین غ

.)2(الحرب وعادات  والمعاهدات الدولیة

هناك فرق بین الحرب المشروعة وحرب العدوان أو الاعتداء المسّمى بالمؤامرة غیر أن 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما هناك المؤامرة لم یتم الاتفاق على تعریفها في النظام الأساسي 

حرب بالمفهوم الواقعي وهي كل نزاع مسلح أو قتال متبادل بین القوات المسلحة لأكثر من 

دولة ینهي ما بینهما من علاقات سلمیة، وهناك الحرب بالمفهوم القانوني وهي كل إعلان 

.)3(من جانب الدولة المتحاربة ببدء العملیات العسكریة

مفهومها التقلیدي أو ما یسمى بالحرب المشروعة فلقد عرّفها الفقهاء على أنها الحرب ب

حالة عداء تنشأ بین دولتین أو أكثر وتنهي حالة السلام بینهما تستخدم فیها القوات المسلحة 

تحاول فیه كل دولة النّصر على الأخرى وفرض إرادتها وإملاء شروطها المختلفة من أجل 

.)4(السلام

لحرب وإلى وقت لیس ببعید الوسیلة المثلى في ید دولة كل نزاعاتها وبقیت كانت ا

كما .)5(تعتبر مشروعة ولوقت طویل وأصبحت تتخذ أشكالاً مدمرّة بسبب التطور التكنولوجي

كانت الحرب محلّ تنظیم مبكرّ نص علیه القانون الدولي، كما أن القانون والقواعد الاتفاقیة 

حرفیة المتعلقة بالحرب والتي كانت سائدة في القرن التاسع عشر  ولقد قد سبقتها القواعد ال

خلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحكمة الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي -1

.05، ص2006/2007الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة منتوري ، قسنطینة 

.157عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجــع سـابق، ص-2

.81علي عبد القادر قهوجي، مرجع سابق، ص-3

، ص2006عبد الفتاح بیومي، قواعد سیاسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامع، الإسكندریة، -4

.206لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-5
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شمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كل الأفعال المرتكبة سواءً أثناء النزاعات 

الدولیة المسلحة أو النزعات الداخلیة أو المدنیة وهذا الاعتراف بتطور القانون الدولي ثمین 

.)1(ات المسلحة الیوم هي أغلبها نزاعات داخلیةجداً خاصة وأن النزع

كما كانت هناك العدید من الجهود القانونیة لتعریف الحرب إلى جانب الجهود الفقهیة 

:عبر مدة زمنیة طویلة نذكر منها

.1856تصریح باریسا -1

.1863قانون لیبر -2

.1864إتفاقیــة جنیف-3

.1868إعلان سان بترسبورج -4

.1899الأولّ للسلام مؤتمر لاهاي -5

.1907مؤتمر لاهاي الثاني -6

حاولت هذه النصوص تقنین ممارسة الحرب، لم تجرّمها بل كان التجریم ناتجاً عن 

المحاكم الدولیة فهو یعتبر أمر حدیث نوعاً ما نظراً لما یترتب، فقد توسعت مع مرور الوقت

قبله الأنظمة الأساسیة للمحاكم مع تطور التطبیق العرفي إلى أن جاء نظام روما الأساسي و 

.)2(السابقة التي قامت بتقنینها وتحدید لطرق ووسائل القتال

ینبغي التأكید على أن الحرب كانت محل تنظیم مبكرّ نص علیه القانون الدولي، كما 

وكذا البروتوكولات الملحقة بها سنة 1999تفاقیات الأربعة سنة أن قانون جنیف قد أعدّ الا

1977.

مجلة الفكر ، "المحكمة الجنائیة الدولیة أداة لصالح حقوق الإنسان أم مساس بسیادة الشعوب؟"، غاوتي مكامشة-1

.136، ص 2006، أفریل12، الصادرة عن مجلس الأمة، العدد البرلماني

2 - Jérôme. H.JEAN.D, Droit international humanitaire A.PEDONE, Paris, p. 478.
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تعتبر هذه الاتفاقیات الأكثر اكتمالا بخصوص القواعد والقوانین المطبقة في النزاعات 

الدولیة وتتمیزّ بطابع جزائي أكثر كما تتضمن بعض الأفعال التي لا تخص فقط جرائم 

.)1(الحرب بل كذلك الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة والتعذیب وأشكالاً من المعاملة اللإنسانیة

، 1949للنظام روما الأساسي فإنه اعتمد بشكل أساسي على اتفاقیات جنیف بالنسبة 

، 1949جرائم الحرب، باعتبارها الانتهاكات الشدیدة لاتفاقیات جنیف8حیث عرّفت المادة

والانتهاكات الأخرى الخطیرة للقوانین والأعراف بل أكثر من ذلك فإن النظام الأساسي قد 

اءً أثناء النزاعات الدولیة المسلحة أو النزاعات الداخلیة أو شمل كل الأفعال المرتكبة سو 

المدنیة وهذا الاعتراف بتطور القانون الدولي ثمین جداً خاصة وأن النزاعات المسلحة الیوم 

.)2(هي أغلبها نزاعات داخلیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من نقطة أن 8علیه إذا تنطلق المادة 

الداخلي، الحرب ترتكب في ظرف خاص هو حالة وجود نزاع المسلح سواءً الدولي أوجرائم 

وقد سبقتها إلى ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا عندما اعتبرت أننّا نكون دائما 

أما من نزاع مسلح عندما یتمّ اللّجوء إلى القوة المسلحة، كما یعتبر نزاعا مسلحا كذلك العنف 

مجموعات مسلحة منظمة أو بین هذه المجموعة ضمن لح بین السلطات الحكومیة أوالمسّ 

.)3(الدولة الواحدة

كما أن النظام الأساسي لهذه المحكمة أسبغ علیها نفس الصفات التي تتمیزّ بها الجرائم 

.)4(ضد الإنسانیة من حیث كونها ترتكب ضمن سیاسة عامة أو في إطار واسع النطاق

:الحــربجریمة أركان  -ثانیا 

:الركن المـادي- أ

یتجسد في الفعل أو السلوك الذي یشكل انتهاكا للقواعد المنظمة لسلوك الأطراف 

المتحاربة أثناء العملیات الحربیة سواء كانت هذه القواعد عرفیة أو اتفاقیة، ویتطلب توافر 

1 - CHERIF Bassiouni , op.cit, pp 120-123.

.136غاوتي مكامشة، مرجـع سـابق، ص-2

.154قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص-3

.214لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-4
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القانون الدولي مع ضرورة وجود علاقة أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة یجرّمها هذا الركن 

.)1(سببیة بین السلوك المادي والنتیجة المترتبة عن السلوك

الركن المادي من خلال السلوك الإیجابي الصادر من أحد الدول المتحاربة    یتجسد

والتخطیط والذي یكون بعلم مواطنیها في مواجهة العدو وتجدر الإشارة إلى أن السلوك 

.الإیجابي لا یثیر إشكالاً في القانون الدولي عند إثبات ارتكاب الجریمة الدولیة

لامتناع أو السلوك السلبي عندما تمتنع الدولة عن كما قد ترتكب الجریمة عن طریق ا

أداء التزام یفرضه علیها القانون، مثال ذلك امتناع الدولة عن الحدّ من التسلیح بشكل یخلّ 

بالتزام دولي یفرض علیها هذا الإجراء، وقد نصت على الامتناع العدید من النصوص 

، بقیام الدولة بحرمان 1949لسنة من اتفاقیة جنیف الرابعة 147الدولیة منها المادة 

.)2(الأشخاص من الحقوق المكفولة لهم قانوناً كحق الّلجوء للعدالة دون تمییز

قد قام الصّلیب الأحمر الدولي بتصنیف الأفعال المشكلة للركن المادي لجریمة الحرب 

:إلى ثلاث فئات وهي

الأولى وهي الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ونذكر منها الفئة-

.التعذیب والآلام الشدیدة والسجن والحرمان من المحاكمة العادلة

الفئة الثانیة وهي كل فعل مرتكب عمداً وسببّ الموت أو الإصابات الخطیرة في -

نیین استخدام إلغاء لرموز الصلیب الجسم أو الصحة كالهجوم العشوائي على السكان المد

.الأحمر

وهي الأفعال التي تمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني ونذكر منها :الفئة الثالثة-

.)3(الترحیل والتفرقة العنصریة وبتر الأعضاء والهجوم على الآثار التاریخیة

الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة8تتجسد جریمة الحرب ضمن المادة و 

:إلى الفئات التالیة

.126أشرف شمي الدین، مرجع سابق، ص -1

.28، ص2002عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة مصر-2

،2001كلیة الحقوق ،جامعة المنصورة،،جرائم الحرب ىالمسئولیة والعقاب علم علي عبد الخالق الشیخة،احس-3

. 178ص 
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.في النزاعات المسلحة الدولیة الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف المطبقة -1

الانتهاكات الأخرى لاتفاقیات جنیف ضد الأعراف والقوانین المطبقة في-2

.النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي ،و المقصود هنا هو قواعد لاهاي

المطبقة فيالمشتركة من اتفاقیات جنیف3الخطیرة لنص المادة الانتهاكات-3

النزاعات المسلحة التي لیس لها طابع دولي في إطار القانون الدولي الإنساني، 

)1(.1977واستنادا إلى البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

:الركن المعنوي لجریمة الحرب-  ب

فالمجرم عندما یرتكب الجریمة یعلم یقوم على عنصر السببیة أو العلاقة السببیة،

بالظروف الفعلیة التي تفید بوجود نزاع مسلح والعلم بالوقائع المرتكبة والنتائج التي قد   

.)2(تحدثها

یكون الركن المعنوي عن طریق وجود رابط بین إرادة المجرم والعمل الصادر عنه،   

عن طریق الاتجاه غیر المشروع ویعتبر العنصر النفسي ضروریا لقیام الجریمة، ویتجسد 

للإرادة نحو الفعل الإجرامي، فالإرادة الآثمة هي جوهر الخطأ الذي هو أساس المسؤولیة في 

.)3(العصر الحدیث

كما یشترط الركن المادي لجریمة الحرب علم الجاني أن سلوكه یتنافى مع القوانین 

ع وتنصرف إرادته إلى ارتكاب والأعراف المنظمة للحرب ویعلم بالظروف الواقعیة للنزا

وإحداث النتیجة الإجرامیة فإذا لم یتوافر هذا العلم أو غابت عنه هذه الإرادة بسبب إكراه أو 

.)4(بسبب شيء یفسد هذه الإرادة انتفى القصد الجنائي لدى الجاني ولم تقم الجریمة في حقه

1- PHOTINI PAZARTZIS, La répression pénale des crimes internationaux, justice pénale

internationale ,Edition, , A, Pedone, Paris, 2007, S .N.P

محاكمة (حسین حنفي عمر، حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة -2

.262، ص 2006، القاهرة، دار النهضة العربیة، )صدّام حسین

.195حسام علي عبد الخالق الشیخة، مرجع سابق، ص-3

الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الجنائي، دراسة منتصر سعید حمودة، المحكمة -4

.150، ص 2006تحلیلیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 
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:الركن الدّولي لجریمة الحرب -ج

الركن الدولي في جریمة الحرب في كونها تنتج عن تخطیط من جانب أحد یتمثل

الدول المتحاربة أو أحد الأشخاص التابعین للدولة والعاملین باسمها وبرضاها، ویشترط أن 

.)1(یكون طرفي النزاع منتمین لدولة في حالة نزاع مسلح مع دولة أخرى

تقع داخل الدولة الواحدة وكذلك أعمال  تعتبر النزاعات والاضطرابات الداخلیة التي لا

العنف التي تعرفها بعض الدول على الصعید الدّاخلي كالأعمال الصادرة عن المعارضة، 

ضمن جریمة الحرب، فهي لا تتضمن شرط ارتكاب مخالفة لقوانین وعادات الحرب التي 

.یضعها القانون الدولي والتي ترتكب خلال النزاعات المسلحة

نون الدولي قد اعترف بوجود استثناء لهذه القاعدة عندما اعتبرت اتفاقیة إلاّ أن القا

جنیف من خلال البروتوكول الأول الملحق بها أن النزاع المسلح بین حركات التحریر 

وسلطات الاحتلال خلال الحروب الدّاخلیة یندرج ضمن النزاع المسلح بین الدول ویخضع 

شرط الركن الدولي فیه، وهو یعتبر استثناء أقرّه لقواعد وعادات الحرب، رغم عدم توفر 

.)2(المجتمع الدولي حمایة للمدنیین والمقاتلین العزّل لأن الإنسانیة تفرضه

الفــرع الثــــــانـي

جــریمة العــــــــدوان

(لم یتم تعریف جریمة العدوان ضمن مواد النظام الأساسي و لجریمة العدوان أربعة )أولاً .

).یاثان(أركان

:تعــریفها-أولاً 

تبر الحرب من الأفكار القدیمة التي ما برح الإنسان یلجأ إلیها كلما دعت الحاجة تع

إلى ذلك، سواء كانت لغایة مشروعة أم لغایة غیر مشروعة و ذلك منذ قیام البشریة إلى 

حركت الشعوب التي ذاقت ویلات هذه یومنا هذا،و بقي الحال على ما هو علیه إلى أن ت

النزاعات وخطت خطوة للأمام، قد تكون خطوة صغیرة إلا أنها تحمل المعنى الكبیر و الذي 

.111علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -1

قسم القانون الدولي،، موقع القانون الشامل،الأركان القانونیة لجرائم الحرب في القانون الدولي-2

DROIT7.BLOGSPOT.COM
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انعكس على المجتمع الدولي بشكل عام و ساهم في الحد نوعا ما من مغبة الحروب التي 

)1(.عصفت بالعالم

سر بطریقة نسبیة حسب یبقى تعریف العدوان من المصطلحات السیاسیة التي تف

منظور كل دولة و توجهاتها السیاسیة و أفكارها الخاصة، و بقى هذا المفهوم مبهم حتى 

أثار مفهوم الحرب العدائیة جدلا .القرن العشرین أین ظهر ما یعرف بالتنظیم الدولي

)2(.واسعا،خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، من حیث إمكانیة تعریفه و كیفیة تعریفه

تعتبر جریمة العدوان الجریمة الرابعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 

الدولیة ولقد ورد ذكرها في المادة الخامسة من النظام الأساسي ضمن الاختصاص 

.الموضوعي للمحكمة

هذه الجریمة ضمن مواد النظام الأساسي كما هو الحال بالنسبة للجرائم لم یتم تعریف 

لدولیة الأخرى، بل إن النظام الأساسي جاء بأن المحكمة تمارس اختصاصها على جریمة ا

مماّ یدفع بنا إلى طرح سؤال حول تعریف العدوان؟ وما :العدوان متى تمّ تعریف هذه الجریمة

الأسباب عدم تعریفه؟ 

الخاصة وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على تعریف العدوان الذي أعدّته اللجنة 

بعد جهود دامت أكثر من أربعین سنة وقد عرفته على أنه 1974دیسمبر 14بتاریخ 

استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ما على سیادة دولة أخرى أو سلامة أراضیها 

.)3(مع مقاصد الأمم المتحدةتتلاءمواستقلالها السیاسي أو أیة طریقة لا 

إن تعریف استخدام مصطلح الدولة «:خلال هذا التعریف تظهر النتائج التالیةمن

.»دون التمییز فیما إذا كانت عضواً أولاً في الأمم المتحدة

ولكننا بصدد الحدیث عن المحكمة .یمكن تعویض عبارة دولة بمجموعة من الدول-

ومن ثم نتساءل إذا كان الجنائیة الدولیة التي تمارسها اختصاصها الشخصي على الأفراد

بدر محمد هلال أبو هویمل، جریمة العدوان في القانون الدولي، دراسة لاستكمال متطلبات النجاح في مساق القانون -1

.6،ص2012، جامعة آل البیت، كلیة الدراسات العلیا،2013-2012الدولي للعام الجامعي 

content/uploads/2017pdf-www.mohamah.net/law/wp:In

.111علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2

.214لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-3
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هذا التعریف ینطبق على جریمة العدوان الواردة في نص المادة الخامسة من النظام الأساسي 

للمحكمة مع التأكید على أن مسألة تقریر وجود العدوان هي مسألة تناط إلى المجلس الأمن 

  ا؟وما مدى تعدي مجلس الأمن في هذا المجال على اختصاصات المحكمة واستقلاله

أن المرحلة الأولى لتقریر وجود جریمة العدوان هي اتخاذ مجلس جالیا مماّ یظهر لنا 

الأمن مبادرة لتقریر حصول العدوان، حتى تتمكن المحكمة من الانطلاق في ممارسة 

اختصاصها وعلیه تعددّ الاقتراحات في وسط المحكمة فمنها من اقتراح وضع المحكمة یدها 

بالعدوان إذا ما مّرت مدة زمنیة ولم یتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن على المسألة المتعلقة 

.المسألة أو إحالتها على الجمعیة العامة

مؤتمر الأمم المتحدة للمفوّضین السیاسیین وضع لجنة من أجل وضع مقترحات قررّ 

حول الجریمة وأركانها وشروطها تقدّم بعد سبع سنوات من دخول النظام الأساسي للمحكمة 

.میزّ النفاذ، حیث تضع قائمة تشبه القوائم الموضوعة في الجرائم الأخرى

الهامة إن لم نقل الجوهریة للأمم المتحدة ألا یرتبط مفهوم العدوان بإحدى المقاصد 

یا حتى قبل قیام فوهي تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة، وهو أمر متفق علیه عر 

الأمم المتحدة  فتعریف العدوان یشكل حجر الزاویة في الحفاظ على السلم والأمن الدولتین 

ى تتمكن الجماعة الدولیة من اتخاذ حیث یضع التعریف شروطاً تمكن من تحدید المعتدي حت

.)1(إجراءات لوقف الانتهاك ضد السلم الدولي

حیث )الجرائم ضد السلم(كانت محكمة نورمبورغ قد تطرقت للعدوان باستخدامها عبارة 

إن شنّ حرب اعتداء لیس فقط «:1946سبتمبر 30قررت في أحد أحكامها الصادرة في 

الدولیة العظمى التي لا تختلف عن جرائم الحرب الأخرى جریمة دولیة وإنّما هو الجریمة

.)2(»إلاّ بكونها تحتویها كلها

مصطلح العدوان لم یظهر إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وقد تحدث عنه  أومفهوم 

وقام بحملة حاول من خلالها إقناع العالم بتبني اتفاقیة من اجل )لمكین(المحامي البولوني

قبة جریمة العدوان، و قد وقعت اغلب الدول على هذه الاتفاقیة ، باعتبار أن الوقایة ومعا

.216لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.217ص ،المرجع نفسه-2
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المفهوم الذي تعطیه للعدوان مستمد من القانون الدولي العرفي، فهي جریمة ضد قانون 

)1(.الشعوب مما یعطیها الصبغة العالمیة

المختلفة لجریمة العدوان لوجدناها كثیرة ومتعددّة ولكنها تعاریفالإذا حاولنا البحث عن 

تتفق كلّها على أن العدوان هو خرق للقاعدة الدولیة التي تمنع اللجوء للقوة في حل النزاعات 

.)2(الدولیة باعتبارها من الطرق غیر السلّمیة

لشرعي    علیه فإن العدوان هو كل لجوء للقوة من جماعة دولیة ما عدى حالة الدفاع ا

والمساهمة في عمل مشترك، وهو كل لجوء للقوة مخالف لنصوص میثاق الأمم المتحدة 

ویهدف إلى تغییر حالة القانون الدولي الوضع السّاري المفعول أو إلى إحداث أي خلل في 

النظام العام، كما أنه كل فعل تلجأ بمقتضاه دولة ما إلى استخدام قواتها المسلحة ضد دولة

عدّ خروجاً على قواعد القانون الدولي العام في غیر الحالات المسموح بها في هذا أخرى وی

.)3(القانون كحالة الدفاع الشرعي

كل استخدام للقوة أو «:على أنّه1951كانت لجنة القانون الدولي قد عرّفته سنة 

من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى أیاً كانت، الصورة أو أیاً كان نوع التهدید به

السلاح المستخدم وأیا كان السّبب أو الغرض وذلك في غیر حالات الدفاع الشرعي الفردي 

أو الجماعي أو تنفیذ قرار أو عمل أو توصیة صادرة من الأجهزة المختصة بالأمم 

.)4(»المتحدة

.لة بمجموعة من الدولیمكن تعویض عبارة دو -

لكننا بصدد الحدیث عن المحكمة الجنائیة الدولیة التي تمارسها اختصاصها الشخصي 

إذا كان هذا التعریف ینطبق على جریمة العدوان الواردة في نص على الأفراد ومن ثمّ نتسأل

1- Linda CARTER, Le droit pénal international ,le génocide, Université de Californie, U.S.A,

p 02.

من الأسباب الأساسیة التي عجلّت بنهایة عصبة الأمم المتحدة وقیام منظمة الأمم المتحدة من أجل منع اللجوء  ولعله -  2

لاستخدام القوة كوسیلة غیر سلیمة كل النزاعات الدولیة، وذلك بسبب الآثار التي خلفتها كل من الحربین العالمیتین 

.الأولى والثانیة

.23-22جع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، مر -3

.218عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص-4
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المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة مع التأكید على أن مسألة تقریر وجود العدوان 

هي مسألة تناط إلى المجلس الأمن وما مدى تعدي مجلس الأمن في هذا المجال على 

اختصاصات المحكمة واستقلالیتها؟

لنا إذاً أن المرحلة الأولى لتقریر وجود الجریمة العدوان هي اتخاذ مجلس مما یظهر 

الأمن مبادرة لتقریر حصول العدوان، حتى تتمكن المحكمة من الانطلاق في ممارسة 

اختصاصها وعلیه تعددّ الاقتراحات في وسط المحكمة فمنها من اقتراح وضع المحكمة یدها 

ما مرّت مدة زمنیة ولم یتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن على المسألة المتعلقة بالعدوان إذا

.المسألة أو إحالتها على الجمعیة العامة

مؤتمر الأمم المتحدة للمفوّضین السیاسیین وضع لجنة من أجل وضع مقترحات  قرر

حول الجریمة وأركانها وشروطها تقدّم بعد سبع سنوات من دخول النظام الأساسي للمحكمة 

.میزّ النفاذ، حیث تضع قائمة تشبه القوائم الموضوعة في الجرائم الأخرى

ة إن لم نقل الجوهریة للأمم المتحدة ألا یرتبط مفهوم العدوان بإحدى المقاصد الهام

وهي تجریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة، وهو أمر متفق علیه عرقیاً حتى قبل قیام

فتعریف العدوان یشكل حجر الزاویة في الحفاظ على السلم والأمن الدولتین ''الأمم المتحدة 

تمكن الجماعات الدولیة من حیث یضع التعریف شروطاً تمكن من تحدید المعتدي حتى ت

.)1(اتخاذ إجراءات لوقف الانتهاك ضد السلم الدولي

حیث )الجرائم ضد السلم(كانت محكمة نورمبورغ قد تطرقت للعدوان باستخدامها عبارة 

إن شنّ حرب اعتداء لیس فقط ''1946سبتمبر 30قررت في إحدى أحكامها الصادرة في 

الدولیة العظمى التي لا تختلف عن جرائم الحرب الأخرى إلاّ جریمة دولیة وإنّما هو الجریمة

.)2("بكونها تحتویها كلها

حاولنا البحث عن تعاریف المختلفة لجریمة العدوان لوجدناها كثیرة ومتعددّة ولكنها 

تتفق كلّها على أن العدوان هو خرق للقاعدة الدولیة التي تمنع اللجوء للقوة في حل النزاعات 

.باعتبارها من الطرق غیر السلّمیةالدولیة 

.216لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.217المرجع نفسه، ص-2
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علیه إن العدوان هو كل لجوء للقوة من جماعة دولیة ما عدى حالة الدفاع الشرعي 

والمساهمة في عمل مشترك، وهو كل لجوء للقوة مخالف لنصوص میثاق الأمم المتحدة 

ویهدف إلى تغییر حالة القانون الدولي الوضع السّاري المفعول أو إلى إحداث أي خلل في 

ل تلجأ بمقتضاه دولة ما إلى استخدام قواتها المسلحة ضد دولة النظام العام، كما أنه كل فع

أخرى ویعدّ خروجا على قواعد القانون الدولي العام في غیر الحالات المسموح بها في هذا 

.)1(القانون كحالة الدفاع الشرعي

كل استخدام للقوة أو «:على أنّه1951كانت لجنة القانون الدولي قد عرّفته سنة 

به من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى أیاً كانت الصورة أو أیاً كان نوع التهدید

السلاح المستخدم وأیاُ كان السبب أو الغرض وذلك في غیر حالات الدفاع الشرعي 

الفردي أو الجماعي أو تنفیذ قرار أو عمل أو توصیة صادرة من الأجهزة المختصة بالأمم 

.)2(»المتحدة

التي جاءت في العدوان، التعریف الذي قدمته الصین خلال من أبرز التعریفات 

جریمة ضد السلم وأمن البشریة یتكون '':بأنها1956و 1953مداولات تعریف العدوان عام 

من الاستعمال الصریح والضمني للقوة المسلحة أو غیر المسلحة، من جانب دولة أخرى 

سواء بقصد انتهاك أو انتقاص أو تفویض السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة 

:لتالیةأخرى لفرض إراداتها علیها بدلاً من تسویة سلمیة، ویشمل الأفعال ا

.فعل اللجوء إلى حرب شاملة أو محددة بإعلان أو بدون إعلان-1

.فعل تسلیح العصابات المنظمة أو دولة أخرى للإغارة على دولة معینة-2

.فعل تنظیم یهدف لإرسال رجال لتخریب دولة ما-3

.فعل تحریض مواطني الدولة بالدعایة لإشعال حرب مدینة-4

.23-22علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص -1

.218اسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أس-2
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فرض حصار بحري حربي أو اقتصادي مع الإشارة إلى أن استخدام القوة في فعل-5

حالة الدفاع الشرعي أو على أساس المقابلة بالمثل بالشروط المحددة في القانون الدولي 

.)1(لاستعمال تلك الحقوق تطبیقاً لقرار أو توصیة من هیئة الأمم المتحدة یعد مشروعاً 

نافسات بخصوص جریمة العدوان، ولم تكن مطلبا لكل عرف نظام روما العدید من الم

الدول الأعضاء، كما ثار جدال كبیر حول اختصاصات مجلس الأمن والمتعلقة بتقریر وجود 

حالة العدوان، وللتوفیق بین جمیع الآراء تمّ الاتفاق على النص على العدوان ضمن نص 

سنوات من دخول النظام 7المادة الخامسة مع شروط وضع تعریف لاحق لها بعد مرور

.)1(الأساسي حیزّ التنفیذ

أول ملاحظة تبدو لنا من خلال ما ذكر أعلاه أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

بالنسبة للعدوان هو اختصاص مستقبلي هذا من جهة ومن جهة أخرى ترك أمر الموافقة 

لاختصاصها في هذا على جریمة العدوان لاحقا مماّ یعني عدم إمكانیة تطبیق المحكمة

المجال في حالة رفض الدولة للتعدیل الوارد على مفهوم العدوان وهذا ما یشكل ثغرة كبیرة 

.في النظام القانوني لهذه المحكمة ذلك أن أكبر دول العالم هي التي تمارس هذه الأفعال

ریف كما تجدر الإشارة إلى أن الدول المتفاوضة في مؤتمر روما قد رفضت اعتماد التع

بالرغم من شموله ممارسة 3314بموجب القرار 1974الذي وضعته الجمعیة العامة سنة 

.)2(محكمة نورمبورغ لاختصاصها على العدوان رغم عدم وجود تعریف محددّ له ذلك الوقت

بعدما صدر هذا القرار فإنه یكون قد حسم خلافاً استمر أكثر من ربع قرن في أروقة 

.)3(الأمم المتحدة

كما أن النظام الأساسي للمحكمة قد قیدّ نفسه عندما نصّ على عدم إمكانیة تجاوز 

أحكام المیثاق وعدم تجاوز صلاحیات مجلس الأمن وهو ما من شأنه تعطیل عمل المحكمة 

.قانونا والسیطرة علیها سیاسیا

.مكرر من النظام الأساسي15نص المادة :نظراللمزید -1

.218لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-2

.12، ص مرجع سابقبدر محمد هلال أبو هویمل، -3
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أول ما یعاب على النظام الأساسي هو خاصیة العموم التي تطرّق بها لهذه الجریمة

لأنه من شأنه أن یصطدم مع مبدأ الشرعیة والذي أصبحت المحاكم الجنائیة الدولیة سواءً 

الخاصة منها أو حتى المحكمة الجنائیة الدولیة تسعى إلى تكریسه سعیاً للتنقل بالقانون 

.الدولي من الصیغة العرفیة إلى الصیغة المدّونة

یف الوارد من الجمعیة العامة، سوف كما أن الاقتراح الذي قدّم حول الاعتداد بالتعر 

یصنع قائمة تتضمن مجموعة من الأفعال التي تشكل جریمة العدوان وهذا من شأنه أن 

یسهّل لتكریس الركن المادي لهذه الجریمة غیر أن الاعتداد بهذه القائمة یجعلنا نركز فقط 

من الاستفادة من مبدأ على الأفعال المرتكبة من دولة معتدیة على دولة أخرى وبالتالي یمنع 

.تقریر المسؤولیة الجنائیة للأفراد

كما أن النصّ على أنّ العدوان هو الهجوم المسلح ضد السلامة الإقلیمیة والاستقلال 

السیاسي أو بقصد الاحتلال العسكري أو الضمّ الكلي أو الجزئي هو معیار غیر دقیق لم یتمّ 

م المسلح دون وجود غرض الاحتلال أو الهجوم بإدخال العدید من الأفعال الخطیرة كالهجو 

.)1(الجوي والبحري

غیر أن لا یمكن الإنكار أن هناك جهودا بذلك من وضع تعریف للعدوان خاصة أنّ 

هذا الأخیر بدأ یأخذ أشكالاً أخرى غیر تلك التي كانت عندما وضعت الأمم المتحدة 

.وسیع مفهوم ومجالات العدوانالتعریف كما أنّ للتطوّر التكنولوجي دور كبیر في ت

:أركان جریمة العدوان–ثانیا 

:وتتمثل أركان جریمة العدوان في الأفعال التالیة

.غزو أو مهاجمة دولة أخرى-1

.الاحتلال المسلح لدولة وإن كان مؤقتاً -2

.قصف دولة أخرى-3

.فرض الحصار على دولة أخرى-4

.237سعید عبد اللّطیف حسن، مـرجع سابق، ص-1



اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجريمة الدولية:الفصل الثاني -الباب الأول 

75

.فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثةالسماح لدولة ثانیة بارتكاب -5

.)1(إرسال فرق مسلحة لإیقاع وممارسة أفعال قاسیة ضد دولة أخرى-6

:وبصفة عامة تتمثل أركان جریمة العدوان في

:الركن المادي-1

هو السلوك الإیجابي الصادر عن الدولة وتتمیز هذه الجریمة عن غیرها في عدم 

السلوك السلبي، ویتمثل السلوك الإیجابي فیما جاء في القرار إمكانیة ارتكابها عن طریق 

.1974الصادر عن الأمم المتحدة المتعلق بتعریف العدوان الصادر سنة 

:الركن المعنوي-2

هو القصد الإجرامي القائم على العلم والإرادة للفعل المشكل للركن المادي والإقدام على 

.ارتكابه

  :الركن الدولي -3

الجریمة نتاجاً لخطّة صادرة عن دولة قصد الإضرار بدولة أخرى ویشترط في هو كون 

هذه الجریمة ارتكابها من دولة على دولة ولیس من فرد على دولة مثلما هو علیه الحال في 

.جریمة الإرهاب

:الركــــن الشرعـــي-4

ا على هو الركن الذي یشترط وجود النصّ المجّرم للفعل وأن یكون هذا النص سابق

ارتكاب الفعل، ویندرج ضمن ذلك كل تصرّف مرجّم حتى ولو كان التجریم عرفیا وكل فعل 

.)2(مجرمّ بالنصوص والاتفاقیات الدولیة

في الأخیر وإنّه كانت جریمة العدوان قد أدرجت ضمن طائفة الجرائم المندرجة ضمن 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وحتى ولو لم یتمّ التوصل إلى تعریف وتحدید لأركانها، 

1 - Problematic definition for the crime of aggression .aspx.

in :www.amnestymena.org/ar/Magazine /issue14/

مكتبة دار للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب،محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة، دراسة تأصیلیة-2

.114، ص1989النهضة المصریة،
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إلاّ أنه قد تمّ تعیین لجنة تحضیریة تعدّ مقترحات بشأنها ومنها شروط ممارسة المحكمة 

تخلى الدول العظمى عن مصالحها لصالح المجتمع الدولي، یبقى  أن تإلا لاختصاصاتها، و

لمجلس الأمن السلطة الوحیدة والمختصة بالنظر في المسؤولیة المترتبة عن هذا العدوان من 

.)1(خلال تشكیل لجان تحقیق لتحدید المسؤولیات وتوجیه الاتهام

ریف الذي جاء من خلال من الاقتراحات المعروضة حدیثا لمفهوم العدوان نجد التع

الاقتراح الذي تمت الموافقة علیه من قبل الهیئة العامة للدول التي صادقت على نظام روما 

، 2009فیفري13و 9في دورتها السابعة التي انعقدت في نیویورك في الفترة ما بین 

كامبالا في الموافقة على تعریف مقترح كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهیئة العامة المنعقد في

على أن جریمة العدوان تعني الضربة الأولى من قبل الدولة ضد دولة 2010أوغندا سنة 

أخرى بدون مبررّ قانوني، ودون أن یكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى 

علیها وأن یكون على مدى واسع النطاق وتقع مسؤولیة ارتكاب هذه الجریمة على رئیس 

.)2(المعتدیة وقادة الدولة

حربجاءت وقد ،الیومالمحكمةالتي تواجههاوالمعضلاتالمشاكلمنالعدیدهناك

،خاصةالأمریكیةالانتهاكات في النظرإمكانیة عدم بسبب وذلك الأمر، هذا مؤكدة العراق

 لهذه الأساسيالنظام على المصادقةالدولمنلیستالمتحدة الأمریكیةالولایات لأن

أقالیممختلف في الواقعة الدولیة العدوان جرائم وكذا كذلك،لیست العراق أن كما،المحكمة

 الدولي القضاءیواجههاالتيالأخرىوالعقباتالمشاكلبعض إلى إضافة هذا،العالمدول

ومساءلةالدولیة العدوان جریمةمنالحد.السیاسیةالاعتباراتكتغلیب،الیومالجنائي

الرئیسي الهدف یشكل،2010عام لها تعریف إلى التوصلوبعدخاصة،وعقابهممقترفیها

،الشعوببینالتعایش على سلباتؤثر العدوان جریمةن أ كما،الجنائي الدولي للقانون

والهیئاتالدولیةالمنظماتمادامتحلماً وسیظلالتاریخعبرالأجیالحلمالعالميفالسلام

المصالح أهم منالسلامویعتبر،أجلهمنأنشئت الذي بالغرضتف لم والإقلیمیةالعالمیة

.والطمأنینةالأمنیسودهحتى الدولي المجتمع في الحیاةلاستمراراللازمة

.11، ص القاهرةأشرف محمد لاشین، الجهود الدولیة في التصدي لجریمة العدوان، مركز الإعلام الأمني، -1

.15بدر محمد هلال أبوهویمل، مرجع سابق، ص-2
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،یتبین لنا مدى العالم دولمنالعدید في العدوان الواقعة جرائم عن  والتحلیلعند البحث

وضعخلال من،ومكافحتهاالجریمة هذه منالحدمنالجنائي الدولي القضاءإمكانیة

الأساسي للمحكمةالنظاممنمكرر08نص المادةتفعیلتم أن إلى العدوان جریمةمعالم

الجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظام على تعدیلاتفقد تم إدخال)1(.الدولیةالجنائیة

)2(.مكرر8المادة في العدوان وأدرجت جریمةبشأنالدولیة

.170-169ص  مرجع سابق، ص العدوان جریمةمكافحة في الدولیةالجنائیةالمحكمة دور، هشاممحمدفریجة -1

مكرر 8المادة في العدوان وأدرجت جریمةبشأنالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظام على أدخلت تعدیلات-2

التحكممن فعلا یمكنهوضع له ما،شخصقیام "العدوان جریمة"تعنيالأساسي،النظام هذا لأغراض:"التي تنص على

یشكل،عدوانيعملتنفیذ أو بدء أو إعداد أو بتخطیطالعمل، هذا توجیهمن أو للدولة العسكري أو السیاسيالعمل في

=.المتحدةالأمملمیثاقواضحاانتهاكاونطاقه،وخطورتهطابعهبحكم

سلامتها أو أخرى دولة سیادةضدما دولة جانبمنالمسلحة القوة استعمال"العدوانيالعمل"یعني،1 الفقرة لأغراض -2

العدوانيالعملصفةتنطبق و .المتحدةالأمممیثاقمعتتعارضأخرىطریقةبأي أو السیاسي،استقلالها أو الإقلیمیة

)1334(المتحدةللأممالعامةالجمعیة لقرار وفقًا وذلك بدونه، أو حرببإعلانسواءالتالیة،الأعمالمنعمل أيى عل

).1974دیسمبر14المؤرخ ( 29 -د

ینجممؤقتا، كان ولو عسكري،احتلال أي أو علیه،الهجوم أو أخرى دولة إقلیمبغزوما لدولة المسلحة القوات قیام )أ( 

 القوة؛ باستعمالمنهلجزء أو أخرى دولة لإقلیمضم أي أو الهجوم، أو الغزو هذا مثل عن

أخرى؛ دولة إقلیمضدأسلحةأیةما دولة استعمال أو بالقنابل،أخرى دولة إقلیمبقصفما لدولة المسلحة القوات قیام )ب(

أخرى؛ لدولة المسلحة القوات جانبمنسواحلها على أو ما دولة موانئ على حصارضرب ) ج(

والجويالبحريالأسطولین أو الجویة أو البحریة أو البریةالمسلحة القوات بمهاجمةما لدولة المسلحة القوات قیام )د( 

أخرى؛ لدولة

معیتعارضوجه على المضیفة، الدولة بموافقةأخرى دولة إقلیمداخلالموجودةالمسلحة اتهقوا باستعمالما دولة قیام )ه(

الاتفاق؛ایةنهبعدما إلى المذكورالإقلیم في لوجودهاتمدید أي أو الاتفاق،علیهاینصالتيالشروط

ضدعدوانيعمللارتكابالأخرى الدولة هذه تستخدمهبأنأخرى دولة تصرفتحتإقلیمهاوضعتما دولة سماح )و(

ثالثة؛ دولة

 دولة ضدتقومباسمها أو ما دولة جانبمنمرتزقة أو نظامیةغیر قوات أو مسلحةجماعات أو عصاباتإرسال )ز(

بدور الدولة اشتراك أو أعلاه،المعددةالأعمالتعادلبحیثالخطورةمنتكونالمسلحة القوة أعمالمنبأعمالأخرى

 .ذلك في ملموس

العدوانيالعملعبارة أن المفهوممن-1:"مكرر على8المادة و نصت العدوان  جریمةكما أدخلت تعدیلات على أركان 

.مكررًا ٨ المادةمن ٢ الفقرة في إلیهاالمشارالأعمالمن أي على تنطبق

الأمممیثاقمعیتنافىالمسلحة القوة استعمال كان إذا لماقانونیًاتقییمًاأجرى قد الجریمةمرتكب أن إثباتیلزم لا -2

.المتحدة

=.موضوعيوصف هي "واضحًا"كلمة-3
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:اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجریمة العدوانانفراد–ثالثا 

واردة في  محددّةبشروطالعدوان قبل النظر في جریمة لمحكمة الجنائیة الدولیة تتقید ا

للممارسة  ةشروط تختلف عن الشروط اللازم ع، ومتعدیل نظام روما الأساسيمشروع 

لاختصاصها بالنظر في جرائم أخرى ،كما یضاف لها شروط تتعلق باتخاذ مجلس المحكمة

قبل الشروع أساسيالأمن الدولي لقرار كاشف بخصوص وقوع العدوان من عدمه و هو قید 

.في جریمة العدوانحاكمةفي التحقیق و الم

كمة وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة شروطاً محددّة لتختص المح

بجریمة تختلف عن الشروط الواجب توافرها في الجرائم الأخرى وتتمثل هذه الشروط في 

ممارسة المحكمة لاختصاصها بناءً على إحالة من الدول الأطراف أو من تلقاء نفسها من 

خلال المدعي العام أو عن طریق الإحالة من طرف مجلس الأمن، وقبل ذلك على المحكمة 

ة لممارسة الاختصاص ومنها الاختصاص الزمني الوارد في نص المادة احترام الشروط العام

المتعلق بدخول وممارسة الاختصاص بعد صدور قرار من )1(من النظام الأساسي 15

میثاقلانتهاك"الواضح"للطابعقانونیًاتقییمًاأجرى قد الجریمةمرتكب أن إثباتیلزم لا -4= 

 الأركان

.تنفیذه أو بدئه أو بإعداده أو عدوانيعملبتخطیطالجریمةمرتكبقیام-1

ارتكبتالتي للدولة العسكري أو السیاسيالعمل في فعلا التحكممنیمكنهوضع في (١ )شخصالجریمةمرتكب كون-2

.العمل هذا توجیهمن أو العدوانيالعمل

سلامتها أو أخرى دولة سیادةضدما دولة جانبمنالمسلحة القوة استعمال في المتمثل–العدوانيالعملارتكاب-3

.المتحدةالأمممیثاقمعتتعارضأخرىصورةبأي أو السیاسياستقلالها أو الإقلیمیة

میثاقمعیتعارضالنحو هذا على المسّلحة القوة استعمال أن تثبتالتيالواقعیة للظروف مدركاالجریمةمرتكب كون -4

.المتحدةالأمم

=.المتحدةالأمملمیثاقواضحًاانتهاكًاونطاقه،وخطورتهطابعهبحكمیشكل،العدوانيالعمل-5

.المتحدةالأمملمیثاقالواضحالانتهاك هذا تثبتالتيالواقعیة للظروف مدركاالجریمةمرتكب كون -6  

لمؤتمر الاستعراضي لنظام روما من الوثائق الرسمیة ل.6RC/Resالمرفق الأول والمرفق الثاني من القرار :أنظر

الدولیة الجنائیةالمحكمة، منشورات2010جوان  11إلى  ماي31من الدولیة، كمبالا الجنائیةالأساسي للمحكمة

RC/9/11 ، الجنائیةالمحكمة دور، هشاممحمدفریجة :للمزید من التفصیل أنظرو  27و ص23، ص 2010،لاهاي

، ص 2016، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة15، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، العدد العدوان جریمةمكافحة في الدولیة

.و ما بعدها 178ص 

.من النظام الأساسي15نص المادة :نظراللمزید -1
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ویتخذ القرار بالأغلبیة داخل 2007الجمعیة العامة للدول الأطراف بعد الفاتح جانفي 

تعدیل النظام الأساسي، وحتى بعد الجمعیة العامة وهي نفس الأغلبیة المشترطة عند

المصادقة لا یمكن للمحكمة ممارسة الاختصاص إلاّ بعد مرور سنة واحدة أو بعد الموافقة 

على التعدیل من طرف ثلاثون دولة، مع الإشارة لإمكانیة امتناع الدولة عن الموافقة على 

.عند المصادقةاختصاص جریمة العدوان من خلال الإعلان المسبق المدرج لدى المجلس

كما توجد شروط خاصة تمارس فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي والمكاني وهي 

مختلفة عن قواعد الاختصاص المتعلقة بالجرائم الأخرى، وبالنسبة لجریمة العدوان لا یمكن 

لیست طرف في  ةللمحكمة من اختصاصها عندما ترتكب جریمة العدوان من مواطن دول

النظام الأساسي أو من طرف الدولة التي استبعدت اختصاص المحكمة عند إیداع الإعلان 

لدى المسّجل، ویستثني في هذه الحالة الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن، إذ لا یمكن 

لى الحالات تطبق عشروطإن هذه ال.للمحكمة رفض ممارسة الاختصاص في هذه الحالة

ول الأطراف أو التي یتحقق فیها المدعي العام من تلقاء نفسه، و لا تنطبق التي تحیلها الد

، حیث تمارس المحكمة اختصاصها في مجلس الأمنمنالإحالةفي حالة ما إذا كانت 

قد قبلت بالاختصاص أم لا ، كانت الدولة المعنیة إذابغض النظر عما الأخیرةالحالة 

نیة لفرض اختصاص المحكمة بخصوص جریمة هي حیلة قانو مجلس الأمنمنالإحالةف

.العدوان حتى بالنسبة للدول الرافضة للاختصاص

بخصوص مجلس الأمن، فإن هذا الأخیر یلعب دوراً هاماً في ممارسة المحكمة 

لاختصاصها، إذ یعتبر الجهة التي تقرر وجود جریمة العدوان، ویشكل شرطا أساسیا 

من لجریمة على مجلس الأمن في هذه الحالة إماّ لممارسة المحكمة لاختصاصها وتعرض ا

للأمم المتحدة بخصوص المسائل التي تهددّ السّلم والأمن الدولیین، ومنها الأمین العام 

والتي یمنحها المیثاق حق عرض كل )1(جریمة العدوان أو من الجمعیة العامة للأمم المتحدة

هذه الإحالة واجباً إذا كانت 11عمل عدواني أمام مجلس الأمن، وقد اعتبرت نص المادة

.المسألة متعلقة بالنظام العام وحفظ السلم والأمن الدولیین

.من میثاق الأمم المتحــدة3الفقرة  11المادة -1
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حتى ولو لم یكن عضواً )1(كما قد تكون الإحالة من أي عضو من أضاء الأمم المتحدة

.ن وحتى ولم تكن دولته طرفاً في النزاعفي مجلس الأم

یمارس مجلس الأمن الاختصاص من تلقاء نفسه، وذلك دون وجود شرط الإحالة من 

.)2(جهة معینّة، وأخیراً قد تكون الإحالة من أحد أطراف النزاع

خصوصا الدولة المتضررّة، حتى ولم تكن من أعضاء الأمم المتحدة، بشرط موافقتها 

قتراحات وإجراءات الحلّ السلمي للنزاع المتخذة من طرف مجلس الأمن      المسبقة على ا

.والمنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة

مما سبق یظهر أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص في تكییف الأعمال التي 

منه والتي 39تعتبر أعمالاً عدوانیة وقد منحه المیثاق هذا الاختصاص بموجب نص المادة 

هم منها أن مجلس الأمن هو الذي یقررّ وجود الحالات التي تهددّ السلم وتخلّ به ومدى یف

اعتبار الأعمال الواقعة عملاً من أعمال العدوان، ویتخذ في هذا الصددّ إمّا توصیات أو 

.یتخذ تدابیر المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي

م المتحدة و قرار الجمعیة العامة إن مجلس الأمن هو الجهة المختصة طبقا لمیثاق الأم

، بتكییف طبیعة الفعل الذي وقع إذا كان یشكل عملا من جریمة العدوانالخاص بتعریف 

العدوان أو لا  وهي سلطة تقدیریة یتمتع بها مجلس الأمن و لقد رأى هذا الاتجاه أن  

ارات ذات طابع باعتبارها جهازا قضائیا لا یمكن لها اتخاذ قر لمحكمة الجنائیة الدولیةا

،فالتحقیق في وجود فعل العدوان یعتبر من السلطات الممنوحة لمجلس الأمنسیاسي محض 

و مرتبط بالحفاظ على السلم و الأمن میثاق الأمم المتحدةطبقا للفصل السابع من

.)3(الدولیین

من خلال ما سبق یظهر استئثار اختصاص مجلس الأمن بحق تكییف وإحالة جریمة 

العدوان للمحكمة الجنائیة الدولیة، لكن المحكمة تحتفظ بالرغم من ذلك من هامش لممارسة 

.من میثاق الأمم المتحــدة1الفقرة  35المادة -1

.من میثاق الأمم المتحــدة2الفقرة  35المادة -2

المجلة النقدیة للقانون والعلوم،"مجلس الأمنالجنائیة الدولیة والمحكمةالعلاقة بینعن " اري طاهر الدین ،عم-3

.128،ص 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 02،عدد السیاسیة
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مكررّ حیث یجوز للمحكمة 15صلاحیتها بخصوص جریمة العدوان الوارد في نص المادة 

مع التحفظ ) ب(و) أ(الفقرتین 13دوان وفقاً للمادة ممارسة اختصاصها بشأن جریمة الع

.بأحكام المواد اللاحقة

ممارسة المحكمة لاختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان قد یكون مرهوناً بقرار تتخذه 

بنفس أغلبیة الدول الأطراف المطلوبة باعتماد تعدیل 2017جمعیة الدول الأطراف بعد 

.)1(النظام الأساسي

وفي حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن لأي قرار بخصوص وجود أو وقوع جریمة العدوان 

 لإعطاء الأمنأو عدمه، فانه من المفید أن یكون هناك قرار صریح و واضح من مجلس 

في الشروع في نظر الدعوى دون البت من الناحیة الموضوعیة في الضوء الأخضر للمحكمة 

لعدوان،و یكون مجرد إذن إجرائي من طرف مجلس وقوع أو عدم وقوع عمل من أعمال ا

وإذا لم یتخذ مجلس الأمن هذا الإجراء خلال ستة أشهر من تاریخ تبلیغه یجوز .)2(الأمن 

بعد الحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة للمدعي العام المضي قدما في إجراء التحقیقات

.للمحكمة

:جریمة العدوانالمسؤولیة الجنائیة المترتبة عن –ا بعار 

مجلس الأمن الدولي من أهم أجهزة الأمم المتحدة وله مهمة رئیسیة في حفظ یعتبر

للسلم و الأمن الدولیین،و السلم و الأمن الدولیین ، و ذلك أن جریمة تعتبر المهدد الرئیسي

خول له المیثاق صلاحیة فرض جزاءات على الدول التي ینسب إلیها ارتكاب أعمال عدوانیة 

.و الإخلال بهماأخرى من شأنها تهدید السلم و الأمن الدولیین

نظرا للجهود المبذولة من المجتمع الدولي لحمایة ضحایا الأعمال العدائیة خاصة 

النساء و الأطفال من الاعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، باتت الحاجة ملحة 

سواء في وقت الإنسانیةي الجرائم في حق لإنشاء  قضاء دولي جنائي دائم لمعاقبة مرتكب

مراد، العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم عمرون-1

.153ص. 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

لماجستیر، ، مذكرة لنیل شهادة الاختصاصهاالجنائیة الدولیةتأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة ، خلوي خالد-2

.149ص. 2011تیزي وزو، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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في من نطاق الجرائم التي ترتكب الحرب ، لقد وسع میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة أمالسلم 

.الحربزمن 

خطوة مهمة في طریق ترسیخ دعائم نظام قانوني دائم المحكمة الجنائیة الدولیة هي 

حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب، ومن انتهاكات عن  وجدید للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

)1(.المجرمین ةشأن هذه المحكمة أن تشكل أداة مهمة لمقاضا

حكیم سیاب، الحمایة الدولیة للأطفال ضحایا جریمة العدوان، دراسة تحلیلیة في ظل القانون الدولي الجنائي والقانون -1

، مركز جیل للبحث العلمي ، طرابلس،  "طفلالحمایة الدولیة لل"الدولي الإنساني،أعمال المؤتمر الدولي السادس 

www.jilrc.com:in.26، ص 2014نوفمبر 20-22
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المبحـــث الثـانـي

نطــاق اختصــاص المحكمـة الجنـائیة الدولیـة

عرفت البشریة منذ بدایتها ارتكاب جرائم دولیة مختلفة، لكن الوعي الدولي بضرورة 

معاقبة المجرمین الدولیین لم یظهر إلاّ حدیثاً على الصعید الدولي عقب الحرب العالمیة 

الأولى، وقد كانت الجهود ساعیة لوضع هیئة قضائیة جنائیة ذات اختصاص عالمي 

مومة التي تمیّز المحكمة الجنائیة الدولیة عن غیرها من ومتمتعة بالخصوص بخاصیة الدی

.المحاكم وتعني عن وضع محاكم مناسبتیة عند كل جریمة

ویعتبر نظام روما الأساس نظاماً متمیزاً بكل محتویاته عن أنظمة المحاكم السابقة -

  .له

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، اختصاصها على أساس أربعة-

أسس، وهي نوع الجریمة ومكان وزمان ارتكابها وشخص مرتكبها، لذا ینتج عن ذلك 

الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي، والاختصاص المكاني والاختصاص 

.الزماني

ومثل العدید من الهیئات الدولیة فإن نظام روما الأساسي هو نتاج عن ما بعد 

وجهاز یمنح العدید من الفرص غیر المسبوقة مفاوضات واتفاقیات، جعلت من المحكمة أداة

لضحایا الجریمة الدولیة للحصول على العدالة والمشاركة في الإجراءات من أجل الحصول 

.)1(على تعویض

المطلـب الأول

النطاق الزمني والمكاني 

حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصات هذه المحكمة وبعدما تم 

اختصاص المحكمة من حیث المكان والزمان والشخص  ولى الاختصاص النوعي التطرق إ

1 - FIDH, les droits des victimes devant la CPI, chapitre 1: L’ évolution de l’accès des victimes à la

justice, page37.
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الاختصاص المكاني ثم الاختصاص الزماني، و)الفرع الأول(مرتكب الجریمة الدولیة

)الفرع الثاني(

الفــرع الأول

المكاني النطاق

بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة صلاحیتها للنظر في الجرائم یقصد

الدولیة المحددة في نظامها في الأقالیم والأماكن التي ترتكب فیها، فالنطاق المكاني أو 

.الإقلیمي هو رابطة مهمة لتحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

ي القوانین الداخلیة والدولیة هو سیادة ویرتكز الاختصاص الإقلیمي على مبدأ راسخ ف

.)1(الدولة على أراضیها

الرجوع إلى أحكام نظام المحكمة الجنائیة الدولیة نجد أنه قد أولى عنایة كبیرة لأحكام 

من النظام '' ب''و'' أ''في فقرتها 12هذا النوع من الاختصاص وذلك بالنص علیه في المادة 

:لیة وتتمحور أحكام الاختصاص المكاني في نقطتین هامتینالأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 

:وقوع الجریمة في إقلیم دولة طرف-1

المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم التي ترتكب في إقلیم كل دولة طرف في تختص 

نظامها، أما إذا كانت الدولة التي وقعت في إقلیمها الجریمة لیست طرفا في المعاهدة 

.اختصاص للمحكمة بنظرها ویفسر ذلك وفقا لمبدأ نسبیة أثر المعاهدات فالقاعدة أن لا

كذلك إذا ارتكبت الجریمة على متن سفینة أو طائرة فیشترط أن تكون دولة التسجیل 

.لهذه السفینة، أو الطائرة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة

وهو أن یكون مرتكب الجریمة من رعایا -النظام الأساسي -أخذ برابطة الجنسیة كما

فإن الاختصاص الإقلیمي أو المكاني یتحدد بقاعدة 12الدولة الطرف وبالرجوع إلى المادة 

وقوع الجریمة عل إقلیم دولة طرف، وقاعدة أن یكون مرتكب الجریمة حاملا لجنسیة دولة 

  .طرف

، مقال منشور في مجلة الحوار المتمدن، "اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة"حكیمي، محمد إسماعیل -1

.2، ص www.chwar.or:، الموقع22/02/2013، الصادر بتاریخ 4011العدد
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وهو الرقعة الأرضیة التي تبسط )البر(علوم یشمل الإقلیم الأرضي الإقلیم كما هو م

علیها الدولة سیادتها، وكذلك الإقلیم الجوي والبحري وهو المبرر لذكر السفینة والطائرة في 

.النص

:ول اختصاص المحكمةبإقرار دولة غیر طرق بق-2

ي أحكام اختصاص فضلا عن القاعدة الإقلیمیة الواردة أعلاه والي تعتبر الأصل ف

المكاني، فإن نظام روما أدخل مرونة على هذه القاعدة بإضافة إضاءة جدیدة في أحكام 

الاختصاص وذلك من أجل توسیع نشاط المحكمة تتمثل في حالة عدم توفر شروط الإقلیم 

وشرط الجنسیة في الدولة الطرف شرط إقرار دولة غیر طرف وإعلانها بقبول اختصاص 

.في الجریمة المرتكبةالمحكمة بنظر 

فسرت هذه القاعدة برضائیة الاختصاص وإعطاء اعتبار للدول غیر الأطراف 

.بالاحتكاك بالمحكمة والتقرب منها

كما أن اعتماد هذه القاعدة جاء تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر لمعاهدات المعروف والمطبق 

كان له ما یبرره في مجال في مجالات الالتزامات الدولیة المتبادلة بین الدول والذي إن 

المعاهدات الدولیة إلا أنه في القانون الجنائي الدولي یخشى منه أن یؤدي إلى عرقلة سیر 

.)1(العدالة الجنائیة الدولیة

إن القیود المفروضة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة المكاني قد تعرضت إلى 

یة ذات الصلة بعمل المحكمة، لأنهانقد شدید من طرف ذوي الاختصاص والمنظمات الدول

تعني ببساطة أن المحكمة لا یمكن أن تنعقد باستثناء الحالة الذي یتدخل فیها مجلس الأمن 

بموجب قرار منه متدخلا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حسب ما بینته 

رة من طرف دول من النظام في فروض كثیرة وهامة ترتكب فیها انتهاكات خطی16المادة 

تدخل المحكمة أن لا ینظموا ي لیسوا أطراف في النظام على رعایاها وإقلیمها ویكفي لتفاد

.إلیها

.329عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص:انظر-1
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للمحكمة اختصاص دولي فهي تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح 

طرفا في نظام المحكمة، أماّ إذا كانت الدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفاً 

في المعاهدة أو دولة جنسیة المتهم، فالقاعدة أن المحكمة لا تختص بنظرها إلاّ إذا قبلت تلك 

الدولة باختصاص المحكمة بنظر الجریمة، وهذا تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر المعاهدات واستثناءً 

یمكن انعقاد اختصاص للمحكمة في الحالة التي تحیل فیها مجلس الأمن الدولي متصرفا 

فصل السابع من المیثاق فإنه لا تمنع من امتداد اختصاص المحكمة إلى مواطني وفقا لل

.)1(الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي

الفــرع الثاني

الزماني النطاق

لیس للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ 

من الدول طرفا في هذا النظام بعد بدء نفاذه، فإنّه لا، فإذا أصبحت دولة)2(النظام الأساسي

یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا 

النظام بالنسبة لتلك الدولة، اللهم إلا إذا كانت قد قبلت باختصاص المحكمة على الرغم من 

تقدم، أنه لا یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة مساءلة معنى ما .أنها لم تكن طرفا في النظام

أي شخص بموجب التزام الأساسي عن أي سلوك سابق لبدء هذا النظام بالنسبة لدولة هذا 

، "1998آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام "فلاح الرشیدي، مدوس-1

، الكویت، 27، السنة 2مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، مجلة الحقوق، العدد 

.72ص ،2003

لدول في روما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة في فتح باب التوقیع على نظام روما أمام جمیع ا-2

، وظل باب التوقیع على النظام مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجیة الإیطالیة حتى 17/07/1998

، 31/12/2000، وبعد هذا التاریخ ظل باب التوقیع مفتوحا في نیویورك بمقر الأمم المتحدة حتى 17/10/1998

المادة (الانضمام إلى هذا النظام أمام جمیع الدول وتودع صكوك الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدةویفتح باب

ویبدأ نفاذ هذا لنظام في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب السنتین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو )125

مم المتحدة وبالنسبة لكل دولة تصدق على النظام أو تقبله أو القبول أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمین العام للأ

توافق علیه أو تنضم إلیه بعد ذلك، یبدأ نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة من الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الیوم 

.الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة لصك تصدیقها أو قبولها أو مرافعتها أو انضمامها
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الشخص حتى ولو شكل هذا السلوك جریمة دولیة حسب ما ورد في المادة الخامسة من هذا 

.النظام

بالقاعدة العامة المطبقة في جمیع أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأنظمة القانونیة في العالم والتي تقضي بعدم جواز تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي، أي 

أن القانون یطبق بأثر فوري ومباشر ولا یرتدّ إلى الماضي لكي یطبّق على الجرائم التي 

ه حیزّ النفاذ فلا یجوز وقعت قبل نفاذه، حیث أنّ الدول التي تصبح أطرافا بعد دخول

للمحكمة ممارسة اختصاصها إلاّ فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام في مواجهة 

.)1(هذه الدولة

في فقرتها الثانیة من النظام مع أنها أوردت استثناء وهو 11وهو ما أقرته المادة 

یست طرفا في النظام إذا ما إمكانیة اختصاص المحكمة بنظر جرائم ارتكبها أفراد دولة ل

.)2(أعلنت هذه الأخیرة قبولها باختصاص المحكمة

إذ یفهم مما سبق، أن اختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي فقط فالمحكمة لا 

تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل سریان نظامها الأساسي، وبالتالي فهي لا تملك 

اختصاصا رجعیا، إلا إذا حدث الاستثناء ومارست الدولة حقها بإصدار إعلان بموجب الفقرة 

والذي یقبل فیه الدولة بممارسة المحكمة لاختصاصها على من النظام12الثالثة من المادة 

الجرائم التي وقعت قبل بدء سریان النظام الأساسي بالنسبة لها لكن دائما بعد تاریخ 

والذي هو تاریخ دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ، والذي لا یجوز 01/07/2002

من الاشتباكات التي طرحت للمحكمة ممارسة اختصاصها على ما وقع قبله من جرائم، و 

من النظام124حول النظام الأساسي واختصاص المحكمة الزمني ما جاء به نص المادة 

الأساسي التي أجازت للدول التي تقبل الانضمام إلى النظام، أن تطلب تأجیل اختصاص 

المحكمة بنظر جرائم الحرب لمدة سبع سنوات تبدأ من تاریخ بدء سریان النظام الأساسي 

ء بأن مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم أو اعلیها، وذلك متى حصل إدع

.3مرجع سابق، ص، "اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد إسماعیل حكیمي، -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة11/2المادة انظر -2
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أن الجریمة قد وقعت على إقلیمها، وفي هذا فرصة للدول تمكنّ فیها مواطنیها من الإفلات 

.من المثول أمام المحكمة

ة عدم قبول هي أنه عندما تطلب الدول124لكن الإشكالیة الأكبر التي تطرحها المادة 

سنوات فهل هذا یعني عدم قبولها هذا 07اختصاص المحكمة على جرائم الحرب مدة 

الاختصاص على جرائم ترتكبها خلال تلك الفترة؟

وهو ما یرجعه ظاهر النص فهذا یعني أن النظام الأساسي لا ''نعم''فإذا كانت الإجابة 

وبما أن النظام لا تطبق أحكامه إلا یسري علیها فعلیا إلا بعد انقضاء مدة السبع سنوات، 

بعد نفاذه على الدولة الطرف، ویكون ذلك على الجرائم التي ترتكب بعد هذا النفاذ، إلا إذا 

قبلت الدولة بغیر ذلك فإن هذا سیؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم التي حدثت قبل ذلك من 

نظر هذه الجرائم إلى العدالة، وإن كان یمكن وكحل لهذا الإشكال إسناد الاختصاص ب

المحكمة الجنائیة بمقتضى قرار یصدر من مجلس الأمن وبالإسناد إلى الفصل السابع من 

أو إنشاء محكمة خاصة مؤقتة بمقتضى قرار من مجلس الأمن )1(میثاق الأمم المتحدة

و أیضا، مثل محكمة یوغسلافیا ورواندا أو أن تقبل الدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها أ

.)2(كان المتهم أحد رعایاها اختصاص المحكمة

إن كانت جمیع هذه الحلول صعبة التنفیذ أولا نظرا لما یعاني منه مجلس الأمن الیوم 

من ضغوطات سیاسیة من الدول الحاملة لحق الفیتو وثانیاً أن الدولة التي رفضت 

.انتهاء هذه المدةاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات تستبعد أن تقبل اختصاصها قبل 

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها الزماني بخصوص الجرائم التي تم 

ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ، أي اختصاصها مستقبلي ولا یسري على 

الجرائم التي ترتكب قبل سریان المعاهدة وفیما یتعلق بالدول التي تنظم إلى المعاهدة، فإن

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة13المادة انظر -1

.330عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، صانظر -2
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من النظام 11تصاص ینطبق على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة حسب المادة الاخ

.)1(الأساسي

قد قررّ هذا المبدأ لتقریر احترام مبدأ الشرعیة الجزائیة الذي یتطلب أسبقیة النص 

المجرّم على الجریمة المرتكبة حیث لا ینعقد اختصاص المحكمة إلاّ على الجرائم التي 

خول نظامها حیز النفاذّ وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة للجرائم الأخرى، فكیف ترتكب بعد د

هو علیه الحال بالنسبة لجرائم الحرب، التي یمكن للدول فیها تجمید الاختصاص لمدة سبعة 

سنوات كاملة؟؟

في هذا الصدد لماذا لم تقتدي المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم المؤقتة عند تحدید 

اص الزمني ما دام لا یتعارض مع مبدأ عدم قابلیة الجریمة الدولیة للتقادم والذي الاختص

یعني إمكانیة مباشرة القضاء لاختصاصه في أي وقت، لماذا لا تعتمد المحكمة على 

نصوص الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والتوصیات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة 

ى النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان عند التجریم، ما وخاصة الأمم المتحدة وعل

دامت هذه النصوص تحمل عاملاً مشتركا معترفاً به في القانون الدولي خاصة القانون 

الدولي العرفي، والخاص بكون الجریمة الدولیة شدیدة الخطورة وعمل مستهجن من طرف كل 

.الدول التابعة للمجتمع الدولي

ما هو مصیر القضایا التي لم تتعرض لها المحاكم المؤقتة بسبب عدم التساؤل الأخیر

اختصاصها المكاني والتي لا یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة بسبب اختصاصها لا الزمني، 

هل ستكون بدورها محلّ محاكم المؤقتة أخرى، وهل سیبقى مرتكبوها هاربین من الخضوع 

.لاختصاص القضاء الدولي الجنائي

دراسة قانونیة ،دار الیازوري العلمیة للنشر و :، المحكمة الجنائیة الدولیةل یاسین العیسي وعلي جبار الحسناويطلا  -  1

.67ص ، 2009التوزیع، عمان، 
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المطلـــــب الثـانـــي 

الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة

یقتضي الحدیث عن الاختصاص الشخصي للمحكمة كما ذكرنا الحدیث عن مبدأ 

مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، إذ یقتصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

دون الأشخاص المعنویة والاعتباریة كالدول الدولیة على محاكمة كل الأشخاص الطبیعیین 

، إذا طبقا لنص المادة السادسة من )1(والهیئات والمؤسسات والشركات العام منها والخاصة

یكون للمحكمة الدولیة اختصاص على الأشخاص «:النظام الأساسي لهذه المحكمة

.»الطبیعیین طبقا لنصوص هذا النظام الأساسي

ة الدولیة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط، فلا یسأل عن تختص المحكمة الجنائی

الجرائم التي تختص بنظرها تلك محكمة الأشخاص المعنویة والاعتباریة، أي لا تقع 

المسؤولیة الجنائیة على عاتق الدول أو المنظمات أو الهیئات التي تتمتع بالشخصیة 

.الاعتباریة

ص بها المحكمة لا تقع إلى على عاتق فالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تخت

الإنسان وتقع علیه تلك المسؤولیة بصفة فردیة وأیا كانت درجة مساهمته في الجریمة سواء 

أو محرضا وسواء اتخذ صور الأمر أو الإغراء أو )متدخلا(كان فاعلا رئیسا أو شریكا 

ن تكون الجریمة الحث أو التعزیز أو التحریض أو غیر ذلك من صور المساهمة ویستوي أ

)الفرع الأول(.تامة أم أوقفت عند حد الشروع

ولا اعتداء بالصفة الرسمیة للشخص ولا أثر لتلك الصفة على قیام المسؤولیة المباشرة 

.)الفرع الثاني(وهذا ما یشكل تطورا متمیزاً لأحكام القانون الجنائي الدولي

الفـرع الأول

واستبعاد مسألة الدول والأشخاص الاعتباریةمسألة الأفراد جزائیا

لقد ظهرت عدّة اتجاهات فقهیة حول مساءلة الفرد جنائیاً عن الجریمة الدولیة، وقد 

إلى أن الدولة وحدها المسؤولة عن الجریمة الدولیة على اعتبار المفهومالإتجاه الأولذهب 

.150علي یوسف الشكري، مرجع سابق،ص-1
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ید في القانون الدولي، وهو ما تمسكالتقلیدي للقانون الدولي الذي تعتبر الدولة الشخص الوح

به الدفاع في محاكم نورمبورج، فالدولة هي صاحبة السیادة والمسؤولة الوحیدة أمّا الفرد فلا 

.یمكن أن یكون مسؤولاً حسب قواعد القانون الدولي

فینادي أنصاره بالمسؤولیة المزدوجة لكل من الدولة والفرد لأن أمّا الاتجاه الثاني

الدولة والأفراد یتصرفون باسمها ویتحملون المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن مخالفات القانون 

المسؤولیة الفردیة في ظل القانون الدولي لا یمكن أن تنشأ نتیجة لارتكاب جریمة  و.الدولي

ریض على ارتكابها أو لجرائم اقترفها أشخاص خاضعون لسلطة بصورة مباشرة أو نتیجة للتح

فقد ذهب للقول بأن الجریمة الدولیة لا یمكن أن ترتكب إلاّ من قبل أما الاتجاه الثالث.آمرة

.شخص طبیعي وبالتالي هو المحلّ الوحید للمسؤولیة الجنائیة 

كرّست المعاهدات الدولیة مبدأ مسؤولیة الفرد أمام القانون الجنائي الدولي من خلال 

والتي جعلت الإمبراطور غلیوم الثاني 1919من معاهدة فرساي 227ما نصت علیه المادة 

بصفته الشخصیة مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانیا ولحسابها في الحرب العالمیة 

.)1(الأولى

رت مسألة تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد تساؤلاً عن مسؤولیة الدولة التي أثا

یتبعها هذا الفرد وذهب البعض إلى إدخال الأفراد في دائرة المساءلة الدولیة جاءت بسبب 

جسامة الأفعال الموجهة ضد النظام القانوني الدولي وما تحدثه تلك الأفعال من إهدار للقیم 

تهاك المصالح الإنسانیة الجدیرة بالحمایة ومن ثم تظل مسؤولیة الدولة إلى جانب العلیا وان

.)2(المسؤولیة الجنائیة للأفراد

وما 25جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المواد 

، ویفهم من هذه المواد معنى الاختصاص )3(یلیها من الباب الثالث من النظام الأساسي

الشخصي والذي یقصد به اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأشخاص 

.26مرجع سابق، صخالد محمد خالد،-1

.36عبد الرحمن محمد الفار، مرجع سابق، ص -2

.وما بعدها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة25المواد انظر -3
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الطبیعیین فقط، بمعنى أنه لا یسأل أمامها الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة أو الدول أو 

.)1(المنظمات أو الهیئات التي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة

بكل فرد خطط لجریمة ما من تتعلق المسؤولیة الجنائیة للأفراد أمام هذه المحكمة

الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي أو حرضّ علیها أو أمر بها أو ارتكبها أو 

دائما أن الشخص الذي یخطط 7یساعد أو شجع بأي وسیلة أخرى، إذ تنص المادة 

ویحرض ویأمر أو یرتكب أو یساعد أو یحرض على التخطیط أو التنفیذ لجریمة مشار إلیها 

من النظام الأساسي سوف یكون مسؤولاً بصفة فردیة عن هذه 5إلى  2المواد من  في

.الجریمة

ورّ المسؤولیة طلكن قبل ذلك لابد من التطرق ولو باختصار إلى تحدید مفهوم وت

الجنائیة للفرد وذلك لأنه كان ینظر إلیها فقط من منظور ضیق إذا كان یقتصر فقط على 

Charles''متمثلة في الدول، فیعرفها شارل روسو أشخاص القانون الدولي ال rousseau»

أنها نظام قانوني یترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملاً بحرمة القانون الدولي 

.»التعویض عن الضررّ الذي لحق بالدولة المعتدى علیها

بأشخاص المسؤولیة الدولیة هي إسناد العمل المولد للمسؤولیة والذي یلحق ضرراً 

القانون الدولي الآخرین وبالتالي توقیع جزاء دولي علیه وقد یكون ذو طبیعة مدنیة أو 

جزائیة، فالمسؤولیة المدنیة أساسها التعویض وإصلاح الضررّ یترتب على الدولة عند 

ارتكابها لعمل مولّد للمسؤولیة الدولیة أما المسؤولیة الجنائیة فقد ظهرت بعد نهایة الحرب 

.)2(یة الثانیة عند محاكمة المجرمین النازیین والمجرمین في طوكیوالعالم

علیه فإن مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة یهدف لتحقیق غایة مزدوجة هي احترام 

الشرعیة الدولیة وحمایة مصالح الدول والجماعة بتقریر جزاءات وعقوبات على من ینتهك    

.ویمسّ هذه المصالحّ 

مة الجنائیة الدولیة العدید من المحاكمات التي قامت بها المحاكم لقد سبقت المحك

السابقة لها إذا انصبت محاكمات بعد الحرب العالمیة الأولى على الانتهاكات المرتكبة على 

.327علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-1

.92بلول جمال، مـرجـع  سابق، ص-2
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قواعد الحرب وأعرافها الموضوعة من طرف الأعراف الدولیة المقننّة في اتفاقیات لاهاي 

.دوانیة خرقا لقواعد القانون الدولي، وكذا شنّ الحرب الع1907و 1899

أما المحاكمات الحرب العالمیة الثانیة فقد انصبت على طبیعة المسؤولیة الدولیة وهي 

المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة عن فعل الغیر في شنّ ومواصلة حرب عدوانیة وخرق قوانین 

لإنسانیة فقد ذكرت مثلاً وأعراف الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب وجرائم ضد ا

محكمة نورمبورغ الجرائم ضد السّلام التي تضمّ الإدارة والتحضیر والشنّ ومواصلة الحرب 

.)1(والعدوان بخرق الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والمشاركة في المخططات

تعتبر قضیة غلیوم الثاني أول قضیة أثارت مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة 

دولیة وطالبت بإنشاء محكمة لمعاقبة مرتكب هذه الجرائم الدولیة باعتباره مجرما للحربال

قائدا للجیوش الألمانیة ومنتهكا لقانون الحرب وقانون الشعوب وللحیاد، وتمّ توجیه هذا و 

من معاهدة فرساي بتهمة ارتكاب الخیانة العظمى للأخلاق 227الاتهام طبقا لنص المادة 

السلطة المقدسة للمعاهدات حیث اتهم بشن حرب عدوانیة وخرق اتفاقیات الحیاد مع الدولیة و 

بلجیكا   ولكسمبورغ وبارتكاب جرائم حرب دون اعتبار للاتفاقیات الدولیة المبرمة والمتعلقة 

ونصت على ضرورة تشكیل محكمة خاصة للمتهم تقدّم له أمامها )2(بقوانین  وأعراف الحرب

تحدد  لم المعاهداتوممارسات حق الدفاع عن نفسه، ولكن هذهضمانات للمحاكمات

العقوبة واكتفت فقط بالنص على أن یعود للمحكمة تحدید العقوبة الواجبة التطبیق، ولكن هذه 

.المحكمة لم یتم تشكیلها كما أنّ المتهم فرّ إلى هولندا وهذه الأخیرة رفضت تسلیمه

ظام الأساسي للمحكمة، ذلك أن الفرد لم یكن هذا المبدأ هو الجدید الذي جاء به الن

سابقا وبموجب أحكام القانون الدولي التقلیدي موضوع القانون الدولي، فلم یهتم ذلك القانون 

بنشاطاته ولا بتنظیمها ولم تكن لهذا الفرد الحمایة الدولیة المباشرة، وبالتالي لم تكن له حقوق 

.التي تنظم تلك الأمور لما لها من سلطات وسیادةوالتزامات دولیة بل كانت دولة الفرد هي 

1 - KARINE lescure , Le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, C.D.I Paris ,1994,

pp 31-33.

2 - ANDRE Huet, Rennée Koering, Joulin, Droit pénal international THEMIS, Droit privé, Presse

universitaire de France, 1993, p 49.
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لم یكن الاختصاص القضائي الدولي یشمل الأفراد، إذا كان الاختصاص لمحكمة 

، یمتد لیشمل الدول فقط متماشیاً )1(من نظامها الأساسي34العدل الدولیة وبحكم المادة 

بالعلاقات بین الدول فقط دون بذلك مع الفقیه التقلیدي الذي تهتم قواعده وبشكل حصري 

.إعطاء وزن الفرد للفرد ضمن هذه العلاقات

228لكن هذا لا یمنع من الإشادة بما جاءت فیه معاهدة فرساي من خلال مادتها 

التي اعترفت فیه الحكومة الألمانیة للحلفاء بحق محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب أفعال 

محاكمها العسكریة وتطبیق العقوبات علیهم وتسلیمهم مخالفة لقوانین وعادات الحرب أمام

للسلطات المتحالفة للأشخاص المعنیین والمتهمین بفعل مخالف لقوانین وعادات الحرب 

وتعتبر هذه المعاهدة هامة نظراً لأنها أدخلت لأول مرة فكرة جرائم الحرب وأدانت صراحة 

.)2(الجرائم المرتكبة ضد قوانین الحرب وأعرافها

ما قررت مسؤولیة رؤساء الدول عن سیاستهم التي تخالف مبادئ قانون الشعوب،    ك

منها ذات أهمیة خاصة في تاریخ العلاقات 227وتعتبر هذه المعاهدة بشكل عام والمادة 

الدولیة لأنّها نصتّ على مساءلة رئیس الدولة ومحاكمته أمام محكمة دولیة بارتكابه لجریمة 

.)3(السامیة للسیاسة بین الأممدولیة بموجب المبادئ

أما مرحلة بعد الحرب العالمیة فإنها تعتبرها هامة جداً نظراً لأنه تمّ فیها نجاح تطبیق   

وتطویر قواعد القانون الدولي الجنائي من أجل معاقبة مجرمي الحرب خاصة بسبب الجرائم 

  .الخ... التي ارتكبت كالنفي الجماعي للسكان، الاضطهاد

أدى في الأخیر إلى  اللأسلحة العسكریة المدّمرة التي استخدمت أثناءها ممّ نظراً 

الاتفاق على إنشاء كل من محكمتي نورمبورغ وطوكیو واللّتان تتكفلان بمهمة محاكمة كبار 

مجرمي الحرب لدول المحور الذین ارتكبوا بصفة فردیة أو كأعضاء في منظمات الأفعال 

النظام الأساسي لهذه المحكمة والتي تتمثل في الجرائم ضد من6التي نصّت علیها المادة 

للدول وحدها الحق في «:من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على ما یلي34تنص الفقرة الأولى من المادة -1

.»أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة

.99فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سـابق، ص-2

.43، مـرجع سابق، ص عبد االله سلیمان-3
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السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة كما یسأل المدبّرون والمنظمون والمحرّضون 

منها على عدم إعفاء المرتكبین بسبب 7والشركاء والمساهمون المتآمرون وأكدت المادة 

لمنظمات، وكذلك محكمة طوكیو، ولكنها أكدت كذلك على مسؤولیة ا9منزلتهم المادة 

بدورهما لم تسلماّ من النقد باعتبارها محاكم عسكریة غیر متحیزة لا توفر ضمانات الحیاد 

القضائیة وبأن محاكمتها سیاسة ولیست قانونیة وعدم اعتدائها بمبدأ الشرعیة وعدم رجعیة 

.)1(القوانین

حاكم بالنسبة لتقریر مبدأ مسؤولیة الفرد لم یتوقف الأمر فقط عند الأنظمة الأساسیة للم

الجنائیة عن الجرائم الدولیة ولكن العدید من الاتفاقیات الدولیة أكدت على هذا المبدأ منها 

وكذا اتفاقیة تجریم إبادة 1977والبروتوكولات الإضافیان لسنة 1949اتفاقیات جنیف 

من محكمتي یوغسلافیا "ة لكلالخ، وكذلك الأنظمة الأساسی...1948الجنس البشري لسنة 

سابقا ورواندا التي أكدت على هذا المبدأ كذلك على غایة وضع النظام الأساسي لروما سنة 

1998.

قیل عند إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بأنها جاءت لتقوم بدور تكمیلي لوظائف لذلك 

وتوسیع نطاق محكمة العدل الدولیة، وذلك بتوفیر نظیر جنائي لاختصاصها المدني 

.الاختصاص القضائي الدولي، بحیث یشمل الأفراد

مسؤولیة الأفراد الجزائیة دولیاً لم تتقرر في القانون الجنائي الدولي إلا حدیثاً وذلك مع 

لأفراد تعتبر آلیة جدیدة تسمح إن إقرار المسؤولیة الجزائیة الدولیة...محاكمات نورمبورغ

.وذلك بملاحقة مقترفیهابالوقایة من الجرائم الدولیة 

وردت أحكام المسؤولیة الجزائیة الدولیة للأفراد في نظام روما وما حددت ذلك     

، من العمر عند تاریخ )2(سنة18وقصرته على الأشخاص الطبیعیین فقط الذین یبلغون 

ارتكابهم الجریمة، ویكونون مسؤولون عن هذه الجرائم بصفتهم الشخصیة ولیس كمتصرفین 

.الدولة أو الهیئة التي ینتمون إلیهاباسم

.70عبد االله سلیمان، مرجـع سـابق، ص-1

لمحكمة أي اختصاص على أي شخص یقل لا یكون ل«:من النظام الأساسي للمحكمة على أنّه26تنص المادة -2

.»عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه 18عمره عن 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن 28و 27حسب نص المادة 

:الأشخاص الذین یحقّ للمحكمة ملاحقتهم ومحاكمتهم ینقسمون إلى فئتین وهي

.رؤساء الدول وذوي المناصب العلیا:الفئة الأولى-1

.ساء العسكریون المسؤولون عن أعمال مرؤوسهمالقادة والرؤ  :الفئة الثانیة-2

علم القائد :شروطا لتطبیق الاختصاص على الفئة الثانیة وهي28وضعت المادة 

بارتكاب قواته أو نیتها ارتكاب إحدى الجرائم المندرجة ضمن اختصاص المحكمة وعدم 

ه الجرائم وقمعها أو اتخاذ هذا القائد للتدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع هذ

.لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

مهما كانت صفة الفاعل حتى لو كان رئیس الدولة أو الحكومة أو أعضاء الجمعیات 

الحكومیة من ذوي الحصانات والامتیازات بموجب القوانین الداخلیة أو القانون الدولي أو قادة 

سؤولیة الدولیة للأفراد قد ثبتت فعلا بعد الحربین العالمیتین الجیوش، بمعنى آخر أن الم

وخاصة المسؤولیة الجنائیة عما یكونوا قد ارتكبوه من جرائم دولیة، ویعتبر هذا من الأحكام 

المعترف علیها في القانون الدولي المعاصر، حیث بات الأشخاص الطبیعیون المذنبون 

انیة أو جرائم الحرب أو العدوان أو التخطیط أو بارتكابهم الجرائم ضد السلام أو الإنس

تنظیمها لها یتحملون مسؤولیة عنها وقد اندرج هذا الحكم لأول مرة وبوضوح في اتفاقیة 

والمعروفة بمعاهدة )08/08/1945(الأوربیة حول مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في 

لسلام تصرفات جرمیة تحرك لندن وأقرت في لائحتها حتى الجرائم ضد الإنسانیة وضد ا

.المسؤولیة الجزائیة لإمبراطور ألمانیا عن الجریمة العظمى ضد الأخلاق الدولیة

لقد كان لموضوع المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الدولیة التي ترتكب باسم الدولة نصیب 

وافر من النقاش على المستوى الدولي، فقد نوقشت المسألة في إطار الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة خصوصا اللجنة السادسة وذلك بمناسبة الاقتراح الذي تقدمت به بریطانیا حول

.من مشروع اتفاقیة الأجناس10، 5،7تعدیل المواد 

''غارسیا امدور''و'' أوبنهایم''ساند بعض الفقهاء هذا النوع من المسؤولیة ومنهم الفقیه 

وحجتهم في ذلك أن الدولة وحدها هي صاحبة الشخصیة الدولیة وبالتالي یمكن ''كلسین''و

توقیع العقوبة علیها وهي عقوبة من نوع خاص كالتعویض مثلا ومن بین الرافضین 
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بحجة عدم مماثلة المسؤولیة الجزائیة للفرد ''توتكین''للمسؤولیة الجزائیة للدولة الفقیه 

لكونها تقوم على أساس الخطأ الذي یستند للأثر وهو صاحب بالمسؤولیة الجزائیة للدولة 

الإرادة وهذه الأخیرة لصیقة بالكائن الطبیعي، وبالتالي فالمسؤولیة الجزائیة للدولة تبقى 

مستبعدة ولا یوجد على الأقل في القانون الدولي المعاصر ما یعرف بالمسؤولیة الجزائیة 

.)1(للدولة

الفـرع الثــاني

نة وعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة سقوط الحصا

كما)أولا(هناك مبدآن یحكمان عملیة التقاضي أمام المحكمة ، مبدأ مساواة الأشخاص

الاعتدادأورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ غایة في الأهمیة وهو عدم 

بالصفة الرسمیة للجاني سواء كان رئیس الدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان 

.)ثانیا()2(أو موظفا حكومیا أو كان قائداً رسمیا أو عسكریاً مسؤولاً 

:المبدأ الأول-أولا

كل وهو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع بها

شخص ولو كان صفة رسمیة كما یستوي كون هذه الصفة مستمدة من كون الشخص رئیسا 

للدولة أو للحكومة أو عضوا برلمانیا أو موظفا حكومیا، فالكل سواء في عدم الاعتداد 

.29من المادة 1وهذا ما جاءت به الفقرة )3(بصفته

ویسـأل القائد العسكري والرئیس عن الجرائم التي یرتكبها من یخضعون لسلطتهم من 

مرؤوسین إذا كان القائــد أو الرئیس قد علمك أو كان یفتـرض أن یعلم أن قواتـه أو مــرؤوسیه 

ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، أو إذا لم یتخذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في 

.263-240علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص انظر -1

.من النظام الأساسي الدولي28، 27المادتین انظر -2

السابق، وعن صفة رئیس الحكومة أو العضویة ومثال ذلك ما نسب إلى سلوفودان میلوزوفیتس، رئیس یوغسلافیا -3

رئیس حكومة صرب البوسنة سابق أو الجاري البحث عنه قصد محاكمته وعوقب )كارزایتس(فیها یضرب المثل 

مجموعة من الحزب النازي الألماني في حكومة هتلر عن جرائم إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب وجرائم ضد 

.عقب الحرب العالمیة الثانیة1945بورغ عام الإنسانیة ضمن محاكمات نورم
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لطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة حدود س

.للتحقیق والمقاضاة

:المبدأ الثاني-ثانیا

وهو أن الحصانات أو القواعد الإجرائیة المقررة 27جاءت به الفقرة الثانیة من المادة 

، وذات )1(ذلك الشخصللمتهم لا تحول دون قیام المحكمة الدولیة لممارسة اختصاصها قبل 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 28المادة المعنى السابق جاءت به

بمسؤولیة القادة والرؤساء العسكریین، حیث تقوم المسؤولیة الجنائیة في حقهم متى ارتكبوا 

الجرائم المنصوص علیهم في المادة الخامسة من النظام الأساسي دون اعتداء بصفتهم 

.الرسمیة أو برتبتهم العسكریة

الفقه على التمتع بممیزات الصفة الرسمیة اسم الحصانة والتي یعرف بأنها ذلك یطلق 

العائق الذي یحول دون ویطلق الفقه على التمتع بممیزات الصفة الرسمیة اسم الحصانة 

والتي یعرف بأنها ذلك العائق الذي یحول دون إمكانیة تحریك الدعوى الجنائیة ضد من 

یة توجیه أي اتهام إلیه وفقا لأحكام القانون الوطني التي كان وبالتالي عدم إمكانیتمتع بها

.)2(السلوك المرتكب مخالفا لها

من النظام الأساسي للمحكمة في أن المشرع 28و 27تثبت الحكمة من المادتین 

الدولي حرص على إزالة الحصانات بعد أن أصبحت عائقا في المحاكمات أما القضاء 

إلى القول فیما یتعلق بحصانة رؤساء الدول جانب من الفقهالوطني، ومع ذلك فقد ذهب 

ومن في حكمهم ونظرا لما یتمتعون به من حصانات ضمنها لهم العرف الدولي فإنه یجب 

من النظام الأساسي على نحو یتماشى مع هذا العرف وبذلك یجب 27تفسیر نص المادة 

.ة والحصانة الموضوعیةالحصانة الإجرائی:التمییز بین نوعین من الحصانات وهو

:الحصانة الموضوعیة -أ

فلا یجوز الدفع بها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل رئیس الدولة إذا ما ارتكب 

.جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بهدف الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

.149، 148عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص -1

.132، ص 1983محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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:الحصانة الإجرائیة - ب

الدولة طالما بقي في منصبه ولا تزول عنه إلا بعد أن یتركه فإنها تبقى لصیقة برئیس 

أو وفقا لإجراءات المنصوص علیها في الدستور أو النظم الداخلیة لرفع هذه الحصانة، لكن 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لم یفصل في مسألة الحصانة وبالتالي فهو لم 

.یأخذ بهذا الرأي

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد رسخ مبدأ قد تبلور أن ''سبق  ایتضح ممّ 

عن محاكمات نورمبورغ وطوكیو ویوغسلافیا السابقة ورواندا، وهو مبدأ المسؤولیة الجنائیة 

للأفراد الذین ارتكبوا الجرائم الدولیة، وضرورة معاقبتهم على جرائمهم دولیا، وهو هدف قد 

مدة طویلة من الزمن إلى أن تحقق لاعتماد نظام روما سعى إلیه المجتمع الدولي منذ

الأساسي إلاّ أننّا لن نختم هذا الجزء إلا بعد مناقشة مسألة غایة في الأهمیة وهو موانع 

.المسؤولیة الجنائیة

علیه إذا كان مرتكب الجریمة یعاني من مرض أو قصورا عقلي یعدم لدیه القدرة على 

أو إذا كان في حالة سكر اضطراري أو إذا كان تحت تأثیر الإدراك والتمییز مثل الجنون

..)1(إكراه معنوي ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر

لا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكب الجریمة تنفیذا لأمر الحكومة أو 

تلك المسؤولیة في الحالات رئیساً عسكریاً كان أو مدنیا، ولكن یعفى هذا الشخص من 

:)2(الآتیة

أي أن یختار الجاني بنفسه أو بمحض الاختیاريمن النظام الأساسي العدول 25ویستثنى من نص المادة -1

الجناة للعدول عندما تورّطوا سلیم یسمح بإفساح المجال أمام اتجاهإراداته أن لا یتم الجریمة بعد أن بدأ في تنفیذها، وهو 

فیه، بالإضافة إلى أن عدول الجاني دلیل على عدم خطورته، ویشترط في العدول أن یكون بمحض إرادة الجاني حتى لا 

.اقب علیه، ولا یهمّ بعد ذلك الباعث على العدول كالنّدم أو التوبة أو الخوف من العقابیع

أما العدول الاضطراري والذي یكون لسبب خارجي لا علاقة له بإرادة الجاني فإن الشروع یتحقق وینطبق علیه 

، كما لا عبرة بالعدول الاختیاري الذي یحصل بعد إتمام الشروع في الجریمة، أماّ بالنسبة 25) و(الشطر الأول من الفقرة 

مسؤولیة الجاني عن الجریمة تحققت كاملة، إلا أن المحكمة قد تأخذ بها للتوبة فهي غیر مشمولة بهذه الحالة ممّا یعني أن

.كسبب مخفف للعقوبة

.32علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2



اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجريمة الدولية:الفصل الثاني -الباب الأول 

100

.إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة والرئیس المعني.1

.إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع.2

.إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة.3

جماعیة وتكون عدم مشروعیة الأمر ظاهرة في حالة أوامر بارتكاب جریمة الإبادة ال

.)1(أو الجرائم ضد الإنسانیة أو الحرب أو العدوان

إن الملاحظ بخصوص هذه الموانع أنها تتشابه مع أحكام المسؤولیة في القوانین 

.ولا غرابة في ذلك إذا علمنا بعالمیة التشریع واختلاف التطبیق حسب الطابع الدوليالداخلیة

غطاء طاعة أوامر الرئیس وأداء الأوامر، كما لا تعتد المحكمة بالجرائم المرتكبة تحت

فلا تقوم واجب الطاعة إلاّ بوجود طرفین الأول یصدر الأمر والآخر یمتثل له وینفذه 

ویربطهما رابطة الخضوع والتبعیة الرئاسیة بین الطرفین، وقد درجت مختلف التشریعات 

اص على إقلیم الجنائیة الوطنیة في مختلف الدول على النصّ على خضوع جمیع الأشخ

الدولة إلى أحكام قانون العقوبات لتلك الدولة واختصاصها القضائي سواءً كانوا وطنیین 

یحملون جنسیتها أو مقیمین غیر أن هذا المبدأ یخضع لاستثناءات منها ما یرتبط بمسؤولیة 

.الرؤساء عن بعض الجرائم التي یرتكبونها طبقا لما یسمى بالحصانة

إعفاء بعض الأشخاص والأموال من تطبیق القواعد العامة علیهم في ویقصد بها

المسائل المالیة والقضائیة ویقصد بها في القانون الدولي الحصانة الدبلوماسیة وهي مجموع

الامتیازات التي تتعلق بحریّة الممثلین السیاسیین الأجانب ومفادها عدم خضوعهم قضائیا 

والحصانة نظام دولي تقلیدي تم من خلاله تحصین أشخاص لقضاء البلاد التي یقیمون بها 

معیّنیین وهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة 

المصنفة من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبیة ویقررّ التشریع الوطني إعفاء هؤلاء من 

.)2(ا رغم توافر الصفّة الإجرامیة لأفعالهمالخضوع للقضاء الجنائي عن الأفعال التي یرتكبونه

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5المادة انظر -1

.140حسنین إبراهیم صالح عبید، مرجع سابق، ص -2
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یستخلص مما سبّق إنه لا یجوز توجیه الأمر بارتكاب الجریمة الدولیة باعتبار ذلك 

أمرا غیر مشروع في القانون الدولي حتى ولو لم تكن هذه الجریمة مقننّة بنصوص واضحة 

الجریمة الدولیة على هذه الأفعال إذ یكفي أنّ یجرّمها العرف الدولي، حیث أن إضفاء صفة 

الاعتداء، كحمایة الجنس البشري في جریمة الإبادة یعود للمصالح الجوهریة التي وقع علیها

.الجماعیة والحمایة من العدوان



ثانيالباب ال
دور قواعد الإجراءات في تفعيل 

مكافحة الجريمة الدولية
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الباب الثاني

قواعد الإجراءات في تفعیل مكافحة الجریمة الدولیةدور 

یعتبر جهاز القضاء منذ القدم من أهمّ المؤسسات التي تعني بإقامة العدل بین الأفراد 

وتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم وقد اشتدت حاجة المجتمع الدولي الحدیث لإیجاد قضاء 

القانوني القضائي لإیقاف الانتهاكات الجسیمة جنائي دولي یمثل المؤسسة الدولیة ذات الطابع 

.)1(التي ارتكبت في حق الإنسانیة ومعاقبة فاعلیها

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب اتفاقیة دولیة فكان نظامها الأساسي ولید 

المفاوضات التي منحت الجمیع الدول الحریة في الانضمام إلیه أو الامتناع، حیث تعتبر 

قضائیة دولیة لبلوغ الهدف المنشود للمجتمع الدولي في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة لمنظمة 

في العقاب وفرضیة البراءة لیحقق لها الفعالیة في ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة بعد 

.إفلاتهم من المحاكمة الجنائیة والعقاب

ة الدافعة لمختلف التیارات السیاسیة تمثل المحكمة الجنائیة الدولیة الركیزة الأساسیة والقو 

والقانونیة التي باتت تدرك جیدا أنّ الفراغ الواقع على ساحة العدالة الجنائیة الدولیة الذي شهدته 

.البشریة عبر تاریخها الطویل

:ولذلك فقد تأسست المحكمة كنظام قضائي متكامل على عدّة أسس نذكر منها

بواسطة معاهدة دولیة أعطى بنیانها الاستقلال عن المنظمات والهیئات المحكمة-

.العاملة على الساحة الدولیة وعلى الدول الأطراف وغیر الأطراف لنظام روما
أخذت كما تبنت المحكمة في علاقاتها الخارجیة على أساس الاستقلال والتعاون فقد-

ارساتها لوظیفتها القضائیة عن جمعیة دول الداخلیة بمبدأ استقلال شعوبها في ممفي بنیتها 

الأطراف وهي تقوم بدورها التشریعي والإداري وكذلك من أهم ما تبنت علیه المحكمة مبدأ 

التقاضي على درجتین لتنقیة فضاء أول درجة ما یعتریه من شائبة الخطأ وتحقیق عدالة أسمى 

التنظیم یجب دراسةالجریمة الدولیة ولتبیین مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة

بالتحلیل الإسهابكما یجب )الفصل الأول(لهیكلي للمحكمة وإجراءات السیر الدعوى أمامها،

.)الفصل الثاني()2(ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلىو التنویه 
-

.291، ص 2007القاهرة،ق،و لدراسة القانون الجنائي الدولي، دار الشر محمود شریف بسیوني، مدخل -1

.102، 101نجیب حامد، مرجع سابق، ص ص  ا قید-2

دور قواعد الإجراءات في تفعيل مكافحة الجريمة الدولية
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الفصـل الأول

وإجراءات سیر الدعوى أمامهاتنظیم المحكمة الجنائیة الدولیة 

یتولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنظیم هذه الأخیرة تنظیماً یتلائم مع 

طبیعتها، وجعل لها تبعاً لذلك إطاراً قانونیاً واضح المعالم سواء من حیث الأجهزة التي 

في هذا الخصوص تكونّها المسائل التي تدخل في اختصاصها والقواعد القانونیة المطبقة

)المبحث الأول(.)1(والمبادئ القانونیة التي تحكم إجراءات السیر في الدعوى أمامها

تنظیمها كمحكمة تنتظم المحكمة في بنیة هیكلة ذات ضوابط حاكمة یتشكل بها

قضاء وإدعاء وإداریین، كما أنّه بوجود جمعیة الدّول الأطراف واستقلال المحكمة قضائیا 

.عنهم بتنظیم لما البناء الهیكلي للمنظمة الدولیة فهي محكمة وهي منظمة في ذات الوقت

أخذت المحكمة الجنائیة الدولیة لمبدأ التقاضي على درجتین فتشكلت منا شعبة ما قبل

المحاكمة وشعبة ابتدائیة وشعبة استثنائیة وروعي في اختیار أعضائهم الخبرة الكافیة في 

القانون الجنائي والمحاكمات الجنائیة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان حتى یكون 

.الحكم الصادر من المحكمة عنوان للحقیقة 

لطة الحكم في أداء كلّ منهما أخذت المحكمة كذلك لمبدأ استقلال المدعي العام عن س

لوظیفته القضائیة لكنها جمعت سلطتي التحقیق والاتهام بید المدعي العام عن الحكم وكرس 

واضعي النظام الأساسي بل ولخطورة سلطتي التحقیق والاتهام فقد أخضعت قرارات المدعّي 

ل المحاكمة فلا تنفذ العام في تحریك الدعوى ومباشرة التحقیق للرقابة القضائیة لشعبة ما قب

قراراته تحریك الدعوى ومباشرة التحقیق إلاّ بموافقة تلك الدائرة وفي ذلك حداً لأعمال النظام 

)المبحث الثاني(.)2(الإتهامي

1 - William A.Schabas, introduction to the international criminal, court. second edition Cambridge

university Press, Cambridge ,2011,p.106-107.

2 - BOURDON William, La cour pénal internationale, ed.du seuil, Paris, 2000, p137.
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المبحـث الأول 

التنظیم الهیكلي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

معرفة شكلیـة القضاة الذیـن یعملون بها الجنائیة الدولیةلدراسـة تنظیم المحكمة یتـوجب 

فالقضاة هم العمود الرئیسي للمحكمة ویجب أن یتم ترشحیهم وانتخابهم وفق معاییر واضحة 

منضبطة بعیداً عن الاعتبارات والصفقات السیاسات حق تفرز هذه المعاییر وصول النخبة 

حیاد والنزاهة لهذا الحقیقیة من الكفاءات والمتخصصین من ذوي الأخلاق الرفیعة وال

)الأول طلبالم(المنصب

حدد النظام الأساسي ثلاثة أجهزة مختلفة تختص مباشرة الاختصاص التكمیلي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة فلا یكفي لدراسـة تنظیم المحكمة معرفة شكلیـة القضاة الذیـن یعملون 

على الأجهزة التي تكونّها بالإضافة إلى الهیئة التي تقوم أیضاالتعرف بها بل یجب 

)الثاني طلبالم(.بالإشراف على المسائل التنظیمیة المتعلقة بها

المطلـب الأول 

أجهـزة المحكمـة الجنائیة الدولیـة

یعتبر القضاة الجهاز الرئیسي في أیة محكمة سواء داخلیة أو دولیة ولهذا یجب أن 

ى مؤهلات القضاة وترشحیهم وانتخابهم وأیضا استقلالهم وإعفائهم وتنحیتهم تلقي الضوء عل

)الأول الفرع( وامتیازاً لهم 

لیست المبادئ والقواعد الأساسیة للأصول العامة للمحكمات التي ترتكز علیها  إذ

المحكمة هي المؤدیة فقط لفاعلیتها، بل القدرة الشخصیة المهنیة والحرفیة لقضاتها أیضاً هي 

المغلقة لتلك الفعّالیة، كما یجب أیضاً ضمان هذه الفعالیة الشخصیة بتوضیح أسس 

)الثاني فرعال( .)1(وتنحیتهماستقلالهم وطرقا إعفائهم

منشورات،الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ،سوسن تمر خانة بكة-1

. 92 ص  ،2006لبنان،الحلبي،
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الفـرع الأول 

الجهــاز القضائي للمحكمـة

یتمثل في هیئة الرئاسة وشعب كما ) أولا(یتكون الجهاز القضائي من هیئة القضاة 

)ثانیا().التمهیدیة، الابتدائیة والاستثنائیة(المحكمة 

:هیئة القضاة -أولا 

:انتخاب القضاة -أ 

من النظام 36قاضیا مع جواز زیادتهم وذلك حسب المادة 18تتألف المحكمة من 

الأساسي ویختارون عن طریق الانتخاب بواسطة جمعیة الدول الأطراف من ضمن 

.المترشحین التي یتوافر فیها الصفات الشخصیة والمهنیة المؤهلة للمنصب القضائي

:مؤهلات القضاة وترشیحهم -ب 

من الناحیة الشخصیة أن یتحلى المرشح بالأخلاق الرفیعة والحیاد النزاهة وأن یجب

یتوافر على مؤهلات التفرد العلمي والاستقامة لتقلد أعلى المناصب القضائیة في بلاده وهذا 

.)1(من النظام الأساسي36من م03ما جاءت به الفقرة 

لاق الرفیعة والحیاد والنزاهة یختار القضاة من بین الأشخاص الذین یتحلون بالأخ«

.»وتتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة في دول كل منهم للتعیین في أعلى المناصب القضائیة

أما من الناحیة المهنیة أن یكون على درجة عالیة من الإعداد العلمي والقدرة والكفاءة 

في مجال القانوني والجنائي والإجراءات الجنائیة وفي فروع القانون الدولي المتعلقة 

باختصاص المحكمة كالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنیة واسعة في 

أو عمل قانوني ذو صلة به وأن یجید إحدى لغتي العمل بالحكمة وهي العمل القضائي 

.)2(الإنجلیزیة أو الفرنسیة

.ب من النظام الأساسي.أ 36/3المادة-1

، ص 2012محمد كامل عبید، استقلال القضاء، دراسة مقارنة، طبعة نادي القضاة،دار الفكر العربي،دون بلد النشر، -2

34.
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یجب أن یتوفر في كل مترشح للانتخاب  «) ب( 36/3وهذا ما نصت علیه المادة 

:للمحكمة ما یلي

كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والخبرة المناسبة -1

مة سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى اللاز 

:الجنائیة أو

كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي -2

وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنیة واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي 

.للمحكمة

اللغة الإسبانیة، الروسیة، الصینیة، :اللّغات الرسمیة بالحكمة ما یليتعتبر من

أین یغلق قوس الاقتباس؟.من النظام الأساسي50العربیة، والنظام حسب المادة 

:كما یرى في اختیار القضاة عدّة أمور أخرى هي

وسكسوني تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم كالنظام اللاتیني والنظام الأنجل-

.والإسلاميوالاشتراكي

.التوزیع الجغرافي العادل-

.التمثیل العادل للإناث والذكور من القضاة-

.لا یكون في تشكیل المحكمة قاضیان من جنسیة واحدةأو -

.وجود قضاة ذوي خبرة في مسائل العنف ضدّ النساء والأطفال-

ویحق لكل دولة من الدول الأطراف التقدم بترشیحها لقاض واحد سواء من رعایاها أو 

من رعایا الدول الأطراف مصحوبا ببیان تفصیلي یؤكد استیفاء المرشح للشروط المطلوبة 

.آنفة الذكر
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ویجري الانتخاب بطریقة الاقتراع السري في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف وهذا ما 

من النظام الأساسي ولجمعیة دول الأطراف التي تقرر إنشاء لجنة 112ة جاءت به الماد

.)1(استشاریة تعني بالترشیحات وهي من تقوم بتحدید تكوینها وولایتها

.ویتم إعداد قائمتین بالمرشحین-

وتحتوي على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیهم الكفاءة في مجال :القائمة ألف-

.ءات الجنائیة والخبرة المناسبة اللازمةالقانون الجنائي والإجرا

وتحتوي على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیه الكفاءة ثابتة في مجالات :القائمة باء-

القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان 

.ن یختار القائمة التي یرغب فیهاوللمرشح الذي تتوافر فیه مؤهلات كافیة لكلتا القائمتین أ

خمسة قضاة ''05''و'' أ''قضاة على الأقل من القائمة ''09''یجري أولاّ انتخاب تسعة 

وتنظیم الانتخابات اللاحقة على نحو یكفل الاحتفاظ للمحكمة ''تاء''على الأقل من القائمة 

ص المنتخبون للمحكمة هم بنسب متناظرة من القضاة المؤهلین من القائمتین، ویكون الأشخا

الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبیة ثلثي الدول الأطراف ''18''المرشحین 

الحاضرة المصوتة، وتستبعد من هذه الأغلبیة الدول الحاضرة والممتنعة عن التصویت وفي 

.عاقبةحالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول تجري عملیات اقتراع مت

تم انتخاب نه یوفي حالة شغر منصب أحد القضاة بالوفاة أو الاستقالة أو التنحیة فإ

.)2(قاض جدید لشغل المنصب الشاغر بذات الطریقة المتقدم ذكرها

لا یمكن أن یكون هناك قاضیان من رعایا دولة واحدة، والشخص الذي یمكن أن -

.ارس فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیةیختار كعضو یكون مواطنا تابعاً للدولة التي یم

في الانتخاب الأول یختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ثلاث سنوات، 

ویختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ستة سنوات، ویعمل الباقون لمدة تسع 

العربیة للعلوم الأمنیة على الموقع بحث مقدم لجامعة نایفأخلاقیات رجال العدالة ،عبد القادر عبد الحافظ الشیخلي، -1

www.nauss.edu.13ص ،2005،الإلكتروني لشبكة المعلومات الدولیة الإنترنت

.من النظام الأساسي36المادة انظر -

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي36المادة انظر -2
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اختیر لمدة ولایة من سنوات، ویمكن إعادة انتخاب القاضي لمدة ولایة كاملة إذا كان قد

ثلاث سنوات، ویستمر القاضي في منصب لإتمام أیة محاكمة أو استئناف یكون قد بدأ 

.بالفعل النظر فیها أمام الدائرة التي عین فیها سواء كانت الدائرة ابتدائیة أو دائرة استئناف

الأساسي للمحكمة یوفر الضمانات الكافیة لحیاد واستقلال قضاتها، وفي حالة النظام

الشك في حیاد القاضي یمكن له أن یطلب إعفاءه أو إبعاده عن المشاركة بناءً على طلب 

.من المدعي العام أو طرف التحقیق وذلك لأسباب شخصیة وقانونیة

:استقلال القضاة إعفائهم وتنحیتهم - ج

من 40ن أداء القضاة فعالا في تحقیق التمیز للمحكمة فقد نصت المادةلكي یكو 

على أن القضاة مستقلین في أدائهم لوظائفهم ولا «:النظام الأساسي على استقلالهم

یزاولون أي نشاط أو مهنة یكون من المحتمل أن تتعارض مع وظائفهم القضائیة أو أن 

لك بقرار من الأغلبیة المطلقة للقضاة، ولا یؤثر على الثقة في استقلالهم، ویفصل في ذ

یشترك القاضي المعني في اتخاذ القرار، كما أن تعدد القضاة في الشعب یؤمن حد كبیر 

.)1(»من التجرد والثقة لدى القضاة، إذا تخضع نزاهة كل قاض إلى مراقبة القضاة الآخرین

أما إذا ارتكب القاضي سلوك سيء جسیماً أو أخلا إخلال جسیماً بواجباته أو عجز 

القیام بها كأن ألحق ضرر جسیم بالعدالة أو بأداء المحكمة إلغاء، فإن كل جمعیة الدول 

الأطراف اتخاذ القرار بعزله بأغلبیة ثلثي دول الأطراف بناء على توصیة ثلثي القضاة 

.)2(بالاقتراع السري

ا أن من ضمانات استقلال المحكمة وفعالیتها لتحقیق عدالة دولیة ناجحة هو تمتع كم

القضاة بامتیازات وحصانات لدى مباشرتهم لأعمالهم وهذا ما سنتناوله بالشيء من التفصیل 

.في الفصل الثاني المتعلق بضمانات فعالیة المحكمة

.91قیدا نجیب حـامد، مرجع سابق، ص-1

.119نفسه، صمرجع ال -  2
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ئة الرئاسة بناءا على أنّه یمكن لهی«:من النظام الأساسي41كما نصت المادة 

طلب أي قاضي، أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا 

.»النظام، ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

كما أنه لا یشترك القاضي في أیة قضیة، یمكن أن یكون حیاده فیها موضوع شكلا 

قضیة وفقا هذه الفقرة إذا كان قد سبق له، معقول لأي سبب كان ویستبعد القاضي عن أیة 

ضمن أمور أخرى الاشتراك بأیة صفة في تلك القضیة أثناء عرضها على المحكمة أوفي أیة 

قضیة جنائیة متصلة بها على الصعید الوطني تتعلق محل الشخص محل التحقیق آراء 

.المقاضاة

قواعد الإجرائیة وقواعد یستبعد القاضي أیضا الأسباب الأخرى التي ینص علیها في ال

الإثبات، كما أنه یكون من حق القاضي المعترض علیه أن یقدم تعلیقاته على الموضوع دون 

أي یشارك في اتخاذ القرار، ویفصل في أیة مسألة تتعلق بحیاته بقرار من الأغلبیة المطلقة 

 ةالمقاضاو من القضاة كما أن هذه المادة منحت للمدعي العام، أو شخص محل التحقیق، أ

.)1(صلاحیة طلب تنحیة القاضي

:أجهزة المحكمة–ثانیا 

من النظام الأساسي في 34یتمثل الجهاز القضائي للمحكمة بحسب ما أوردته المادة 

، الأمر الذي یتولى عرض )التمهیدیة، الابتدائیة والاستثنائیة(هیئة الرئاسة وشعب المحكمة

:التاليشيء من الإیجار على النحو 

:هیئة الرئاسة -أ 

هیئة الرئاسة هي أعلى هیئة قضائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة وهي القائمة على 

إدارة المحكمة إدارة تهیئ لها الدور الفعّال في الملاحقة القضائیة الدولیة، ولا تشمـل إدارتها 

م مع التنسیق بینهما مكتب المدعي العام الذي یعمل بصورة مستقلة تحت رئاسة المدعي العا

.في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة41المادة -1
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تشكیل هیئة الرئاسة في المحكمة الجنائیة الدولیة على أن ینتخب 38وأوضحت المادة 

سنوات 03الرئیس ونائبه الأوّل والثاني بالأغلبیة المطلقة للقضاء ویعمل كل من هؤلاء لمدة 

ب، ویجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة، ویقوم أوحین انتهاء مدة خدمته كقاض، أیهما اقر 

النائب الأول للرئیس بالعمل بدلاً من الرئیس في حالة غیابه أو تنحیته، ویقوم النائب الثاني 

للرئیس بالعمل بدلاً من الرئیس في حالة غیاب كلّ من الرئیس والنائب الأول للرئیس أو 

.)1(تنحیتهما

لنائبین الأول والثاني للرئیس وتكون مسؤولة عن وتتشكل هیئة الرئاسة من الرئیس وا

الإدارة السلیمة للمحكمة، كما أنها تقوم بالمهام الأخرى الموكولة إلیها وفقا لهذا النظام 

الأساسي باستثناء مكتب المدعي العام، حیث تنسق مع هذا الأخیر وتلتمس موافقته بشأن 

.جمیع المسائل موضع الاهتمام المتبادل

:المحكمةشعـب  -ب 

یتألف قضاء المحكمة من ثلاث شعب، الشعبة التمهیدیة، الشعبة الابتدائیة، الشعبة 

:الاستئنافیة وهذا ما سنعرضه

:الشعبة التمهیدیة-1

تختص شعبة ما قبل المحاكمة بالاشتراك مع المدعي العام في إجراءات الاتهام 

.والتحقیق، وتكون الرقابة القضائیة الضامنة لتلك المرحلة

یجوز أن )2()06(تتكون الشعبة التمهیدیة من عدد من القضاة لا یقل عن ستة 

.تتشكل فیها أكثر من دائرة تمهیدیة إذا كان حسن سیر العمل بالمحكمة یقتضي ذلك

یتولى مهمة إدارة الدائرة التمهیدیة من قاض إلى ثلاثة قضاة من قضاة الشعب 

التمهیدیة ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المهام التي ینبغي أن تؤدیها كلّ 

.114ص، مرجع سابقعلي یوسف الشكري، -1

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي38المادة -2
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خبرات القضاة المنتخبین في المحكمة بحیث تضم كلّ شعبة مزیجا من شعبة ومؤهلات و 

)1(.الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي

:الشعبة الابتدائیة-2

تعد هذه الشعبة الدرجة الأولى للتقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وهي تختص 

)06(الانتهاء من مرحلة التحقیق وتتألف من عدد لا یقل عن ستة بمحاكمة المتهمین بعد 

سنوات أو لحین )03(قضاة، وتتشكل منهم دائرة ثلاثیة أو دائرتین یعملون لمدة ثلاث 

الانتهاء من نظر القضیة المعروضة علیهم ویختارون من ذوي الخبرات العالیة في مجال 

ت الجنائیة، على أن یكون التخصص الغالب في القانون الدولي والقانون الجنائي والإجراءا

.الشقین التمهیدیة والابتدائیة لذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیة

یجیز النظام إلحاق أعضاء الشعبة الابتدائیة بالشعبة التمهیدیة أو العكس لمتطلبات 

ن حسن سیر العمل بشرط ألا یشترك أحد قضاة الشعبة الابتدائیة في نظر قضیة سبق أ

.الشعبة التمهیدیة منظرها أما

:الشعبة الاستئنافیة-3

تعدّ هذه الشعبة الدرجة الثانیة للتقاضي أمام المحكمة الجنائیة فیطعن أمامها على 

، كما تنظر طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة )2(أحكام الشعبة الابتدائیة

ضاة آخرین، هم جمیع قضاة الشعبة الاستئنافیة وهي تتألف من رئیس المحكمة وأربعة ق

سنوات هي كامل مدة ولایتهم بالمحكمة والأصل ألا یعمل قضاة )09(ویعملون لمدّة تسع 

هذه الشعبة إلاّ في شعبتهم، إلاّ أنّه لا یوجد ما یمنع بین عملهم بالشعبتین التمهیدیة 

عـدم الاشتراك في شعبـة حال والابتدائیة بصفة مؤقتة لمقتضیات حسن سیر العمل بشرط 

.نظرها للدعوى سبق أن اشترك في نظرها ذات القاضي في الشعبة الأدنى منها

إلاّ أنّ النظام الأساسي ومراعاة لحیاد القضاة ونزاهتهم خطرا على أي قاضي 

الاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرها في أي دعوى سبق لذات القاضي أن اشترك في 

.ا التمهیدیة أو كان رجل جنسیة الدولة الشاكیة أو الدولة التي یكون المتهم مواطنهامراحله

.116-115، ص ص مرجع سابقعلي یوسف الشكري، -1

.94یدا نجیب حمد، مرجع سابق، صق -  2
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من النظام الأساسي لقضاة الشعب الاستئنافیة 39من المادة 4استثناء الفقرة أجازت 

الالتحاق بصورة مؤقتة بالشعب التمهیدیة أو بالعكس إذا رأت هیئة الرئاسة أن ذلك یحقق 

)1(. ةسیر العمل بالمحكم

:قلم كتاب المحكمة -ج 

یمتاز قلم كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة عن أقلام المحاكم الأخرى بدوره الأكثر 

وحدات التوقیف تعقیدا فهو إلى جانب مسؤولیة غیر القضائیة في إدارة المحكمة یودیر

وبرنامج المساعدات القضائیة، ویؤمن الاتصالات بین المحكمة من جهة والدّول والمنظمات 

.)2(الدولیة الحكومیة من جهة أخرى

من نظام المحاكمة، ویتولى 43یعد من أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة، نظمته المادة 

یمارس وظائفه تحت سلطة رئیس المسجل رئاسة قلم المحكمة یساعده عدد من الموظفین و 

المحكمة، وینتخب المسجل ونائبه بالأغلبیة المطلقة لقضاة المحكمة بطریقة الاقتراع السّري 

ویشغل المسجل )3(مع الأخذ في الحسبان أیة توصیة تقدم من جمعیة الدّول الأطراف

.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ویعمل على أساس التفرغ)05(منصب لمدة خمس

عملا بتوصیة جمعیة الدول لأطراف، قام قضاة المحكمة بانتخاب السید برونو 

أوّل مسجل للمحكمة بناءً على قائمة مترشحین لهذا 2003جوان 24كاتالاش فرنسا بتاریخ 

.)4(سنوات)05(المنصب أعدتها هیئة الرئاسة وهذا لمدة خمس

استقالته لرئیس المحكمة وعقب ذلك انتخب قدّم السیدّ كاتالاش13/02/2008بتاریخ 

، من إیطالیا ''سیلفانا آربیا"السیدة 2008فیفري 28قضاة المحكمة بالأغلبیة المطلقة بتاریخ 

.لمحكمة الجنائیة الدولیةامن نظام 39/4المادة انظر -1

.115مرجع سابق، صعلي یوسف،-2

انظر سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي وللمزید .94یدا نجیب حمد، مرجع سابق، صق -  3

.325-324، ص ص 2007عمان،الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

4 - La périodique de la coalition pour la cour pénale internationale, « les juges de la cour pénale

internationale siègent et élisent le greffier », le moniteur de la cour pénale internationale, la
coalition des ONC pour la cour pénale internationale, 25éme numéro New York, Septembre 2003,
p10.
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بمقر 2008أفریل 17سنوات والتي أدّت الیمین في)05(كمسجلة للمحكمة لمدة خمس 

.المحكمة

:جمعیة الدول الأطراف -د 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، )1(الأطراف بمثابة الهیئة التشریعیةتعتبر جمعیة الدول

تتكون هذه الجمعیة من ممثلي الدول الأطراف في النظام الأساسي، حیث یكون لكلّ 

.دولة طرف ممثل واحد یمكنه الاستعانة بمناوبین أو مستشارین

المراقب في أما الدوّل الأخرى الموقعة على النظام الأساسي یمكن أن تتمتع بصفة

.الجمعیة

تعدّ الجهاز القائم على الإشراف العام على آلیات المحكمة الإداري ولها سلطات كما

متعددّة أوردها النظام الأساسي فتقوم بالرقابّة الإداریة على الهیئات الثلاثة التي تتقاسم إدارة 

المحكمة وهي هیئة الرئاسة والمدى والمدعي العام والمسجل دون تدخل في صلاحیاتهم 

.القضائیة

ددّ طبیعة العلاقة مع الأمم المتحدة بمقتضى اتفاقیة، وتضع قواعد الإجراءات تح

والإثبات وتدعم المحكمة في التعامل مع الدوّل الأطراف الممتنعة عن أداء التزاماتها، والدّول 

غیر الأطراف التي لا تلبي طلبات المساعدة المتفق علیها مسبقا بترتیبات خاصة واعتماد 

التحضیریة واعتماد المیزانیة، والنظر في تقاریر مكتب الجمعیة وانتخاب توصیات اللّجنة

كما لها الدور الهام في تفسیر وتطبیق .)2(القضاة وزیادة عددهم وعزلهم هم والمدعي العام

.)3(النظام الأساسي

الجمعیة من جمیع الدّول الأطراف في النظام الأساسي لكلّ دولة عضو تتشكل 

منح صفة المراقب في الجمعیة للدّول الموقعة على النظام والتي لم تصدق یمثلها، مع جواز 

.)4(علیه

.231لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي112/2، 46/21المادتین -2

.من النظام الأساسي119/2المادة -3

.من النظام الأساسي112/1المادة -4
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تعقد الجمعیة اجتماعا عادیاً واحداً على الأقل سنویاً بمقر المحكمة أو الأمم المتحدة 

.)1(كما لها أن تعقد كلّما دعت الحاجة مع جواز حضور المحكمة والمدعي العام والمسجل

بالإجماع بالأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین في المسائل الموضوعیة تتخذ قراراتها

شرط تحقق النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وتتخذ قراراتها بالأغلبیة البسیطة في المسائل 

.)2(الإجرائیة

اخذ النظام بعقوبة الحرمان من التصویت إذا تأخرت الدولة عن سداد اشتراكاتها 

سنتین سابقتین أو ما یزید إلاّ ثبت أن التأخیر عن السداد خارج عن المالیة للمحكمة لمدة 

.)3(إرادة الدولة العضو

من رئیس ونائبین وثمانیة عشر عضو تنتخبهم الجمعیة لمدة الجمعیة مكتب یتألف 

سنوات یتولى مساعدة الجمعیة له صفة تمثیلیة كهیئة تنفیذیة، یراعي في )03(ثلاث 

.)4(افي العادل والتمثیل المناسب للأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالمأعضائه التوزیع الجغر 

الفرع الثاني

جهاز الإدعاء العام 

یعد جهاز الإدعاء العام عن أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة الأخرى، ویعتبر المدعي 

هذه المحكمة العام حلقة وصل هامة بین هیئة المحكمة الجنائیة الدولیة والمتهم المثال أمام 

.)5(ویتمتع بعدة سلطات سوى في التحقیق أو التنقل أو توجیه الاتهام

:طریقة اختیار المدعي العام -أولا 

لمنصب المدعي العام الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة یشترط في شخص المترشح

والخبرة الواسعة في التحقیقات الجنائیة، وینتخب بالاقتراع السري بلا الأغلبیة المطلقة 

لأعضاء جمعیة دول الأطراف وینتخب نوابه بنفس الأسلوب من قائمة المترشحین التي یقوم 

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي6-112/5المادة -1

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام112/7المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة112/8المادة -3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة112/3المادة -4

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة42/1المادة -5
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سنوات وضمان لاستقلال المدعي العام )09(المدعي العام بتقدیمها ومدة عهدته هي تسع 

ونوابه منع علیهم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة أي نشاط قد یتعارض 

.)1(والمهام التي یقومون بها أو المهام التي تمس باستقلالهم

یمكن للنائب العام أو نوابه طلب التنحي عن الاشتراك في قضیة معینة وتتمتع سلطة

الرئاسة بالسلطة التقدیریة في قبول هذا الطلب أو رفضه، كما یتمتع كل من شخص محل 

التحقیق أو المتهم بحق طلب تنحیة المدعي العام أو أحد نوابه بشرط تبریر مثل هذا الطلب 

مع تمتع المدعي العام بحق الرد على الطلب ورفضه ویفصل في هذا الطلب الدائرة 

.)2(ظام الأساسي لم یلزمها تسبیب هذا القرارالاستثنائیة غیر أن الن

التناحي الوجوبي والجوازي :أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمبدأین

فیأخذ بمبدأ التناحي الوجوبي إذا سبق للمدعي العام أو نوابه الاشتراك في قضیة ما بصفته 

إذا كان حیاد المدعي العام أو نوابه محل قاضیاً أو مستشاراً أو محامیاً، أما التناحي الجوازي

الشك كأن تكون الدعوى مرفوعة من طرف دولة المدعي أو دولة أحد نوابه وكان المتهم 

.)3(یحمل جنسیة أحد نوابه

:مكتـب المدعي العام-ثانیا 

یعمل مكتب المدعي العام كما سبق الذكر بصفة مستقلة عن باقي أجهزة المحكمة، 

یكون مسؤول عن الاحتفاظ بالمعلومات التي یتحصل علیها أثناء عملیة فالمدعي العام

.التحقیق

یتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام كرئیس، ومن نائب أو عدد من النواب، 

وعدد من الموظفین المؤهلین للعمل في هیئة الإدعاء یعینهم المدعي العام للعمل داخل 

مستشارین من ذوي الخبرة القانونیة في مجالات متعددة تشمل المكتب، وللمدعي العام تعیین 

العنف الجنسي والعنف بین الجنسین والعنف ضد الأطفال، ویعتبر مكتب المدعي العام من 

أهم الأجهزة المحكمة الدائمة ویعمل بصفة مستقلة عن الأجهزة الأخرى ویتمثل مهمته في 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة42/5المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة42/1المادة -2

.118، ص2005، القاهرة محمد یوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي، دار  للنشر والتوزیع، -3
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م التي تندرج في اختصاصها المحكمة یهدف تلقي الإحالات والمعلومات الموثقة عن الجرائ

.ضاةادراستها والتحقیق فیها والمق

وعلیه بمكن القول أن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة هو الجهاز المسؤول عن 

من النظام الأساسي للمحكمة 53نص علیه المادة تالتحقیق وهو الذي یقوم بفتحه، وهذا ما 

اس معلومات متعلقة بجریمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة حسب الجنائیة الدولیة على أس

.منه 15من نظام روما الأساسي والمادة 13أحكام الفقرة المادة 

یتمتع المدعي العام بالحق في مباشرة التحقیق من تلقي نفسه إذا ما كانت لدیه 

محكمة الجنائیة من النظام الأساسي لل15معلومات كافیة تسمح له بذلك وهذا طبقا للمادة 

.الدولیة

غیر إن اختلاف الآراء عند وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حول مدى 

للمدعي العام من هذا الحق من عدمه، كما اختلفت حول توسیع أو تقیید سلطة الاعتراف

في الأخیر على منح هذه السلطة للمدعي العام الاتفاقالمدعي العام في هذا المجال وتم 

:لكن سلطة غیر مطلقة، ومن بین القیود الواردة على سلطة المدعي العام نذكر ما یلي

.)1(عدم تمتعه بمباشرة التحقیق إلا بعد حصوله بل إذن من الدائرة التمهیدیة-1

صاص المعاقبة على ضرورة قیام المدعي العام بإبلاغ دول الأطراف المعنیة باخت-2

زولها عن التحقیق إذا ما أعلنت الدولة المعنیة به مباشرتها االجرائم المرتكبة وضرورة تن

.)2(لاختصاصها في هذا المجال

ورغم ذلك یبقى للمدعي العام الحریة، التامة في المصادر التي یستقي منها معلوماته 

الحكومیة وغیر الحكومیة وأجهزة التي یجب أن تكون موثوقة كالدول والمنظمات الدولیة 

.)3(الأمم المتحدة والشهادات المقدمة من الأشخاص في مقر المحكمة أو خارجه

غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل عند 

مباشرتهم أعمال المحكمة أو فیما یتعلق بهذه الأعمال بالامتیازات والحصانات ذاتها تمنح 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة15/3المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة18المادة -2

.237لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-3
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لرؤساء البعثات الدبلوماسیة ویواصلون بعد انتهاء مدة ولایتهم، التمتع بالحصانة من 

الإجراءات القانونیة من أي نوع فیما یتعلق بما یكون قد صدر عنهم من أقـوال أو كتابات أو 

.أفعال بصفتهم الرسمیة

زات یتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتیا

والحصانات والتسهیلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم، وفقا لاتفاق إمتیازات المحكمة 

وحصاناتها ویعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر یكون مطلوبا حضوره في 

لاتفاقمقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على النحو السلیم، وفقا 

.)1(وحصاناتهاالمحكمةامتیازات

وتلخیصا لمّا سبق یتم مراعاة العدید من الاعتبارات والشروط عند تعیین المدعي العام 

وتتمثل الشروط في الصفات الشخصیة، الاستقلالیة الحیاد إذ تعتبر هذه المواصفات وإضافة 

إلى كونها شروطا كذلك ضمانات كافیة لاستمرار المتابعات والتحقیقات مع الأخذ في 

الاعتبار لمصلحة المجتمع الدولي وعلیه فإن هذا من شأنه أن یبرر السلطات الواسعة من 

احتفاظ هیئة المحكمة بحقها في ممارسة الرقابة على أعمال المدعي العام وعلى سلطاته 

الخاصة عند قیامه بالتحقیق وذلك لتفادي الأخطار التي قد یرتكبهـا والعیوب التي قد تشوب 

.)2(ي اتخذ لهاالإجراءات الت

لا یخضع )3(بمقارنة سلطات المدعي العام التابع للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

هو الذي یتلقى المعلومات وهو الذي یقرر مدى الجدوى ،ها لأیة حدود مالمدعي العام أما

یتمیز التحقیق على مستوى هذه المحاكم بطابع السریة وبالتالي لا یمكن  ومن فتح التحقیق، 

معرفة الأسلوب الذي سوف یعتمده المدعي العام في التحقق من الأفعال التي وصلت إلى 

علمه ولا كیف سیتم استكمال هذه المعلومات ولا یمكن حتى إجباره على التحقیق ولیس علیه 

، 2007، القاهرةأشرف اللمساوي، المحكمة الدولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، المركز القومي لإصدارات القانونیة، -1

.121-120ص 

2 -Anne Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales, édition PUF, Paris, 2003, p60.

3 - M. Edison NDAYISABA, op .cit, pp 246-247.
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لا تبدأ الرقابة القضائیة على أعمال المدعي العام إلا بعد أن تبریر ما یقوم به من إجراءات و 

.)1(یتم نقل المتهم إلى هیئة المحكمة بناءً على أمر التحویل

أما بالنسبة للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن النظام الأساسي لهذه المحكمة 

جدوى من متابعة یحدد الحالات التي یحق فیها المدعي العام أن یصدر قرار عدم

.)2(الإجراءات أو مثلاً قرارً عدم وجود أدلة كافیة تسمح بمواصلة الإجراءات

على المدعي العام أن یفحص كل حالة على حدة فبالنسبة للقرار المتعلق بفتح التحقیق 

فإنه علیه أن یتحقق بأن المعلومات التي بحوزته تعتبر كافیة للاعتقاد بارتكاب أحد الجرائم 

صوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو أن هذا الفعل سوف المن

وعلیه في جمیع )3(یرتكب أمّا بالنسبة لإصدار أمر بالقبض أو إصدار استدعاء لمثول المتهم

.الحالات التأكد من قابلیة الدعوى طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یبدأ في التحقیق في إحدى الجرائم یحق للمدعي العام 

الدولیة المنصوص علیها حصراً في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الدولیة، بعد قیامه بتحلیل المعلومات والأدلة التي وردت إلیه وصارت في حوزته وفي كل 

.)4(ذا الشأن لیست مطلقة بل تخضع قراراته للرقابةالحالات فإن سلطة المدعي العام في ه

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، على أن المدعي العام 53تنص المادة 

لا یقوم بفتح التحقیق ولا یجري المتابعات القضائیة إذا كان ذلك من شأنه أن لا یخدم 

خطورة الجریمة ولمصلحة الضحایا مصلحة العدالة، حیث یتم تكییف مصلحة العدالة تبعا ل

أما بالنسبة لإجراء المتابعات فإنه یأخذ فیه بعین الاعتبار سن الشخص محل المتابعة أو 

.)5(إعاقته ودوره في الجریمة

1 - Anne Marie LA ROSA, op.cit, p61.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة53المادة -2

.لجنائیة الدولیةمن نظام قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة ا106المادة -3

.246-245منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص -4

5 - Anne Marie LA ROSA, op.cit, p62.
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تتمتع الدولة التي قامت بإحالة الدعوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحق 

عام بعدم جدوى المتابعات وذلك أمام الغرفة طلب الرقابة القضائیة على قرار المدعي ال

المختصة بذلك في المحكمة الجنائیة الدولیة حیث یمكن لهذه الأخیرة مطالبة المدعي العام 

)1(بإعادة النظر في الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار المتابعة

الدولیة في جمیع الحالات على المدعي العام تبلیغ الغرفة المختصة بالمحكمة الجنائیة 

وهذا من شأنه أن یسمح للمحكمة بممارسة رقابة مسبقة على أعمال المدعي العام دون 

التدخل في عمله المتمثل في تقییم أدلة الإثبات وفي سریان عملیات التحقیق كما یمكن 

للدول كذلك تقدیم مثل هذا الطلب كما یمكن كذلك للغرفة المختصة فحص قرارات المدعي 

.)2(جراءات التحقیق والمتابعةالعام ووضع حد لإ

المطلـب الثاني 

آلیة عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

عملها آلیةبعد أن تناولنا أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة سوف نحاول التطرق إلى 

كما )ولالا الفرع( المحكمة الجنائیة الدولیة  وءوذلك من خلال تبین من لهم حق اللج

 الفرع(  .المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة الأمم لمتحدة ومجلس الأمن الدولينبین علاقة س

)الثاني

الفرع الأول 

طرق إحالة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة موضحا من لهم حق 13نصت المادة 

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما  «: قولهابأو الإدعاء أمام المحكمة وذلك  وءاللج

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال 05یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة

:التالیة

.من نظام قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة108و 107المادة -1

2- Anne Marie LA ROSA, op.cit, p62.
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حالة یبدو فیها أن )14المادة (إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا  -أ 

.جریمة أو أكثر هذه الجرائم قد ارتكبت

س الأمن متصرف بموجب الأصل السابع من میثاق الأمم إذا أحال مجل -ب 

المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 

من هذه إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقیق فیما یتعلق بجریمة، -ج 

.»)15المادة (الجرائم وفقا 

النظام الأساسي قد حدد ثلاثة أجهزة مختلفة تختص مباشرة یفهم من هذه المادة أن 

الدول الأطراف في النظام المدعي :الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي

العام ومجلس الأمن كما تضاف إلیها أیضا الدول غیر الأطراف وذلك باستعمال حقها 

.)1(من النظام الأساسي12/3المخول إلیها بنص المادة 

:الإحالة من قبل الدول الأطراف -أولا 

أن الدولة هي الطرف الأساسي والرئیسي في المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه من باعتبار

.)2(البدیهي أن یضمن لها أولا الإدعاء أمام المحكمة قبل أي جهاز آخر

سلطة إحالة وذلك فإنه لأیة دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

في «:من هذا النظام الأساسي المتمثلة5أیة حالة من حالات الجرائم الواردة، في المادة 

، إلى »جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم العدوان

المدعي العام لیحقق فیها ویقرر ما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى من عدمها، ویجب 

ى الدولة في هذه الحالة أن تقدم للمدعي العام كل الوثائق اللازمة والمتوفرة لدیها والتي عل

من النظام الأساسي للمحكمة 14تسند الحالة التي أحالتها وذلك حسب ما ورد في المادة 

.الجنائیة الدولیة

لا یشترط لصحة الإحالة من الدولة طرفا إلى المدعي العام أن تكون الإحالة خطرا 

یجوز تقدیمها بشكل آخر ولا یجوز للمدعي العام قبول هذه الإحالة من دولة طرفا إلا إذا 

.233لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

، كلیة الحقوق، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، "نظم الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد حازم عتلام، -2

.117،ص2003القاهرة، ، 1جامعة عین الشمس، عدد
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قدمت مكتوبة وبالشكل الذي یتطلبه النظام الأساسي للمحكمة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد 

.الإثبات

إلى كما أن هذه الإحالة لا تلزم المدعي العام بالاستمرار في التحقیق وإنما یرجع ذلك 

وقناعة المدعي العام بقیام الشخص المعني بارتكاب الجریمة وهذا ما نصت الاتهامأدلة 

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو «:على أنه14علیه المادة 

فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وإن تطلب 

لعام لتحقیق في الحالة بغرض البت فیها إذا كان یتعین توجیه الاتهام إلى المدعي 

الظروف  -قدر المستطاع -لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم وتحدد الحالة 

.»ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة

نظام الأساسي للمحكمة تخضع لاختصاص ینبغي الإشارة إلى أنّ الدولة الطرف في ال

المحكمة إذا وقعت في إقلیمها أیة جریمة من الجرائم الدولیة التي سبق ذكرها أو كان 

الشخص المتهم أحد رعایاها إذا تقاعس النظام القضائي الوطني عن محاكمة المتهمین 

لخضوع بارتكاب جرائم دولیة، أو كانت المحاكمة صوریة أو قصد منها التهرب من ا

لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إعمال لمبدأ التكامل بین المحكمة والدولة صاحیة 

.)1(الولایة القضائیة

:الإحالة من دول غیر الأطراف-ثانیا 

لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنظر في الجرائم المشار إلیها في المادة 

في هذا النظام الأساسي وفقا للأثر النسبي من النظام الأساسي على الدولة غیر طرف05

للمعاهدات، لأن المحكمة أنشئت بموجب معاهدة وقع علیها الأطراف وهو ما یجعلها تخضع 

، وبالتالي لا یجوز للمدعي 1969للأحكام العامة للمعاهدات الواردة في اتفاقیة فینا لعام 

دما تقع في إقلیم دولة غیر طرف أو العام للمحكمة ملاحقة المتهمین بارتكاب جرائم دولیة عن

.من أحد رعایا، لكونها لیست طرف في النظام الأساسي للمحكمة

جامعة دكتوراه في الحقوق،رسالة إمام أحمد صبري إمام الجندي، دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، -1

.299، ص2014المنوفیة، مصر، 



تنظيم المحكمة الجنائية وإجراءات سير الدعوى أمامها:الفصل الأول -الباب الثاني 

123

معینة إلى المدعي العام »حالة«من الجدیر بالذكر أنّه عند إحالة مجلس الأمن 

للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للفصل السابع فإنه لا یتم التقید بالشروط المذكورة في المادة 

وهي ارتكاب الجریمة بمعرفة أحد موطني دول طرف أو على إقلیم تلك الدولة ولكن ''12/2''

.یجب أن تتضمن تلك الحالة تهدیداً للسلم أو الأمن

یستطیع مجلس الأمن أن یعززّ كثیراً من الاختصاص الولایة القضائیة للمحكمة 

على الدّول غیر الأطراف، باستخدام سلطته في الإحالة فیما یتعلق بالحالات التي تنطوي 

وهذه الإحالات في الواقع تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها فیما یتعلق بالدّول غیر 

الأطراف، وهذه الولایة القضائیة لا تسري إلاّ في حالة الإحالة من مجلس الأمن وسوف 

یثبت على الأرجح هذا التسهیل من أهمیة كبیرة للمدعي العام في الممارسة العملیة 

.)1(وخصوصاً في السنوات الأولى للمحاكمة

إذا قبلت الدولة غیر الطرف اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في 

، فإن المحكمة تمارس اختصاصها وفقا لنظامها الأساسي، وقد نصت على ذلك 05المادة 

الأساسي لزاماً إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام «:على أنّه12/3المادة 

، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى سجل المحكمة أن تقبل 2بموجب الفقرة

ممارسة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة 

.»دون أي تأخیر أو إنشاء وفقا للباب التاسع

یمكن للدولة إحالة حالة إلى المدعي العام بغرض الفصل فیما إذا كان یتعین بالتالي

:توجیه الاتهام لشخص أو أكثر وذلك إذا توفرت حالتین

أن تكون الدولة قد وقع في إقلیمها السلوك الإجرامي للفعل الذي یدخل في -1

.اختصاص المحكمة

.أن یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها-2

عندئذ یمارس المدعي العام التحقیق بكل استقلالیة، فإذا كانت أدلة الاتهام كافیة 

لإثبات الجریمة أو التهمة كل الشخص المعني عرض الأمر على دائرة ما قبل المحاكمة 

.300، صسابقمرجع ، إمام أحمد صبري إمام الجندي-1



تنظيم المحكمة الجنائية وإجراءات سير الدعوى أمامها:الفصل الأول -الباب الثاني 

124

لاعتماد التهم لمحاكمته أو یحفظ التحقیق إلى حین ظهور أدلة جدیدة تثبت ارتكابه للواقعة 

.)1(ابهاالمدعي علیها لارتك

:مبادرة المدعي العام بتحریك الدعوى-ثالثا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، یجوز للمدعي العام من 15وفقا للمادة 

تلقاء نفسه من مباشرة التحقیق على أساس المعلومات المتعلقة بجریمة قد ارتكبت وتدخل في 

ول غیر الأطراف ومجلس الأمن بإحالة هذه اختصاصها المحكمة ولم تبادر دول الأطراف ود

.الجریمة

تمتع المدعي العام بالسلطة التلقائیة للتصدي للقضایا أثر العدید من المشاكل أثناء 

مؤتمر روما حیث حدث جدل كبیر بین دول المشاركة فمنها من یرفض هذا الدور للمدعي 

إلا أن أغلبیة الدول قد العام ومنها من یرفض وجود المدعي العام من حیث الأساس، 

استقرت على إعطاء دور المدعي العام لكن أیضا مع انقسام في الآراء حیث ذهب فریق 

تزعمته الدول الغربیة إلى تقیید المدعي العام والحد من سلطاته حیث لا یجوز له مباشرة 

.)2(التحقیق إلا بناءً على طلب من دول الأطراف أو مجلس الأمن

ي قد رأى أن یمارس المدعي العام دوره من غیر تقید مما یمكنه من أما الفریق الثان

من النظام الأساسي 15مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه، وحسم هذا الخلاف بوضع المادة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي قررت حق المدعي العام من مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسه 

صل علیها حول الجرائم التي تدخل في اختصاص وعلى أساس المعلومات التي قد یح

.)3(المحكمة

غیر أن هذه الصلاحیات التي یتمتع بها المدعي العام لیست مطلقة، كون قیدتها المادة 

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بقیدین هما15

 یشترط على المدعي العام في البدء في إجراءات التحقیق أن یقوم بتقدیم طلب

للإذن بإجراء تحقیق وفقا )الدائرة التمهیدیة(مدعم بالسندات المادیة لدائرة ما قبل المحاكمة

.301إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص -1

.236لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-2

.237المرجع نفسـه، ص-3
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إذا استنتج المدعي العام «:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة15/3للمادة 

قول في إجراء تحقیق یقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلب بإذن أن، هناك أساس مع

.»بإجراء تحقیق، مشفوع بأیة مواد مؤیدة یجمعها

وبالتالي لا یجوز للمدعي العام البدء في إجراءات التحقیق إلا بعد الحصول على 

اكمة، إذ رأت دائرة ما قبل المح«:15/4موافقة دائرة ما قبل المحاكمة، وقد نصت المادة 

.بعد دراستها للطلب والمواد المؤیدة

إن هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق وأن الدعوى تقع على ما یبدو في 

إطار اختصاص المحكمة، كان علیها أن تأذن في إجراء تحقیق، وذلك دون المساس بما 

.)1(»تقرره فیما بعد بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى

كما یشترط على المدعي العام إبلاغ الدول الأطراف، الدول التي یرى في ضوء 

المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضوع النظر، 

ویتنازل بذلك عن التحقیق، إذا ما كانت دولة طرف مختصة به، وطلبت منه ذلك ما 

.لم تأذن الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك

مصادر معلوماته حیث یقوم بجمع الاستدلالات اختیارأن المدعي العام له حریة غیر 

وتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة جاز له التماس معلومات إضافیة سوى من الدول أو من 

أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة والدولیة والمنظمات غیر الحكومیة أو أیة 

.ا ملائمة هامصادر أخرى موثوق بها یر 

یستلزم على المدعي العام المحافظة على سریة المعلومات أو الشهادات التي وصلت 

إلیه وأن یأخذ التدابیر الأخرى اللازمة بحكم واجباته المنصوص علیها في النظام الأساسي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واجبات وسلطات 54وقد نصت المادة 

فیما یتعلق بالتحقیق إذا ما بادر من تلقاء نفسه، یكون له وفي سبیل إظهار المدعي العام 

الحقیقة توسیع نطاق التحقیق لیشمل كل الوقائع والأدلة المتصلة بوجود المسؤولیة الجنائیة، 

.310إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص-1
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وعلیه اتخاذ تدابیر اللازمة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم التي تدخل في اختصاص 

)1(هاالمحكمة والمحاكمة علی

یجوز للمدعي العام أن یقوم بجمع الأدلة وفحصها وأن یطلب حضور الأشخاص محل 

التحقیق والمجني علیهم والشهود واستجوابهم، كما له أن یلتمس تعاون أیة دولة أو منظمة 

حكومة دولیة أو أي ترتیب حكومي دولي وفقاً لاختصاص كل منهم، 

ما یلزم من ترتیبات أو إبرام اتفاقیات لا تتعارض مع النظام یتخذكما یمكن له أن 

وهذا وفقا  )2(الأساسي تسیر لتعاون إحدى الدول أو المنظمات الحكومیة أو أحد الأشخاص

، كما یمكن للمدعي العام إجراء مقابلات مع أي شخص أو 57/3لما نصت علیه المادة 

ن له الانتقال لأیة دولة لإجراء المعاینة أخذ أدلة منه دون حضور سلطات الدولة، كما یمك

.)3(وللمدعي العام تنفیذ ذلك في إقلیم الدولة مباشرةلموقع عاماً أو أي مكان عام آخر،

وأخیراً یمكن القول أن مباشرة المدعي العام من تلقاء نفسه للتحقیق یمكنّ المحكمة 

رفض دول الأطراف في النظام الجنائیة الدولیة من ممارسة اختصاصها في حالة امتناع أو 

الأساسي للمحكمة أو مجلس الأمن عن إحالة الجریمة للمحكمة وفي ذلك تنشیط وتفعیل 

.)4(لدور المحكمة واستقلالها

:إحالة حالة من طرف مجلس الأمن-رابعا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حق مجلس الأمن في 13خولت المادة 

.ى المدعي العام یبدو فیها أن الجریمة أو أكثر قد ارتكبتإحالة حالة إل

یقصد بالإحالة تقدیم مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام للمحكمة یبدو من خلالها 

أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أي أن الإحالة 

ة بذلك وللإحالة من طرف مجلس بهذا المعنى تتضمن تحویل الأمر إلى الجهة المختص

.238یشوي، مرجع سابق، صلندة معمر-1

.311إمام الجندي، مرجع سابق، صإمام أحمد صبري-2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة99المادة انظر -3

.100شریف سید كامل، مرجع سابق، ص-4
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الأمن إلى المحكمة الجنائیة هي الوسیلة أو الإجراء الذي یتم من خلاله تحریك الدعوى 

.الجنائیة بمجرد إحالة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر قد تم ارتكابها

یقوم المدعي العام للمحكمة بفحصها من خلال التحقیق من صحة المعلومات 

لتي تم الاستناد علیها في عملیة الإحالة لمعرفة هل هذه الأدلة تصلح لتحریك والمستندات ا

الدعوى أما لا وعلیه فالمدعي العام لا یقوم بمباشرة التحقیقات إلا بعد أن یقتنع بوجود أسباب 

.)1(تدفعه للسیر في الإجراءات وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

النظام الأساسي لمجلس الأمن وقف إجراءات التحقیق أمام من 16خولت المادة 

المحكمة إذا رأى المجلس أن مواصلة التحقیقات من شأنها أن تشكل تهدید للسلم والأمن 

الدولیین وبالتالي فإن لمجلس الأمن سلطة التدخل في بعض المنازعات الدولیة ذات الطابع 

ن من خلال إصدار قرارات مباشرة یفرض الجنائي وذلك حفاظا على السلم والأمن الدولیی

عقوبات دولیة على الدول التي رفضت الامتثال لقرارات مجلس الأمن بتسلیم بعض المشتبه 

فیهم بارتكابهم جرائم دولیة

من میثاق الأمم المتحدة أن لمجلس الأمن سلطة في تحدید وجود أي 39نصت المادة 

عمل عدواني بحیث لمجلس الأمن أن یقدم توصیاته تهدید للسلم والأمن الدولیین أو وقوع أي 

من المیثاق للحفاظ على السلم والأمن 42و 41أو یحدد الإجراءات وذلك استنادا للمادتین 

.الدولیین

كما أن لمجلس الأمن سلطة في إنشاء محاكم جنائیة خاصة للنظر في محاكمة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المتهمین بارتكاب جرائم دولیة غیر أنه بعد دخول النظام 

حیز النفاذ، لم یعد أمام مجلس الأمن مبرر لإنشاء هذه المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة أو 

المؤقتة كون أن المبرر من إنشاء هذه المحاكم قد انتفى بوجود محكمة جنائیة دولیة دائمة 

المحكمة الجنائیة قد ساهم في تساهم في حفظ السلم الدولي من خلال تفعیلها منّ أن إنشاء

.إبراز الدور الأساسي لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

.302-301ص ص إمام الجندي، مرجع سابق،إمام أحمد صبري-1
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غیر أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة لم تأتِ مطلقة 

«:من النظام الأساسي13بل مقیدة بمجموعة من القواعد والشروط حیث نصت المادة 

وفقا  05ن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في نص المادة لمحكمة أ

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا ......«:لأحكام النظام الأساسي في الأحوال التالیة

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة موقفا إلى المدعي العام یبدو فیه أن 

.)1(».....تكبتجریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ار 

انطلاقا من هذا النص یتضح لنا أن عملیة الإحالة الصادرة من مجلس الأمن مقید 

.إجرائیا بأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ویمكن استخلاص المدلول الموضوعي للإحالة من خلال نصوص الأمم المتحدة أن 

الجنائي یقوم بتفسیر سابق للوقائع مجلس الأمن خلال ممارسة عمله وفي مجال القضاء 

والأحداث على الإحالة دون توجیه الاتهام على أشخاص معینین وذلك من خلال تشكیل 

.آلیات للتحقیق والتفسیر في الأحداث والوقائع كمرحلة أولى

ثم تأتي المرحلة الثانیة وهي مرحلة الإحالة ونأخذ على سبیل المثال ما حدث فقي 

قضیة دارفور حیث شكلا مجلس الأمن لجنة للبحث على الحقائق في إقلیم دارفور بموجب 

التي توصلت بأن هناك ما یؤكد وقـع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة غیر 1591قرار رقم 

یجب أن یكون مبني على الاعتبارات السیاسیة أو على س الأمن لاأن قرار الإحالة من مجل

أهواء ورغبـات الدول الدائمة  العضویة التي تسیطر على مجلس الأمن والتي تحدد رغباتها 

.حسب مصالحها السیاسیة  والاقتصادیة

كما أن الإحالة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یجب أن یهدف إلى 

.لسلم والأمن الدولیینحمایة ا

ومن بین الحدود والقیود الأخرى التي ترد على سلطة مجلس الأمن في الإحالة نذكر 

:من بینها

.11أن تكون الإحالة بشأن جریمة ارتكبت بعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة المادة-

.57، مرجع سابق، صصبري إمام الجنديإمام أحمد-1
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دة عام وقت ارتكابها الما18أن تكون الإحالة بشأن جریمة ارتكبت من شخص بالغ -

26.

أن تكون الإحالة وفقا معاییر موضوعیة ولیست سیاسیة تحدد الحالات التي یمكن -

.اعتبارها تهدید للأمن والسلم الدولیین

أن تكون الإحالة یبدو فیها ارتكب جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في -

النظام من5اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا ما منصوص علیه في المادة 

الأساسي والمتمثلة في جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة 

  .العدوان

تجدر الإشارة إلى أن أهم الإجراءات التي یجب أن تتخذ خلال إصدار قرار الإحالة 

:من میثاق الأمم المتحدة وتتمثل في27من مجلس الأمن علیها المادة 

 أعضاء مجلس الأمن صوت واحدیكون لكل عضو من.

 أصوات من أعضائه9تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة.

 أصوات من أعضائه 9یصدر قرار مجلس الأمن في المسائل الموضوعیة بموافقة

.متفقةیكون من بینها أصوات الأعضاء الدائمین

میثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة التدخل المباشر في المنازعات خول

الدولیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین دون انتظار موافقة الدول استنادا على الفصل السابع 

.)1(من المیثاق

 بموجب هذه السلطة لمجلس الأمن إرجاء لتحقیق أو أجاز النظام الأساسي للمحكمة

.ان من شأن الاستمرار فیهم لإخلال بالسلم والأمن الدولیینالمحاكمة إذا ك

ة هذا ما نصت اضاوعلیه فإن لمجلس الأمن سلطة في وقف إجراءات التحقیق أو لمق

لا یجوز البدء أو الماضي في تحقیق أو «:من النظام الأساسي للمحكمة16علیه المادة 

شهراً بناء على طلب مجلس الأمن إلى 12مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

.280، ص1990، دار النهضة العربیة، مصر ،10بعة ط مفید شهاب، المنظمات الدولیة ،-1
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المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر على المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق 

.»الأمم المتحدة، ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها 

مجلس الأمن بموجبه هذا النص حق الإرجاء في حالة عدم بدأ إجراءات یجوز ل-

التحقیق أو المحاكمة أي في مرحلة مباشرة الإجراءات، أو في مرحلة التحقیقات وحدد مدة 

شهراً تؤجل خلاله إجراءات التحقیق والمحاكمة مع إجازة للمجلس تجدید هذا طلب 12

مرات الإرجاء طالما أن الحفاظ على السلم والأمن للإرجاء بالشروط ذاتها دون تحدید لعدد 

.)1(الدولیین یتطلب ذلك

الفـرع الثـاني  

علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن

هیئة الأمم المتحدة لها دور كبیر في ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة، من خلال 

مشاریع التي أعدتها اللجان التابعة لها من أجل إنشاء المحكمة ثم إنعقاد مؤتمر روما 

الدبلوماسي الذي نتج عنه إقرار نظامها الأساسي، فاستمر هذا الوضع في المراحل اللاحقة 

النظام الأساسي للمحكمة، لذلك كان من الطبیعي أن تحظى هیئة عند تصدیق الدول على 

.الأمم المتحدة بعلاقة متمیزة مع المحكمة الجنائیة الدولیة

أما مجلس الأمن فله الحق في تحریك الدعوى ضد مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل 

والسلم ضمن اختصاص المحكم بموجب نظامها الأساسي إذا كانت الحالة تمس بالأمن 

الدولیین وفقا الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة غیر أن هذه العلاقة لا تمس باستقلالیة 

:العمل القضائي للمحكمة هذا ما سنحاول تبینه فیما یأتي

:علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة الأمم المتحدة -أولا 

نیة خاصة الحربین العالمیة شهد العالم أوضاع إجرامیة خطیرة مرتكبة في حق الإنسا

الأولي والثانیة هذا ما دفع المجتمع الدولي في التفكیر جدیا لاعتماد ثقافة المسؤولیة عن 

.الجرائم الدولیة بدل من ثقافة اللاعقاب

.306إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص-1
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وفي هذا السیاق ظهرت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة عالمیة تتكفل بمواجهة هذه 

المتحدة عنصر مهما وأساسیا في المبادرة من أجل إنشاء الجرائم، ولقد كانت منظمة الأمم 

والتي تمخض عنه إبرام 1998هذه المحكمة الجنائیة الدولیة بعقدها لمؤتمر روما لسنة 

معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وقد أقرت الجمعیة العامة للأمم 

بحاجة المجتمع الدولي لإنشاء 1949لسنة )روماني02(260المتحدة بموجب اللائحة رقم 

.محكمة دولیة ذات اختصاص جنائي

العلاقة التي تربط المحكمة بالأمم المتحدة تنقسم من خلال اتفاقیة تعتمدها جمعیة دول 

الأطراف بحیث تقوم اللجنة التحضیریة بإعداد مشروع لهذه الاتفاقیة، وهي نفس الولایة التي 

رى المنشئة بموجب اتفاقیة والتي تكون أهدافها قریبة من أهداف الأمم تربطها بالهیئات الأخ

المتحدة، حیث أن الأمم المتحدة ترى إمكانیة عمل هذه الهیئات كجزء من نظامها وفعلا تم 

الاعتماد مشروع الاتفاقیة التي أسست اعتراف الأمم المتحدة باستقلالیة المحكمة والاعتراف 

.)1(لیة مع الالتزام بالتعاون والتنسیق معابشخصیتها القانونیة والدو 

والأكثر من ذلك إذا قمنا بدراسة الأسس الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائیة 

الدولیة الدائمة فیتبین لنا علاقة ودور الأمم المتحدة في إنشائها حیث أنشأت وفق معاهدة

ن الأمم المتحدة تنظم بموجب دولیة أبرمت بین الدول وتم النص على وجود علاقة بینها وبی

اتفاق تعتمده جمعیة دول الأطراف في نظام روما الأساسي، ویعتبر هذا الاتفاق الأسس 

مؤكد فكرة مفادها أن هناك صلة وطیدة بین 2004القانوني لهذه العلاقة، والذي ابرم في 

.)2(العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین

غیر أن تحدید طبیعة علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالأمم المتحدة أثرت جدل كبیراً 

أثناء مناقشات إعداد النظام الأساسي للمحكمة، بحیث انقسمت الآراء في لجنة القانون 

الدولي واللجنة التحضیریة التي شكلتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة لدراسة مشروع النظام 

عداد التقریر النهائي بشأن أحكامه، حیث ذهبت آراء البعض إلى القول بضرورة الأساسي وإ 

.من نظام روما الأسـاسي2المادة -1

القانونیة الدولیة عنها، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة إبراهیم زوهیر الدرجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة -2

.868ص ،2002عین الشمس، القاهرة، 
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أن تكون المحكمة من أجهزة الأمم المتحدة على غرار محكمة العدل الدولیة لكن هذا الأمر 

.یحتاج إلى تعدیل میثاق الأمم المتحدة

الدولیة عن ذهب البعض الآخر بالقول بوجوب توفر الاستقلال التام للمحكمة الجنائیة

.)1(الأمم المتحدة حتى یتحقق لها صفتي الاستقلال والاستقرار

غیر أن الرأي الآخر تضمن أن ترتبط المحكمة بالأمم المتحدة برابطة تعاونیة أي أن 

یكون للمحكمة وضع قانوني مشابه لذلك الذي تتمتع به الوكالات المتخصصة حسب المادة 

صد بالوكالات المتخصصة بالوكالات المختلفة التي تنشأ من میثاق الأمم المتحدة ویق57

بمقتضى اتفاق بین الحكومات والتي تتطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعات دولیة واسعة 

في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یصل بینها 

.وبین الأمم المتحدة

الأغلبیة اللازمة لإقرارها، وتبین من خلال محتوى لكن هذه الآراء لمتحصل على

النقاشات التي طرحت، أن هناك توجیها عاما ما بشأن إقامة نعاون وثیق بین المحكمة

والمنظمة فكل منهما هیئة دولیة وتحتاج المحكمة إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه في 

.)2(المجال المالي والإداري

من النظام الأساسي، على أن هذا التعاون، یتمثل في أن یكون 125المادة حددت

مقر الأمم المتحدة مكانا تودع فیه وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة أو صكوك 

.الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة

:علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن-ثانیا 

الدولي بالدور الأهم في حل المنازعات الدولیة وصولا لتحقیق یتطلع مجلس الأمن 

، وأمام تنامي ظاهرة الجریمة )3(الأمن والسلم الدولیین بأدواته وآلیاته المقررة في المیثاق

، مع )4(الدولیة بشكل كارثي یهدم قیم الإنسانیة ومصالحها العالیة مما یقصد السلام العالمي

.213علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-1

.214، صنفسهمرجع ال -  2

.628علي صادق أبوهیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة، دون تاریخ نشر، ص-3

.11محمود صالح العلالي، مرجع سابق، ص-4
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واجهة هذه الظاهرة جاء دور المحكمة الجنائیة موازیا لدور إخفاق المحاكم الوطنیة عن م

مجلس الأمن في حفظ هذا السلام، مما حتم وجود علاقة بین المنظمتین الأصل فیها ألا 

.تتضارب جهود واختصاص كل منهما في تحقیق هذا السلام الهادف للعدالة

یق العدالة الجنائیة الدولیة، تحدد قدرة المحكمة الجنائیة الفعالة سلبا أو إیجاباً في تحق

ببیان تلك العلاقة من حیث ما یهیئه لها المجلس من قدرة أو ما ینقض لها من استقلالها، 

.فتحدد فعالیتها آنذاك، ولتحقیق هذه الفعالیة لابد أن تمارس المحكمة عملها باستقلالیة كاملة

العدالة الجنائیة عكس نظام روما الأساسي فكرة مفادها أن هناك صلة وطیدة بین 

الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، كون مجلس الأمن الدولي مكلف بموجب میثاق الأمم 

المتحدة بأداء مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ومن ذلك أن المحكمة الجنائیة 

هي تهدد الدولیة بملاحقتها لمرتكبي الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره،

السلم والأمن في العالم، وبالتالي ستحتاج إلى مجلس الأمن لتفادي وقوع أو تكرار هذه 

.الجرائم وتقلیص عدد الضحایا

كان من المنطقي والضروري أن توجد علاقة تعاون في هذا المجال بین الجهازین، 

س الأمن في تتمثل حسب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، في حق مجل

إذا رأى أن جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة في نظام روما )1(إحالة القضایا إلى المحكمة

الأساسي قد ارتكبت، وسلطته في أن یطلب من المحكمة ،وقف إجراءات التحقیق أو 

.)2(شهراً قابلة للتجدید بناءً على قرار یتخذه المجلس12المحاكمة أمامها لمدة 

لى دوره في حالة إمتناع دولة طرف، أو عدم امتثال دولة غیر طرف بالإضافة إ

لطلبات التعاون والمقدمة من المحكمة، إذا كان المجلس هو الذي أحال الحالة إلى 

وإعطاء مجلس الأمن حق إحالة الجرائم شدیدة الخطورة للمحكمة الجنائیة الدولیة ،)3(المحكمة

مؤقتة، وهذا الأمر جعل في الواقع منح سلطة یعتبر كبدیل له عن إنشاء محاكم دولیة

.الإخطار لم تثر في مؤتمر روما التأسیسي إلا بعض الاعتراضات

.من نظام روما الأساسي13انظر المادة -1

.من نظام روما الأساسي16المادة انظر -2

.من نظام روما الأساسي87المادة انظر -3



تنظيم المحكمة الجنائية وإجراءات سير الدعوى أمامها:الفصل الأول -الباب الثاني 

134

إلى جانب عدد قلیل من الدول، یظهر هذا الأمر في حد ذاته، إیجابیات سلطة مجلس 

الأمن في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة، وهي أكثر من سلبیاتها في إطار عمل المحكمة 

الجنائیة الدولیة هذا ما أدى بالبعض إلى أن یصف هذا الجانب من جوانب علاقة مجلس 

.الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة على أساس إنه الدعامة الإیجابیة لهذه العلاقة

هذا القول یجد في حقیقة الأمر ما یبرره في كون إخطار مجلس الأمن للمحكمة 

الجنائیة الدولیة یقلل تبعیة هذه المحكمة للدول من عدة جوانب على نحو یسمح بتفعیل 

.ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها

ومجلس الأمن لم لابد الإشارة إلى أن موضوع العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة

یكن محلّ اتفاق بین وفود الدول التي شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین، حیث 

دفع ذلك ببعض الدّول لاحقاً إلى عدم التوقیع على نظام روما الأساسي أو عدم التصدیق 

.علیه لحد الآن

العلاقة بین بالنسبة للدول الخمسة الدائمة العضویة في مجلس الأمن، رأت بأن 

المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن كما هي موضحة في نظام روما الأساسي هي 

تطبیق لسلطة المجلس كما هي محددّة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي 

یمنحه سلطات واسعة ومطلقة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، غیر أنّ  

لدّول كان یشكك في مصداقیة مجلس الأمن ویرى أن منح المجلس كلّ البعض الآخر من ا

هذه الحقوق، وإعطائه السلطات المشار إلیها أعلاه من شأنه أن یؤدي إلى تسییس المحكمة 

.الجنائیة الدولیة، وبالتالي التأثیر علیها سلبا باعتبارها أداة للعدالة الجنائیة الدولیة

الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم إذا أحیلت الحالة من مجلس

المتحدة، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا لتتقید بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، أي 

بمعنى أنّه لا یشترط أن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة طرف أومن شخص یحمل 

.جنسیة دولة طرف

أیاما كان وقوع الجریمة وبغض النظر عن جنسیة لمحكمة ینعقد لها الاختصاص ا

مرتكبیها، ومجلس الأمن لا یلزم المدعي العام بمباشرة التحقیق دائماً، بل بإمكانیة ألا یباشر 

التحقیقات إذا اقتنع أنّ الإحالة استندت إلى معلومات غیر صحیحة وأدّلة تافهة، أو كانت 
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، ولكنه ملزم أن یبلغ مجلس الأمن )1(قعیةمبنیة على أهواء سیاسیة أو افتراضات غیر وا

بالنتیجة التي انتهت إلیها، وبالأسباب التي ترتب علیها هذه النتیجة، ویمكن لمجلس الأمن 

في هذه الحالة أن یطلب من الدائرة التمهیدیة أن تراجع قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء 

.التحقیق وإن تطلب منه إعادة النظر في قراره

موجب السلطات المبنیة في میثاق الأمم، فلمجلس الأمن الحق في إصدار قرارات وب

.)2(ملزمة لكلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

من النظام الأساسي لمجلس الأمن غیر مقیدّة بأي 16فالصلاحیة التي تتیحیها المادة

ن نظامها الأساسي ، غیر ألاختصاصاتهاقید مادي أو زمني، وهو تقیید لممارسة المحكمة 

.)3(لا یقر لمجلس الأمن إلاّ بصلاحیته المبنیة بالمیثاق وهو یقید هذه السلطات

من النظام الأساسي 05متابعة الأشخاص عن الجرائم المنصوص علیها في المادة 

للمحكمة مهما كانت مسؤولیاتهم، حتى ولو لم تنظم دولهم، أو الدّول التي ارتكبت فوق 

لجرائم إلى النظام الأساسي للمحكمة، بموجب إحالة من مجلس الأمن بجعل إقلیمها هذه ا

للمحكمة إمكانیة ممارسة اختصاص عالمي غیر مقید بمسألة الانضمام إلى نظامها 

الأساسي، وبالتالي یترتب على هذه الإحالة عدم استطاعة المحاكم الوطنیة ممارسة ولایتها 

.القضائیة استناداُ إلى مبدأ التكامل

أسهمت المحاكم الجنائیة الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن في إقرار مبدأ المسؤولیة 

الجنائیة الدولیة للفرد، وأدّت إلى أنّ یصبح لمجلس الأمن دور مهم في إجراءات المحكمة 

.1998الجنائیة الدولیة التي تم إنشاؤها بموجب روما الأساسي عام 

عن التبعات الرئیسیة لحفظ السلام والأمن الدولي، مماّ دفع كونه الجهاز المسؤول

واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة إلى إدراج دور لمجلس الأمن في إجراءات 

الخطیرة الانتهاكاتالمحكمة في محاولة لتفعیل اختصاصها لمعاقبة الأفراد المسؤولین عن 

.من نظام روما الأساسي53المادة انظر للمزید -1

.من نظام روما الأساسي43المادة انظر -2

.70محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، صانظر -3
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قة بین مجلس الأمن كجهاز سیاسي، وبین للقانون الدولي الإنساني، ومن هنا بدأ العلا

.)1(المحكمة الجنائیة الدولیة كجهاز قضائي

ترسخت علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، من خلال المواد التي تمّ 

إدراجها في النظام الأساسي للمحكمة، وخاصة تلك المواد التي نصت على الإحالة من 

ب من النظام الأساسي والتي /13ئیة الدولیة ومنها المادة مجلس الأمن إلى المحكمة الجنا

من النظام الأساسي 16جابیا وكذلك ما نصت علیه المادة یمنحت مجلس الأمن دوراً إ

والمتعلقة بتأجیل ممارسة المحكمة لاختصاصها، في حین أنّ هذا الاختصاص أعطى 

ب وذلك لأنها تشل نشاط /13ادة لمجلس الأمن دوراً سلبیاً، وهذه المادة تعدّ أخطر من الم

المحكمة، وخاصة إذا تدخلت الاعتبارات السیاسیة في الموضوع، فضلا عن الدور الضمني 

.)2(لمجلس الأمن اتجاه المحكمة الجنائیة الدولیة والخاص بجریمة العدوان

أما فقهیا فجانب من الفقه الدولي یرى بأن میثاق الأمم المتحدة أعلى قیمة من الناحیة

الدولیة، ولهذا فهو یسمو علیها، وبالتالي إحالة الحالة من الاتفاقیاتالقانونیة من غیره من 

مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، من شأنه أن یعطل أیة مبادرة تقوم 

بها المحاكم الوطنیة في ممارسة اختصاصها بشأن الجریمة موضوع الإحالة وذلك لأن 

.لأمن یتصرف بموجب المیثاق، ولیس بمقتضى نظام روما الأساسيمجلس ا

بینما یرى جانب آخر من الفقه الدولي، بأن المیثاق الأمم المتحدة قیمة قانونیة مساویة 

لقیمة الاتفاقیات الدولیة بوجه عام، وبالتالي اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یحول دون 

مة إذا كانت تجري التحقیق والمقاضاة في الدعوى دولة إمكانیة قبول الدعوى من قبل المحك

.لها اختصاص علیها، ولو كان مجلس الأمن هو جهة الإحالة

غیر أنه یمكن القول أن الرأي الأول هو القریب إلى الصحیح واقعیا لأنه ینسجم مع 

رضت إذا تعا«:من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنّه103التفسیر الصحیح للمادة 

، حمص، مجلة جامعة البحث، "مساهمة القانون الدولي الإنساني في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة"جاسم زور، -1

.2سوریة، ص

:صیل انظرللمزید من التفاو .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة16الفقرة ب والمادة 13المادة -2

المجلة النقدیة للقانون والعلوم، "إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي"دخلافي سفیان ، 

.147-146 ص ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 01،عدد السیاسیة
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الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام 

.»دولي آخر یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاق

للقول إن الاختصاص الأساسي لمجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن كخلاصة

.الدولیین، وكل ما وقع تهدیداً له أو إخلالاً به أو وقع عملاً من أعمال العدوان

وبینت الدراسة أن الأساس القانوني الذي یحكم العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة 

مم المتحدة بخاصة الفصل السابع الذي الجنائیة هو النظام الأساسي للمحكمة ومیثاق الأ

أشارت إلیه العدید من نصوص النظام الأساسي للمحكمة ذات الصلة، وقد اتضح لنا أن 

الآمال جاءت على عكس ما هو متوقع من المحكمة الجنائیة الدولیة، بسبب تدخلات مجلس 

ائي في الأمن في نشاط المحكمة والذي یعد هیمنة من طرف جهاز سیاسي على جهاز قض

الوقت الذي یستوجب أن یكون مستقلا في ممارسة وظائفه لأن هذا التدخل یؤدي لا محالة 

إلى تسییس المحكمة ولكننا مع ذلك نصل إلى شيء مهم، وعلى وجود المحكمة في حد 

ذاته، والذي یشكل منعطفا حاسماً في تاریخ القانون الدولي الإنساني خاصة الدور الذي نأمل 

محكمة في ردع المجرمین، وعلى قضاتها التحلي بروح المسؤولیة بما یخدم أن تمارسه ال

العدالة الدولیة فقط ووجوب الوقوف في وجه أیة محاولة یقوم بها الأعضاء الدائمون في 

.)1(مجلس الأمن إخلالاً بقواعد العدالة الدولیة

محمد ناظم داود، العلاقة بین مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر ، النعیمي-1

عبد السلام، التحدیات دحماني:و للمزید من التفاصیل انظر،40ص .2009كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 

الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة 

.وما بعدها224، ص 8/5/2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المبحـث الثانـي

إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

قد حملت نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القواعد الأساسیة المتعلقة 

بعمل المحكمة كما بینّت الإجراءات الخاصة بعمل المحكمة سواء في مرحلة التحقیق أو 

ت أمام هذه المحكمة، فقد جاءت النصوص المحاكمة وتنفیذ الأحكام، فبالنسبة للإجراءا

متسلسلة لما یبرز دور المدعي العام للمحكمة بالتناغم مع الدور الكبیر للدائرة التمهیدیة في 

مرحلة التحقیق بالذات فلابد الرجوع إلى هذه الدائرة منذ البدایة من جهة المدعي العام 

المدعي العام وكذا قراراته وفي استثناءً إجراءات التحقیق لتصبح جهة رقابة على أعمال

تدخل القضیة مرحلة المحاكمة لیمثل المتهم أمام الدائرة )الأول طلبالم(المرحلة اللاحقة 

الابتدائیة متمتعاً بكافة الضمانات القانونیة في مواجهة التهم الموّجهة إلیه من الإدعّاء العام 

)ثانيال طلبالم(.للمحكمة

المطلـب الأول 

ـد النظام الإجرائي في مرحلة التحقیق قواع

یملك المدعي العام سلطة توجیه الاتهام، ویتبع في ذلك صلاحیات واسعة تتعلق 

، وهذا الدور الخطیر للمدعي )الأول فرعال( بالتحقیق وما یستلزمه من أعمال وإجراءات

عن سلطة العام یستوجب الرقابة والحد في بعض الأحیان بمحددات یجب أن تكون صادرة

قضائیة بما یضمن النزاهة في الإجراءات وهذا الدور تلعبه الدائرة التمهیدیة في المحكمة 

)ثانيالفرع ال(  .الجنائیة الدولیة

الفـرع الأول

البدء في التحقیق من قبل المدعي العام 

لابد أن تتوفر لدى المدعي العام مجموعة من المعلومات تتخطى مساءلة الشك وذلك 

افر الأدلة اللازمة حتى یتمكن من توجیه الاتهام، وهذا لا یتوافر إلى القیام بجملة من بتو 

التحقیقات بدقة وسرعة تضمن الحفاظ على الأدلة والاستفادة منها خاصة إذا توافرت حالة 
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فریدة للتحقیق وفي المرحلة اللاحقة یستطیع المدعي العام اتخاذ القرار بوجود أساس كافي 

.)1(ما لاللمقاضاة أ

:إجراءات التحقیق الابتدائي -أولا 

یقوم المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة بنوعین من التحقیقات في الدعوى 

لتقصي الحقائق أو ما یعرف بالتحقیقات الجزائیة الأول تتعلق بالإجراءات التي یقوم بها

الأولیة والثانیة تتعلق بالتحقیقات التمهیدیة التي یقوم بها بعد تلقي موافقة الدائرة التمهیدیة 

للبدء في التحقیق، في الحالة التي تكون مبادرة تحریك الدعوى الجزائیة من المدعي العام 

.نفسه وتلقائیاً 

ات التحقیق الأولي، یجب أن یكون قد بلغ بوقوع لكي یمارس المدعي العام صلاحی

جریمة دولیة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ویتم بذلك بإحدى الطرق 

من النظام الأساسي للمحكمة، ویشرع في التحقیق بعد تقییم 13المنصوص علیها في المادة 

جریمة تدخل في اختصاص المعلومات المتاحة له، وإنما تشكل أساس معقول للاعتقاد بأن

من 17المحكمة، قد ارتكبت وأن القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 

.)2(نظام روما الأساسي

إجراءات التحقیق عدة أعمال وواجبات تقع على المدعي العام، فهو بدایة لابد تشمل 

، ولعمل ذلك )3(یتها وقواتهاأن یقوم بعملیات جمع الأدلة والتنقیب عنها وتحدید مدى صلاح

لابد من الانتقال إلى مسرح الجریمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقیق مثل المعاینة 

وندب الخبراء وسماع الشهود والحفاظ على الأدلة وضبط الأشیاء واستصدار أوامر الحضور 

یصبح المتهم محروماغالبا ما الإجراء، و انطلاقا من هذا والتوقیف والقبض على المتهمین

.)4(أن تضمن له الحق في إجراءات عادلةمن حق الحریة، ولكن بالمقابل على المحكمة 

.76سناء عودة محمد عبید، مرجع سابق، ص-1

.من نظام روما الأساسي53المادة -2

.من النظام الأساسي2و 15/1المادة -3

4- Anne Marie LA ROSA, op.cit, p 59
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من 54ردت هذه الأعمال والواجبات للمدعي العام فیما یتعلق بالتحقیق في المادة و و 

.النظام الأساسي

:حالة وجود فرصة فریدة للتحقیق - أ

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على سلطة فریدة للمدعي العام نص

للمحكمة تساهم في تدعیم العدالة والاحتیاط في بعض الحالات كي لا تضیع الأدلة قبل 

.اتخاذ القرار بالمحكمة

وهذه السلطة هي الدور الذي منحه النظام الأساسي للمدعي العام في حالة وجود 

، وهذه الفرصة تتوافر عندما یكون هناك احتمال قوي بوقوع الجریمة )1(للتحقیقفرصة فریدة 

الداخلة في اختصاص المحكمة، وإنّه قد لا تتوافر الفرصة فیما یعد لأغراض المحاكمة، أو 

أخذ شهادة أحد الشهود یخشى هلاكه أو عدم إمكانیة الوصول إلیه أو غیرها من الأسباب 

أن هناك فرصة قد لا یمكن استمرارها أو تكرارها فیما یتعلق التي تحول دون سماعها، و 

.بالحصول على أدلة أو فحصها أو اختیارها

بناء على طلب المدعي العام یمكن للدائرة التمهیدیة أن تفاوض مكتب المدعي العام 

لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على الأدلة المتاحة، وتشیر الفرصة الفریدة التي تتعلق 

أو تنشیط جمع ''بالتحقیقات إلى مفهوم القانون العام للتصرفات غیر المتكررة والفاصلة 

وهنا یعد دور المدعي العام وسلطته استثنائیا فهو إضافة لوجوب إخطاره للدائرة .)2(''الأدلة

.التمهیدیة لتقریر بخصوص ذلك بأغلبیة قضاتها

خاصة ما یتعلق بحمایة حقوق قد یتجاوز المدعي العام بعض الإجراءات الشكلیة

الدفاع وضمانات المتهم في التحقیق والموضوعیة الخاصة بإجرائه خاصة في أقالیم الدول 

الأطراف أو غیر الأطراف، وكذلك الأمر لمن یتم التحقیق معه، فإنه في أوقات غیر مؤلمة 

.لعام في مكتبهأو أماكن غیر مناسبة لا تتوافر فیه التحقیق العادل الذي یجریه المدعي ا

وأهم ما یلزم اتخاذه من تدابیر لضمان فعالیة ونزاهة ما یتم اتخاذه من إجراءات في 

:حالة وجود لفرصة فریدة للتحقیق تتمثل بما یأتي

.أ من النظام الأساسي/56المادة -1

.176بسیوني محمد شریف، مرجع سابق، ص-2
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تدخل الدائرة التمهیدیة عن طریق إصدار الأوامر أو التوصیات التي تحدد -1

.الإجراءات اللازم اتخاذها

.ل خاصّ بالإجراءات المتخذةالأمر بإعداد سج-2

وهذا یعني وجود سجل خاصّ تدوّن فیه إجراءات التحقیق، مما یحفظ ویوثق ما یتخذ 

.من إجراءات كتابة

تعیین الخبراء لأخذ المساعدة عن اللزوم، فقد یتم الاستعانة بالخبراء في مرحلة -3

اصة في بعض الحالات البحث عن الأدلة وحفظها حتى عند الاستجواب وأخذ الشهادات، وخ

الحساسة، مثل الجرائم الجنسیة التي تحتاج إلى خبیر نفسي، أو حفظ الأدلة والذي یحتاج 

.لخبراء في هذا المجال، وكذلك عندما تستخدم بعض الأجهزة التي تحتاج لخبیر للقیام بذلك

.اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الكفاءة في جمع الأدلة، والحفاظ علیها-4

اتخاذ ما یلزم من إجراءات لحمایة حقوق الدفاع، والتمثیل أمام المحكمة ،وأیضاً -5

أثناء التحقیق، وأهم هذه الضمانات أن یعلم المتهم بشأن التهمة المنسوبة إلیه، وتمكینه من 

.الاستعانة بمحام الدفاع، وحضور التحقیق والمحاكمة

من الدائرة الابتدائیة لیراقب عملیة التحقیق،    تقوم الدائرة التمهیدیة بانتداب قاضي -6

وتتخذ ما یلزم من قرارات أو توصیات تضمن فعالیة ما یتخذ من إجراءات ونزاهته، 

إضافة للنقاط السابقة ،وكذلك ما یتعلق بجمع الأدلة وحفظها، واستجواب الأشخاص

القرارات التي تستمدها فیما فإن الدائرة التمهیدیة تملك الحق، وبمبادرة منها في أن تتخذ 

یخص حفظ الأدلة والدفاع في حالة عدم طلب المدعي العام من هذه الدائرة اتخاذ تدابیر 

.معینة

ولكن في هذه الحالة على الدائرة أن تتشاور مع المدعي العام لترى إذا ما كان هناك 

وإذا خرجت الدائرة اتخاذ تلك التدابیر، )1(أسباب مقبولة لعدم قیام المدعي العام بطلب

التمهیدیة بقرار مفاده عدم وجود سبب وجیه لعد قیام المدعي العام إجراء تدابیر معینّة، فإنها 

.تتخذ هذه التدابیر بمبادرة منها

.أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/56/2المادة -1
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إن قرار الدائرة التمهیدیة المشار إلیه قابل للطعن بالاستئناف على سبیل الاستعجال -

من النظام الأساسي للمحكمة 56/4علیه المادة أمام الدائرة الاستئنافیة وهذا ما نصت 

.الجنائیة الدولیة

:إحالة وجود أساس كافٍ للمقاضاة -ب 

وهي المرحلة التي تلي إجراءات التحقیق، وهي ببساطة في حالة ما إذا وجد المدعي 

وما العام أنّ هناك أسباباً وأساساً كافیاً لتقدیم المتهم للمحاكمة بناءً على نتیجة التحقیق 

:توصل إلیه من أدلة وهذا في الحالات الآتیة

إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولا للاعتقاد بأن جریمة -1

.ما تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو یجري ارتكابها

.17إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة -2

إذا كان یرى آخذ بعین الاعتبار خطورة الجریمة ومصالح المجني علیهم أن هناك -3

.)1(أسباباً جوهریة تدعو إلى الاعتقاد بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقیق

وهنا یحیل المدعي العام ملف الدعوى إلى الدائرة التمهیدیة لتسیر في الإجراءات 

.)2(تهم وثم اعتمادها بعد الإحالة إلى الدائرة الابتدائیةاللاّحقة المتمثلة بعقد جلسة إقرار ال

:للمقاضاةعدم وجود أساس كافيإحالة - ج 

قد یتضح للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أثناء التحقیق أنّه لا یوجد أساس كافٍ 

:لإقامة الدعوة الجزائیة الدولیة وإحالة القضیة للمحكمة وذلك للأسباب التالیة

.عدم وجود أساس واقعي أو قانوني كافٍ لطلب أمر قبض وتوقیف أوامر حضور-1

.من نظام روما الأساسي17لأن القضیة غیر مقبولة استثناءً للمادة -2

.195شكري علي یوسف، مرجع سابق، ص-1

.من نظام روما الأساسي61المادة -2
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لمجموعة من الظروف منها مدى خطورة الجریمة ومصالح المجني علیهم اعتبار-3

وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إلیه أو دوره في الجریمة المدعّاة، أو إذا رأى المدعي 

.)1(قاضاة لن تخدم مصالح العدالةمالالعام أنّ 

زائیة لیس قرار المدعي العام للمحكمة الجنائیة بعدم وجود أساس كافٍ لإقامة دعوى ج

نهائیاً، بل إنّ هذا القرار یخضع لرقابة الدائرة التمهیدیة، كذلك یجوز للدولة القائمة بالإحالة 

من الدائرة lمن نظام روما الأساسي، وكما یجوز لمجلس الأمن أن یطلب 14استنادا للمادة 

.)2(التمهیدیة مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم إجراء التحقیق

، فالإجراء الجزائي لتحقیق العمل في سریة و هي تتعارض مع مبدأ العلانیةطلب ایت

بالتحقیق على احترام السریة ، و بالتالي عدم تبلیغ الغیر بالمعلومات كل فرد معني یلزم

، فالسریة هنا تصبح وسیلة حضورهم، فالتحقیق یجري دون ریةاالمتعلقة بالإجراءات الس

ولتفادي ضغط الرأي العام على قضاء حر ومستقل، ومن ،وتسهل عمل المحكمة،للحمایة 

تفترض التمتع بسلطة معینة للسلطة مما یجعل منه أداةوسیلةیصبح التحقیقجهة أخرى

)3(.تستخدم البحث عن الأدلة المتعلقة بجریمة محددة

:واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة-ثانیا 

الموجودة في ید المدعي العام في فتح التحقیق أولاً إنّه یكون بالرغم من سعة السلطات 

مقیداً بالتزامات مرتبطة بضرورة مراعاته لحقوق الأشخاص محل المتابعة وكلّ الأطراف 

.المعنیین بالدعوى

:دور المدعي العام في حمایة المتهمین والشهود والأمن الوطني للدول -أ 

لشهود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أوجب من أجل حمایة الأشخاص المتهمین وا

النظام الأساسي لهذه المحكمة على أجهزتها المختلفة اتخاذ التدابیر اللاّزمة لحمایة أمنهم  

وسلامتهم البدنیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیتهم، وفي سبیل ذلك یتم مراعاة السن  والجنس 

.أ من نظام روما الأساسي /53المادة -1

.48ص مرجع سابق،محمد فادن، -2

3- Jose TASOKI MANZELE, procédure et enquête internationale, l’enquête des juridictions pénales

internationales, Panthéon, Sorbonne, Paris 1, 2011,S.N.P
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عاتق المدعي العام للمحكمة اتخاذ هذه مثلاً والصحة وطبیعة الجریمة المرتكبة ویقع على

.)1(التدابیر شرط عدم مساسها بحقوق المتهم أو بمتطلبات إجراء محاكمة عادلة

كما یمكن في هذا الإطار الخروج عن مبدأ علنیة الجلسات لحمایة الشهود والمتهمین، 

سلامة أي ض یعرّ كان الكشف عنها كما یحق للمدعي العام حجب أیة أدلة أو معلومات إذا

.)2(شاهد أو أسرته لخطر جسیم

وفي الأخیر یجوز لأیة دولة توجیه طلب للمحكمة لاتخاذ التدابیر في سریة كذلك علیه 

الحال في المعلومات التي تحوزها المحكمة أو یحوزها المدعي العام والتي تكون متعلقة 

إحاطته بالسّریة، إذ بالأمن الوطني لدولة ما أو تكون وثائق متعلقة بطرف ثالث إذ یجب 

تتعاون الدولة مع المدعي العام من أجل حلّ المسألة بطریقة تعاونیة تراعي فیها مصلحة 

.الأطراف بما فیها مصلحة المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

بأنّ أمنها في جمیع الحالات فإنّ الدولة إن لم تقتنع بالرغم من كل الوسائل المستخدمة 

الوطني في مأمن من الخطر أو الضرر فتقوم بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة برفضها 

تنفیذ طلب المحكمة في هذا الشأن مع توضیح أسباب رفضها وللمحكمة في حالة ما إذا 

اعتبرت أن تلك المعلومات ضروریة لإثبات إدانة المتهم أو براءته أن تقوم ببعض التدابیر 

:ثلاللازمة م

.إجراء المزید من المشاورات تعقد جلسات مغلقة مع الدولة-1

محاكمة المتهم دون الأخذ بعین الاعتبار للمعلومات التي ترفض الدولة الكشف -2

.عنها

وفي جمیع الحالات تفصل المحكمة في القضیة، ذلك أنّ الدّول قد تلجأ محیلة للإفلات 

بب الحمایة التي تمنحها لهم الدّول لا سیما أن المجرمین من عقوبات المحكمة، وذلك بس

أغلب الجرائم التي تفصل فیها المحكمة الجنائیة الدولیة یرتكبها قادة وزعماء هذه الدول، 

.281منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة68/2المادة -2
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فتقوم الدول باستخدام وسیلة عدم الكشف عن المعلومات والوثائق التي بحوزتها الحفاظ على 

.)1(أراضیهاأمنها الوطني وسلامة  

:دور المدعي العام بالنسبة لجمع أدّلة الإثبات -ب 

یمیل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بشكل كبیر إلى نظام الشهادة الشخصیة غیر أن 

المحاكم عادة ما تحتاج اللّجوء إلى الأدلة الكتابیة، غیر أنّ التطور العلمي والتكنولوجي أدّى 

.إلى ظهور أنواع أخرى من أدلّة الإثبات

فیجب على قواعد الإثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أن تحترم الضمانات الأساسیة 

التي ینص علیها القانون الدولي، وعلیها بضمان محاكمة عادلة وعلنیة وأن یحترم مبدأ قرینة 

.البراءة المفترضة

لة إثبات وحتى یكون دلیل الإثبات مقبولاً یجب أن یكون فعالاً أو علیه فلا تقبل أیة أدّ 

المهني، وبل أكثر من ذلك یحق للمتهم الحصول أحكام السرّ حترامایتم الحصول علیها ب

لة الإثبات أمراً صعباً دلّیة حیث تكون بعض حالات جمع أدعلى دقة في المساءلة التبا

وحساساً، وذلك نظرا لنوع الجرائم المعنیة كجرائم الإعتداء الجنسي مثلاً والذي قد تناولت 

ثیر من المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة حیث أن قضاي هذه المحاكم یعطي ثقة كبیرة الك

في شهادات ضحایا هذه الأفعال إلا أن هذا لا یؤدي للمساس بحق المتهم في الحصول على 

.)2(ضمانات كافیة لقبول أدّلة الإثبات التي یقدّمها

ب مثول الشهود أمام المحكمة إن المدعي العام قد لا یحتاج في بعض الأحیان إلى طل

مباشرة لسماع شهاداتهم حیث یمكن له في بعض الحالات تقدیم شهادات أشخاص دون 

وفي سبیل جمع .هو في هذه الحالة یلعب دورشاهد فعلي، أوكمةحاجة لمثولهم أمام المح

ة أدلة الإثبات فإنّ المدعي العام ینتقل على مكان ارتكاب الجرائم لیتمكن من فحص أدّل

.287منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص-1

2 - MARKWALDER Nora, Les règles de preuve devant les tribunaux internationaux ; des

juridictions pénales internationales, sans maison d’édition, sans année d’édition, p238.
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الإثبات، غیر أن هذا قد لا یكون مجدیاً نظرا لأن التنقل للأماكن قد یكون عدة سنوات بعد 

.)1(ارتكاب الجرائم مما قد یؤدي إلى تغییر معالم الجریمة

الفــرع الثــاني

دور الدائرة التمهیدیة في مرحلة التحقیق

الدوائر القضائیة للمحكمة هي إحدى )الدائرة التمهیدیة(غم أنّ دائرة ما قبل المحاكمة ر 

العام الجنائیة الدولیة حسب نظام روما الأساسي إلا أنها تقوم بدور مكمّل لدور المدعي

للمحكمة الجنائیة الدولیة في مجال التحقیق والتمهید لإحالة القضیة للدائرة الابتدائیة التي 

.)2(نجاح التحقیقتختص بالمحاكمة وخصوصاً فیما یتعلق بتقریر ما یلزم من تدابیر لإ

ولهذا فإن للدائرة التمهیدیة دوراً كبیراً في عملیة التحقیق فهي التي تبت وتفصل في 

الكثیر من المسائل التي یجب على المدعي العام رفعها إلیها خاصة فیما یتعلق بالتحقیق في 

سة لإقرار سیما ما تعلق بعقد هذه الدائرة جللا مراحله المختلفة، وحتى عند الانتهاء منه، 

.التهم واعتمادها

:دور الدائرة التمهیدیة قبل البدء في عملیة التحقیق -أولا 

تتمتع الدائرة التمهیدیة سلطة رقابیة على الكثیر من قرارات المدعي العام إجمالاً، 

ضمن ما ینص علیه النظام الأساسي،و هذه السلطة الرقابیة للدائرة التمهیدیة تشبه إلى حدّ 

ابة القضائیة على أعمال النائب العام في النظم اللاّتینیة فیما یتعلق بالإجراءات كبیر الرق

.)3(الجزائیة

كما أنها تختص عند الإذن للمدعي العام بافتتاح التحقیق، فكلّ هذا یجعل من دور 

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أقل من دور المدعي العام في القوانین الوطنیة، 

من قدرته بموجب النظام الأساسي للمحكمة اتخاذ بعض إجراءات التحقیق بین بالرغم 

.المدعي العام والدوائر التمهیدیة

1 - MARKWALDER Nora , op, cit , p345.

.215، ص2003المحكمة الجنائیة الدولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة عین شمس، القاهرة،إبراهیم محمد العناني، -2

.، من النظام الأساسي58، 56، 53الموادنص أنظر-3
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ولعل السببّ في توزیع الاختصاص والصلاحیات في مجال التحقیق بین المدّعي 

العام والدوائر التمهیدیة، یرجع إلى محاولة إیجاد نوع من التوازن بین النظامین اللاّتیني

.)1(والأنجلوسكسوني حتى یكون نظام روما مقبولاً من عدد أكبر من دول العالم

رقابة الدائرة التمهیدیة إلى رقابة قبل البدء في التحقیق وأخرى خلاله، یمكن تقسیم

بالنسبة للأولى، فهي مرتبطة بشكل خاص بما منحه النظام الأساسي للمدعي العام من 

من النظام الأساسي الفقرة الثالثة 15التحقیق من تلقاء نفسه في المادة سلطة البدء في 

.تجعل سلطة المدعي العام بالبدء في التحقیق موقوفة على إذن من الدائرة التمهیدیة

بالنسبة لإجراءات استصدار الإذن من الدائرة التمهیدیة فقد وردت لائحة قواعد أمّا

:وهي بإیجاز50مة في القاعدة رقم الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحك

بعد أن یجمع المدعي العام ما یراه كافیا من المعلومات یبلغ المجني علیهم      -1

والشهود بنیة استصدار إذن من الدائرة التمهیدیة إذا كان یرى أن ذلك لن یعرضّ المجني 

.علیهم أو الشهود للخطر

طلباً كتابیا للدائرة التمهیدیة یوضح فیه المعلومات التي توصل إلیها، وكما یقدم-2

یقدم المجني علیهم بیاناتهم الخطیة خلال مهلة محددّة، ویجوز للدائرة التمهیدیة أثناء نظر 

.الطلب أن تطلب إلى المدعي العام أو المجني علیهم تقدیم المزید من المعلومات

یدیة قرارها مسبباً بشكل كاف، وقرار الدائرة هذا لا یمس ما إصدار الدائرة التمه-3

.)2(تقرره المحكمة فیما بعد فیما یتعلق بمسائل الاختصاص والمقبولیة

وفي حال رفضت الدائرة التمهیدیة الطلب فإنّ المدعي العام یملك الحق في تقدیم الطلب مرّة 

د سلطة /51/3المادة  ىوفحو ،)3(الحالأخرى، مستندا على وقائع وأدلّة جدیدة متعلقة بذات 

أخرى للدائرة التمهیدیة، حیث أنّها الجهة التي یرجع إلیها المدعي العام لتأذن له باتخاذ 

خطوات محدّدة من التحقیق في إقلیم دولة طرف دون أن یكون قد ضمن تعاون من تلك 

  . الدولة

.51محمد فادن، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي17المادة -2

.من النظام الأساسي15/5المادة -3
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خلال مراحل التحقیقدور الدائرة التمهیدیة -ثانیا 

الصورة من رقابة الدائرة التمهیدیة تتجلى في حالة أنّ المدعي العام یرى وجود هذه 

فرصة فریدة للتحقیق والتي سبق أن ذكرناها وهنا یظهر الدور الرقابي للدائرة التمهیدیة في 

ب والتي تنص على أنّ للدائرة التمهیدیة /56/1هذه الحالة وذلك وفق ما نصت علیه المادة 

المدعي العام أن تتخذ ما یلزم من تدابیر لضمان فعّالیة الإجراءات ونزاهتها وبناءً على طلب 

.وبصورة خاصة لحمایة حقوق الدفاع

أماّ الفقرة الثانیة من نفس فتنص على مجموعة من التدابیر التي تملك الدائرة 

في حال التمهیدیة اتخاذها أما الفقرة الثالثة فهي تنص على ما للدائرة التمهیدیة من سلطات

.لم یطلب المدعي العام اتخاذ تدابیر

بالفقرات السّابقة فهنا تستطیع الدائرة التمهیدیة أن تتخذ هذه التدابیر بمبادرة منها عملاً 

وذلك بعد التشاور مع المدعي العام بشأن وجود سبب كاف لعدم قیام هذا الأخیر باتخاذ هذه 

ا یبرّر عدم اتخاذها وسلطة الدائرة التمهیدیة في هذه التدابیر، وإذا رأت الدائرة أنّه لا یوجد م

وذلك عن  الاعتراض على قرار الدائرة التمهیدیة،المرحلة لا یلغي حق المدعي العام في

.)1(طریق استئناف هذا القرار وبنظر الاستئناف على أساس الاستعجال

التحقیق تتمثل في كما للدائرة التمهیدیة سلطة تعتبر من دعائم رقابتها في عملیة

من النظام الأساسي وهنا 58السلطة المتعلقة بعملیة القبض المنصوص علیها في المادة 

حتى تصدر الدائرة التمهیدیة أمراً بالقبض لابدّ للمحكمة من أنّ تجد أسباباً معقولة توفر 

قاء أنّ تقتنع بضرورة إلو  الاعتقاد بأنّ هذا الشخص ارتكب جریمة تدخل في اختصاصها،

على  58القبض على هؤلاء الأشخاص من أجل ضمان سلامة التحقیق، وقد نصت المادة 

أین أقواس الاقتباس؟:)2(صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهیدیة كما یلي

تصدر الدائرة التمهیدیة في أي وقت بعد الشروع في التحقیق، وبناءً على طلب -

على الشخص إذا اقتنعت بما یلي، بعد فحص الطلب، والأدلّة أو المدعي العام أمراً بالقبض

:المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام

.ب من النظام الأساسي/56/3المادة -1

.من النظام الأساسي58المادة -2
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وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص -

.المحكمة

.إن القبض على الشخص یبدو ضروریاً  - ب 

.لضمان حضور الشخص للمحاكمة-1

عدم قیام هذا الشخص بعرقلة التحقیقات أو المحاكمات أو تعریضها لضمان-2

.للخطر

.لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجرائم-3

من النظام الأساسي أنه یجب على المدعي ''53''إضافة إلى كلّ هذا فقد نصت المادة 

عدم وجود أساس معقول العام إبلاغ الدائرة التمهیدیة بما انتهي إلیه من نتیجة بوجود أو 

وصولاً إلى سلطة الدائرة التمهیدیة بالاعتراض، وللطلب لاتخاذ إجراء فیما یتعلق بالتحقیق،

إلى المدعي العام إعادة النظر في قراره بعدم وجود أساس معقول للشروع بالتحقیق     

مستندا إلى الفقرة وانتهاء بسلطتها في المبادرة بمراجعة قرار المدعي العام عندما یكون قراره 

ج من المادة نفسها وهنا یعتبر قرار المدعي العام موقوفا /2أو الفقرة  53ج من المادة /1

.على اعتماد الدائرة التمهیدیة له

، 2004جویلیة29في  للمحكمة الجنائیة الدولیةالمدعي العامو في هذا الصدد قرر

في شمال مباشرة التحقیق في القضیة التي أحالتها إلیه جمهوریة أوغندا على خلفیة النزاع 

جمهوریة  إلى النائب العام، وانتقل"متمردي جیش الرب"البلاد و الجرائم المرتكبة من جماعة

.)1(الكونغو الدیمقراطیة و باشر التحقیق الأولي للجرائم المرتكبة 

:التهم واعتمادها إقرار -ثالثا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، تعقد الدائرة 61وفقا لأحكام المادة 

التمهیدیة في غضون فترة معقولة من تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة 

1- Cour pénale internationale, Bureau du procureur, première mission en république

démocratique du Congo ,communique de presse ,N° icc-2004-0022, EN.FR, du 30-07-
2004
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أمامها، جلسة لاعتماد التهم بحضوره ومحامیه وبحضور المدعي العام، تحدد خلالها موعد 

.)1(قرار التهم، وتتأكد من أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة وتأجیلاتها المحتملةجلسة إ

تتخذ الدائرة قبل عقد هذه الجلسة بعض القرارات الضروریة المتعلقة بكشف الأدلّة بین 

المدعي العام والشخص المنسوب إلیه التهم، ویجوز أثناء عملیة الكشف أن تعقد الدائرة 

یریة بغرض التأكد من أن هذه العملیة تجري في ظروف مرضیة، كما التمهیدیة جلسات تحض

یقوم المدعي العام بتقدیم بیان مفصل بالتهم وقائمة بالأدلة التي ینوي تقدیمها في تلك الجلسة 

.یوماً عن موعد جلسة إقرار التهم)30(إلى الدائرة وإلى الشخص المعني في مدة لا تقل عن 

عي العام تعدیل أو سحب أي من التهم الموجهة ضد المتهم، وفي حالة ما إذا قرر المد

وجب علیه إخطار الدائرة التمهیدیة والمتهم بالتهم المعدلة قبل عقد الجلسة بمدة لا قل عن 

یوماً، علاوة على قائمة بالأدلة التي ینوي هذا الأخیر تقدیمها تدعیما لتلك التهم في )15(

بإضافة تهم أخرى أو باستبدال تهمة أخرى بأخرى أشد منها، ، فإذا كان هذا التعدیل )2(الجلسة

وجب علیه عقد جلسة لاعتماد هذه التهم الجدیدة أو هذا التعدیل الجدید أما إذا بدأت المحاكمة 

.)3(فیكون سحبه لأي من هذه التهم مرهونا بموافقة الدائرة الابتدائیة

م، بتزوید الشخص المعني بصورة من تقوم الدائرة التمهیدیة قبل عقد جلسة اعتماد الته

المستند المتضمن للتهم التي یعتزم المدعي العام تقدیمها في الجلسة وكذا الأدلة التي سیعتمد 

علیها أثناءها، وتبدأ جلسة إقرار التهم بتلاوة التهم وعرض الأدلة، ثم یبدأ رئیس الدائرة في نظر 

  .الأدلةالاعتراضات أو الملاحظات التي أبدیت بشأن هذه 

كما یجوز للدائرة التمهیدیة بناءً على طلب المدعي العام، أو مبادرة منها عقد جلسة في 

، من أجل اعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب )4(غیاب الشخص محل المحاكمة

:)5(المحاكمة على أساسها، ویكون ذلك في الحالتین التالیتین

.من لائحة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات)121(القاعدة  -  1

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )61/4(المادة-2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)61/8(المادة -3

4 - BADINTER Robert, Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale,

(n°318/1998-1999) Paris , Sénat, In:www.sénat.fr ,p144

الجامعة القانون الدولي الإنساني،مصادره و مبادئه وأهم قواعده ، دار الجامعة الجدیدة عصام عبد الفتاح مطر، -5

.344ص، 2008الجدیدة، الإسكندریة، 
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.الحضورعند تنازل الشخص عن حقه في *

عندما یكون الشخص المتهم في حالة فرار أولم یتم العثور علیه، وتكون قد اتخذت *

كل الخطوات اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة لإبلاغه بالتهم المنسوبة إلیه، وبأن 

جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم، وفي هذه الحالة یمثل الشخص مع السماح لمحامیه 

.)1(دائرة التمهیدیة في ذلك تحقیقا لمصلحة العدالةبالحضور، إذا رأت ال

یقصد بحالة تنازل الشخص عنه حقه في الحضور، عدم رغبة هذا الأخیر في 

الحضور جلسة إقرار التهم،ففي هذه الحالة یتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهیدیة 

والمدعي العام، إذاً یجوز للنظر في طلبه، والتي تقوم بدورها بإجراء مشاورات تجمعها به

للدائرة عقب موافقتها على هذا الطلب أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة

المحكمة، وذلك باستخدام تكنولوجیا الاتصالات، ولا یمنع عدم حضور هذا الشخص الجلسة 

التمهیدیة أثناء المقررة من إبدائه ملاحظات كتابیة بشأن التهم الموجهة إلیه إلى الدائرة 

.)2(الجلسة

رغم إعلانه بالحضور أما -أما بالنسبة لغیاب الشخص عن الجلسة بسبب الفرار 

فیجوز للدائرة التمهیدیة أن تقرر عند الجلسة في غیابه وحضور من ینوب عنه، -المحكمة 

وتتاح لهذا المحامي فرص ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني من حق 

على التهم، الطعن في الأدلة التي یقدمها المدعي العام وتقدیم أدلة نفي من الاعتراض

.)3(جانب المتهم، وفي هذه الحالة یقدم أدلة النفي نیابة عنه

كافیة تدل على نسبة كل تهمة یجب على المدعي العام أن یقدم أثناء الجلسة، أدلة 

ض ملخص لكل الأدلة، وذلك دون إلى المتهم، سواء كان ذلك بتقدیمه أدلة مستندة أو عر 

.)4(حاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع الاستماع إلى شهادتهم أثناء المحكمة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)61/2(المادة -1

.344عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص-2

.344ص، المرجع نفسه-3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)61/5(المادة -4
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في نهایة الجلسة ، إما تأجیل الجلسة والطلب من المدعي العام تقرر الدائرة التمهیدیة 

اعتماد تقدیم المزید من الأدلة وإجراء المزید من التحقیقات أو تعدیل التهمة، وإما ترفض

التهمة لعدم كفایة الأدلة، وإما أن تعتمدها متى قررت بشأنها وجود أدلة كافیة، ثم تأجیل 

!إما تأتي بعدها أو.)1(المتهم إلى دائرة ابتدائیة لمحاكمته عن التهم التي تم اعتمادها في الجلسة

سؤولة عن ومتى تم اعتماد التهم ضد المتهم، تحدد هیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون م

سیر الإجراءات اللاحقة ویجوز لها أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة تكون 

.)2(متصلة بعملها إذا كانت لازمة لسیر تلك الإجراءات

المطلـب الثـانـي

إجراءات المحاكمة وطرق تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة

تعقد المحاكمات في مقر المحكمة الدوائر الابتدائیة للمحكمة،تجرى المحاكمة أمام إحدى 

و المحاكمة أمام دائرة الاستئناف إما .، إلا إذا قررت المحكمة مكان آخر)لاهاي( افي هولند

لاستئناف الأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائیة وإما الاستئناف لقرارات لجنة الطعن لإعادة 

.)الأول الفرع(  .النظر

عن طرق تنفیـــذ الأحكـام ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، هناك نوعین أما

.)لثانيا الفرع( من تنفیذ الأحكـام

الفـــرع الأول

إجــــراءات المحاكمـــة

تجرى المحاكمة أمام إحدى الدوائر الابتدائیة للمحكمة، تنعقد الجلسات في مقر 

ما لم یتقرر غیر ذلك، ویجب على الدائرة المختصة أن تكفل عدالة وسرعة )3(المحكمة

.343علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)61/11(المادة-2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة62المادة -3
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مع احترام حقوق المتهم واتخاذ كافة التدابیر لحمایة المجني علیهم والشهود مع )1(المحاكمات

.المحافظة على النظام أثناء الجلسات 

:المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة -أولا 

، إلا إذا قررت المحكمة مكان )لاهاي( اهولندتعقد المحاكمات في مقر المحكمة في 

آخر، وذلك وإذا رأت المحكمة وفقا لظروف دعوى معینة إنه من الأنسب إجراء المحاكمة في 

.)2(مكان قریب من مكان الجریمة لتسهیل مثلاً حضور الشهود وتقدیم الأدلة

لا الهیئة الرئاسیة بعد اعتماد التهم من دائرة ما قبل وتتم المحاكمة والمحاكمة بأن تشك

المحاكمة أي الهیئة الابتدائیة، وفور تشكیلها تعقد جلسة تحضیریة بغیة تحدید موعد 

المحاكمة ویجوز للدائرة الابتدائیة أن ترجى بطلب من المدعي العام أو الدفاع موعد 

إخطار جمیع الأطراف بموعد المحاكمة المحاكمة، وفي كل الأحوال على الدائرة الابتدائیة 

، وذلك للفصل في الدعوى، وبعد تحدید موعد الجلسة وتبلیغ الأطراف )3(وموعد التأجیلات

.تعقد الهیئة الابتدائیة جلسة لبدء المحاكمة

المحاكمات في جلسات علنیة، ویجوز عقدها في جلسات سریة لحمایة بعض تتم

.)4(الشهود والمعلومات التي یتعین تقدیمها كأدلة

وفي بدایة المحاكمة یجب على الدائرة الابتدائیة أن تتلو على الشخص المتهم التهم 

التهم، وعلیه أن التي سبق وأن اعتمدتها الدائرة التمهیدیة، وأن تتأكد من أنه یفهم طبیعة

، أو الدفع بأنه غیر مذنب،و أن تكفل محاكمة )5(تعطیه الفرصة للاعتراف بالذنب دون كره

سریعة وعدالة بالإضافة إلى ضرورة أن تراعي المحكمة أثناء المحاكمة جمیع حقوق المتهم 

أي  وعلى المحكمة بنیة أن تنظر فيمن نظامها الأساسي،67الأخرى، التي ذكرتها المادة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة64/2المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة62المادة -2

.من اللائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات132القاعدة  -  3

.350القهوجي ، مرجع سابق، صعلي عبد القادر-4

.من نظام روما الأساسي65المادة -5
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دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى یقدم عند بدء المحاكمة، أو في أي دفع بعد 

.)1(الاختصاص أو في أي وقت لاحق بإذن من المحكمة

تقوم الدائرة بتحدید اللغة أو اللغات التي سیتم استخدامها في هذه المحاكمة كما أنها 

الكشف عنها، وترعى في ذلك أن یكون تصرح بالكشف عن الوثائق المستجدة التي لم یسبق 

قبل فترة كافیة من بدء المحاكمة، ولابد من أن یتم تبلیغ المتهم إلى جانب كافة الأطراف بمواعید 

الجلسات، حیث أن مسألة حضور المتهم أمر في غایة الأهمیة لتمكین المتهم من الدفاع عن 

للتنفیذ في حالة الإدانة لذا فإن نفسه ومن ثم تمكین المحكمة من إصدار حكم وعقوبة قابلة

.)2(إجراءات محاكمته غیابیا لا تحقق فائدة، لأنه سیتم إعادته عند القبض علیه

یجوز للدائرة الابتدائیة أن تحیل المسائل الأولیة إلى الدائرة التمهیدیة، كما أن لها أن 

من النظام 61/1المادة تمارس أیة وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة والمشار إلیها في 

.الأساسي

كما أن للدائرة الابتدائیة وحسب مقتضیات الدعوى أن تقریر الدعوى أن تقرر فصل أو 

ضم التهم الموجهة إلى عدة متهمین، شرط إخطار الأطراف كما أنها تصدر الأوامر 

زوم، بحضور الشهود وتقدیم المستندات والأدلة وتطلب الحصول على مساعدة الدول عند الل

وهي التي تقوم باتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة المعلومات السریة وكذلك تقرر في موضوع 

تقدیم أدلة بخلاف التي تم جمعها قبل المحاكمة أو عرضها على الأطراف، كما تقرر قبول 

الأدلة وصلتها بالمتهم والتهمة خلال المحاكمة وتفصل في جمیع المسائل الأخرى ذات 

.)3(محاكمة وحسن سیر إجراءاتها والمحافظة على النظام في الجلسةالعلاقة بال

.من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات133القاعدة  -  1

، 2010القضاة جهاد، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیة، ، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، -2

.109ص

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة64المادة -3
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أما بالنسبة للحكم الذي تصدره الدائرة الابتدائیة فیكون في جلسة علنیة لیقرر صحة 

الاتهام الموجه إلى المتهم من عدمه، كما یشترط لصدوره ضرورة حضور جمیع قضاة الدائرة 

.)1(ه السریةالسابقة لكل مراحل المحاكمة ومداولات

بالإضافة إلى ضرورة أن یكون الحكم مكتوبا ومعدل وأن یتم نشره باللغات الرسمیة 

.)2(المعمول بها في هیئة الأمم المتحدة

إذا انتهى الحكم بالإدانة، انعقدت جلسة لتوقیع العقاب مع ضرورة مراعاة جسامة 

:هذه العقوبات فيوتتمثل)3(الجریمة، والظروف الفردیة للشخص الجاني

.سنة30السجن المؤقت لفترة أقصاها -

السجن المؤبد إذا بررت ذلك جسامة الجریمة والظروف الشخصیة للمدان،      -

ویلاحظ هنا أن عقوبة الإعدام لم یتم النص علیها ضمن قائمة العقوبات المقررة في النظام 

المؤرخ في 44/128م الأساسي للمحكمة وهذا تماشي مع لائحة الأمم المتحدة رق

.المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام15/12/1989

:ویمكن إیجاز إجراءات المحاكمة في النقاط التالیة

.)4(تبدأ المحاكمة بتلاوة عریضة الاتهام على المتهم-

، وهنا على المحكمة أن تتأكد أن المتهم )5(یسأل المتهم كما إذا كان مذنب أما لا-

.)6(لموجهة إلیهیفهم طبیعة التهمة ا

.یلقي المدعي العام بیان افتتاحي ویقدم شهود الإثبات وأدلة الإثبات-

.یلقي الدفاع بیان افتتاحي ویقدم شهود النفي وأدلة النفي-

.لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ا74/1المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة50المادة -2

لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا «:)للتصحیح(الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة23دة الما-3

.»وافق لهذا النظام الأساسي

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام64/8المادة -4

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة65المادة -5

.أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/64/8المادة-6
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یجوز لهیئة المحكمة أن تأمر بإحضار الشهود وتقدیم المستندات وأن تأمر المدعي -

.)1(العام بتقدیم أدلة إضافیة جدیدة

.)2(یقع على المدعي العام عبئ إثبات أن المتهم مذنب-

.)3(جمیع الخطوات اللازمة للحفاظ على النظام أثناء المحاكمةباتخاذتقوم المحكم -

فللمحكمة أن تعاقب الأشخاص المثالیین أمامها الذین یرتكبون سلوك سيء مثل تعطیل 

، مثل )4(بیر إداریة خلاف السجنإجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجیهاتها وذلك بتدا

الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرف المحكمة أو أیة تدابیر ممثلة أخرى تنص علیها القواعد (

، على أن یتاح دائما للشخص المعني فرصة الاستماع إلى )5()الإجرائیة وقواعد الإثبات

.أقواله قبل فرض تلك العقوبات

ت الذي یتم فیه إقفال باب تقدیم الأدلة، ویدعو یعلن القاضي الذي یرأس الدائرة الوق

المدعي العام إلى الإدلاء ببیاناتهم الختامیة على أن یتاح دائما للدفاع أن یكون آخر 

.)6(المتكلمین

تسأل المحكمة عما إذا كان لدیه أقوال أخرى أم لا؟

المحكمة في غرفة المداولة لوضع الحكم على أن تعقد جمیع المداولات في تخلو-

وبصفة عامة یحضر جمیع القضاة كل مرحلة من مراحل المحاكمة         )7(سریة

.)8(والمداولات

خص نظام روما حالة الاعتراف بالذنب بمادة منفصلة توضح ما یجب اتخاذه من 

أن یجبر المتهم عن الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف إجراءات في هذه الحالة، حیث لا یجوز

.أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/65/4المادة -1

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي 66/2المادة -2

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/64/9المادة -3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة71/1المادة -4

.من قواعد الإجراءات)171، 170(القاعدتین -5

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة141القاعدة  -  6

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة74/4المادة -7

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة74/1المادة -8



تنظيم المحكمة الجنائية وإجراءات سير الدعوى أمامها:الفصل الأول -الباب الثاني 

157

بالذنب، وفي حالة الاعتراف تنظر الدائرة الابتدائیة فیما إذا كان الاعتراف یدعمه وقائع 

الدعوى، وأما إذا كان صدر طوع، وأن المتهم یفهم طبیعة ونتائج الاعتراف، وما إذا كان 

دائرة الابتدائیة أن تقتنع بثبوت المعاییر الاعتراف بالذنب یدعمه وقائع أخرى للدعوى، ولل

.)1(السابقة فهنا یعتد الاعتراف بالإضافة للأدلة الأخرى ویجوز أن تدین المتهم بتلك الجریمة

الاعترافكما یمكن للدائرة الابتدائیة أن لا تقتنع بثبوت هذه المعاییر، حیث یعتبر 

بالذنب كأن لم یكن وتأمر بمواصلة المحاكمة، كما أن جمیع إجراءات المحاكمة تحفظ في 

سجل خاص یعده ویحفظه المسجل في المحكمة ویدوّن فیه جمیع الإجراءات        

.)2(والنصوص والتسجیلات بكافة أنواعها

رتكاب الجریمة فیما یتعلق بالأدلة فإن المحكمة تقبل كافة الأدلة التي تثبت أو تنفي ا

والتي لها دور في مساعدة المحكمة في إرساء العدالة وتقدیم الأدلة لیس منوط بطرف دون 

آخر، حیث أجاز النظام الأساسي لكل من الدول الأطراف المشاركة والمتهمین بتقدیم الأدلة 

المتصلة بالدعوى وللمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي تراها ضروریة للوصول 

لحقیقة وتفصلا المحكمة في مدى ومقبولیة أي دلیل، ولا یجوز للمحكمة أن تقبل الأدلة التي ل

یتم الحصول علیها نتیجة انتهاك النظام الأساسي أو انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها 

، إذا كان یثیر شك كبیر في نزاهة الأدلة، وقد نص النظام الأساسي على عدة )3(دولیا

الدول الأطراف على حمایة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، حیث ضمانات لمساعدة

، أن تتدخل في حالة إذا كان یجري أو یحتمل أن یجري أو طلب )4(أجاز النظام لأیة دولة

وذلك لحل المسألة بطریقة تعاونیة )5(منها الكشف عن معلومات تمس بمصالح أمنها الوطني

.مع المحكمة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة65/2المادة -1

.من اللائحة الإجرائیة وقواعد الإثبات134القاعدة  -  2

.م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظا69/4المادة -3

لم یوضح النظام هل یقتصر الأمر على الدول الأطراف فقط أو یمتد إلى الدول غیر الأطراف، لكن عموما النص -4

یشیر إلى أي دولة سواء كان طرف أو غیر طرف في النظام ویجب معالجة تلك المسألة في المؤتمر الاستعراضي 

.من النظام123ادة الذي سینعقد بموجب الم

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة72/4المادة -5
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ات وقررت المحكمة أن تلك الأدلة ذات صلة ضروریة لإثبات فإذا فشلت جمیع الخطو 

أن المتهم بريء أو مذنب وأن تلك الدولة الموجهة إلیها طلب التعاون بإسنادها لأسباب 

لا تتصرف وفقا لقواعد التعاون بمقتضى الباب التاسع من النظام 94/4الرفض وفقاً للمادة 

وتحیل المسألة إلى جمعیة الدول )7، 87/5(ادة تتخذ المحكمة قراراً بهذا المعنى وفقا للم

.إذا كان المجلس قد أحال المسألة إلى المحكمة)1(الأطراف أو مجلس الأمن

وفي حالة تلقي دولة طرف في النظام طلباً من المحكمة بتقدیم معلومات مودعة لدیها 

باعتباره أمراً سریاً أو تحت سیطرتها وكانت تلك المعلومات قدتم الكشف عنها لتلك الدولة 

، فیجب على تلك الدولة )2(وذلك من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومیة أو منظمة دولیة

:الطرف أن تطلب موافقة مصدر تلك المعلومات ویجب التفرقة بین احتمالین

:مصدر المعلومات دولة طرف في النظام- أ

أن توافق هذه الدولة المصدر عن الكشف عن المعلومات أو تتعهد بحل المسألة إما

.مع المحكمة

مصدر المعلومات دولة غیر طرف في النظام وترفض الموافقة على الكشف  -ب 

:عن المعلومات

یكون على الدولة الطرف إبلاغ المحكمة أنها لا تستطیع تقدیم المعلومات وذلك لوجود 

.لحفاظ على السریةالتزام سابق با

:المحاكمة أمام دائرة الاستئناف-ثانیا 

إما استئناف الأحكام التي تصدره :تأخذ المحاكمة أمام دائرة الاستئناف نوعین مختلفین

.الدائرة الابتدائیة وإما الاستئناف لقرارات لجنة الطعن لإعادة النظر

:الاستئناف-1

لى أن أحكام التبرئة أو الإدانة التي تصدره من النظام الأساسي ع81أشارت المادة 

الدائرة الابتدائیة یجوز استئنافها من قبل المدعي العام أو الشخص المدان إذا كان سبب 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة72/7المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة73المادة -2
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الاستئناف الغلط الإجرائي في الإجراءات أو الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون أو أي 

كذلك یمكن للمدعي العام أو الشخص سبب آخر یمس نزاهة أو موثقیة الإجراءات أو الحكم، 

المدّان إن یستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بسبب عدم 

.التناسب بین الجریمة والعقوبة

إذا رأت المحكمة أثناء نظرا استئناف حكم العقوبة، أن هناك من الأسباب ما یصاغ 

ن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقدیم نقض الإدانة كلیاً أو جزئیاً، جاز لها أ

.)1(الأسباب

التي تبین إجراءات الاستئناف والتي توضح 83تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا للمادة 

بأن تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة ویسري الإجراء نفسه عندما ترى 

ة فقط،أن هناك من الأسباب ما یصاغ تخفیض المحكمة أثناء نظر الاستئناف ضد الإدان

.العقوبة

كما یجوز استئناف الأحكام المتعلقة بالإختصاص والمقبولیة أو تلك المتعلقة بمنح 

أیام 5رفض الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المحاكمة، وذلك في موعد لا یتجاوز 

.)2(من تاریخ إخطار الطرف مقدم الإستئناف بالقرار

یجوز استئناف قرار الدائرة التمهیدیة الخاص بالتصرف بمبادرة منها بموجب المادة كما 

التي تتحدث عن دور الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق وذلك 56/3

.)3(في موعد لا یتجاوز یومین من تاریخ إخطار طرف مقدم الإستئناف بالقرار

حفظ إلى حین البات في الإستئناف ما لم تأمر ان تحت التیظل الشخص المدكما

الدائرة الإبتدائیة بخلاف ذلك، إلا أنّه إذا كانت مدة التحفظ تفوق محدة الحكم بالسجن 

الصادر عنده فسوف یتم الإفراج عنه، كما أنّه لا یترتب على استئناف أحكام الدائرة 

.ئناف بناءً على طلب الوقفالابتدائیة أي أثر موقف لها ما لم تأمر بذلك دائرة الإست

.لیةب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو .81/1/5المادة -1

.ج من النظام الأساسي/82لمادة من قواعد الإجراءات وا154/1القاعدة  -  2

.ج من النظام الأساسي/82المادة من قواعد الإجراءات و 154/2القاعدة  -  3
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یكون لدائرة الإستئناف جمیع سلطات الدائرة الإبتدائیة، إذ یجوز لها أن تلغي أو تعدل 

القرار أو الحكم، كتعدیل العقوبة المحكوم بها، إذا رأت أنه غیر مناسبة أن تأمر بإجراء 

بأغلبیة آراء القضاة في محاكمة جدیدة أمام دائرة إبتدائیة مختلفة، ویصدر حكم الإستئناف 

جلسة علنیة ویجب أن یبین فیه الأسباب التي إستند إلیها، وعندما لا یكون هناك إجماع 

، مع العلم أنه یمكن أن یصدر قرار )1(یجب أن یتضمن الحكم رأي الأغلبیة والأقلیة

الإستئناف في غیاب الشخص البرئ أو المدان، ویكون للمحكمة وحدها الحق في البات في

أي طلب بالإستئناف حتى وأن كان المستأنف یقضي في تنفیذ حكم السجن في دولة التنفیذ 

ولا یجوز لهذه الأخیرة أن تعوق الشخص المحكوم علیه عن تقدیم أي طلب من هذا 

.)2(القبیل

:إعادة النظر في المحاكمــة-2

والإجراءات الأساسیة إن إجراءات إعادة لمراجعة أحكام الإدانة والعقوبات من المبادئ 

التي تؤدي إلى تفحص القضاء للحالة المعروضة كمرحلة ثانیة بعدما كانت عرضت أمام 

.)3(المحكمة كمرحلة أولى، هذا كله من أجل المراجعة الصحیحة للأحكام

یجوز للشخص المدّان، كما یجوز بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدین أو أي 

رسل إلیه تعلیمات خطیة قبل وفاته، أو المدعي العام نیابة عن شخص یكون المتهم قد أ

الشخص المدّان، أن یقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة 

، ویمكن الاستناد إلى الأسباب التالیة لإعادة النظر في الإدّانة إذا اكتشفت أدلة )4(أو بالعقوبة

وقت المحاكمة أو أنه تبین حدیث أن أدلة حاسمة وضعت في الاعتبار جدیدة لم تكن متاحة 

وقت المحاكمة واعتمدت علیه الإدانة،كانت مزیفة أو مزورة أو إذا تبین أن أحد القضاة أو 

أكثر الذین اشتركوا في تقریر الإدّانة أو في اعتماد التهم قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوك 

م إخلالاً جسیم على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر سيء جسیم أو أخلوا بواجباته

.من نظام روما الأساسي83المادة -1

.من نظام روما الأساسي105المادة -2

.138منظمة العفو الدولیة، ص-3

.351عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-4



تنظيم المحكمة الجنائية وإجراءات سير الدعوى أمامها:الفصل الأول -الباب الثاني 

161

عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة، فإذا رأت دائرة الاستئناف أن الطلب جدیر بالاعتبار 

.من النظام الأساسي84وإعادة النظر فیه فإنها تتخذ الإجراءات الواردة في المادة 

صوص علیها طبقا لهذا النظام الأساسي غیر أنه یجب أن یقدم طلب إعادة النظر المن

في صورة خطیة وتبین فیه أسبابه ویجوز تقدیم معه مستندات تؤیده قدر الإمكان، ویتخذ 

القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبیة قضاة دائرة الاستئناف ویكون مؤیداً بأسباب 

إلى جمیع الأطراف الذین خطیة، ثم یرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع 

.شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي

إذا كان الطلب بإعادة النظر بغیر أساس فلها أن ترفضه وإذا رأت أن الطلب جدیر 

، جاز لها حسب ما یكون مناسبا أن تدعو الدائرة الابتدائیة )1(بالاعتبار وقائم على أساس

أو تشكل دائرة ابتدائیة جدیدة أو تفصل في المسألة بنفسها الأصلیة إلى الانعقاد من جدید، 

من أجل التوصل بعدم سماع الأطراف إلى قرار بشأن ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في 

الحكم، ولا یتم سماع الأطراف إلا بعد تقدیم إخطار جمیع الأطراف بأنّه قد طلب إعادة 

ا إذا كان ینبغي إعادة النظر في الإدّانة أو النظر وتبلیغهم بموعد جلسة الاستماع لتقریر م

العقوبة، ولدائرة الاستئناف جمیع صلاحیات الدائرة الابتدائیة مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف 

والقواعد المنظمة للإجراءات وتقدیم الأدلة في الدائرتین 6الحال،و ذلك عملا بالباب 

.التمهیدیة والابتدائیة 

ف في شأن طلب إعادة النظر بأغلبیة أراء القضاة     یصدر حكم دائرة الاستئنا

ویكون النطق بالحكم في جلسة علنیة، ویجب أن یبین الحكم الأسباب التي یستند إلیها،   

وعندما لا یوجد إجماع، یجب أن یتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبیة الأقلیة، لكن لا 

.صلا ومخالفا بشأن المسائل القانونیةیجوز لأي قاضي من القضاة أن یصدر رأیاً منف

أو الزوج أو الأولاد أو -والملاحظ هنا أن منح حق الطعن بإعادة النظر للمدّان، 

، بعد وفاة هذا الأخیر ما هو إلا الإجراء یكرس مبادئ المحاكم العادلة والمنصفة -الوالدین

.352عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-1
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هذه المراحل التي یتم التي تؤدي إلى مراجعة الأحكام مرجعیة صحیحة وانتفاع المدان من 

.)1(فیها ذلك

الفـــرع الثـاني

طرق تنفیـــذ الأحكـام

تعد مسألة تنفیذ العقوبات الدولیة على الأفراد والدول ذات أهمیة كبرى، كما أن تنظیم 

هذه العقوبات بأدوات وشروط واضحة یساهم في إقرار العدالة الدولیة، وبالتالي توفیر الحمایة 

.یةللمصلحة القانون

وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، هناك نوعین من التنفیذ حسب طبیعة 

.ونوع العقوبة المفروضة

في باب العقوبات المحكمة مقیدة وفقا أحكام نظامها الأساسي بإصدار العقوبات 

:التالیة

.سنة30السجن لمدة أقصاها -

السجن المؤبد، تابعا لخطورة الجریمة ولظروف الخاصة لمرتكبیها وفي حالة إدانة -

المتهم بأكثر من جریمة تصدر المحكمة بالنسبة لكل جریمة حكما خاصاً وحكم مشترك یحدد 

.)2(سنة أو عقوبة السجن المؤبد30المدة الكاملة للعقوبة على ألا تتجاوز 

.فرض الغرامات المالیة-

عائدات وممتلكات المتهمین دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حین مصادرة-

.النیة

أن تصدر حكم على الشخص المّدان یتضمن 78/2ویجوز للمحكمة وفقا المادة -

واحدة أو أكثر من العقوبات السابق ذكرها، كما یجب علیها أن تخصم عند توقیع عقوبة 

.في الاحتجاز أو التوقیفالسجن أي مدة یكون قد قضاها المحكوم علیه 

.138منظمة العفو الدولیة، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة78/3المادة -2
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وعلیه نقسم هذا الفرع إلى عنصرین، نتناول في العنصر الأول تنفیذ أحكام السجن   

.وسنتناول في العنصر الثاني تنفیذ الجزاءات المالیة

:تنفیذ أحكام السجن -أولا 

ابتداءً )10(لقد نص النظام الأساسي على المواد المتعلقة بالتنفیذ في الباب العاشر 

مكان التنفیذ، والذي یكون في دولة من قائمة الدول الأطراف  نوالتي تبیّ ، )103(من المادة 

وللمحكمة الدولیة أن توافق «التي تبدي الاستعداد لقبول الأشخاص المحكوم علیهم، 

الشروط التي تبدیها دولة التنفیذ من خلال إخطار الدولة المعنیة بذلك، أما في حالة رفض 

لك الشروط فلها أن تتصرف وفقاً لما تراه مناسبا، بما في ذلك نقل الشخص المحكمة لت

.)1(»المحكوم علیه إلى سجن تابع إلى دولة أخرى

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بینت أنه )200(أن الفقرة الثانیة من القاعدة كما

، في )103/1(لا تدرج هیئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص علیها في المادة 

.حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدول قبولها

مها بتعیین دولة التي ستنفذ الحكم بالسجن مبدأ تأخذ المحكمة في اعتبارها عند قیا

وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن وفقا لمبادئ التوزیع العادل، كما 

یجب على دولة التنفیذ المعنیة استقبال المحكوم علیهم في أیة حالة، أن تبلغ المحكمة فورا 

.بما إذا كانت تقبل الطالب

فیذ أن تقوم بإخطار المحكمة بأیة ظروف بما في ذلك تطبیق أیة یجب على دولة التن

شروط یتفق علیها، یمكن أن تؤثر بصورة كبیرة في شروط السجن أو مدته، ویتعین منح 

یوم من موعد إبلاغها بأیة ظروف معروفة من هذا النوع، كما لا 45المحكمة مهلة لا تقل 

ات بتنفیذ جزاءات المحكمة اتخاذ أیة إجراءات یجوز للدولة خلال تلك الفترة بمقتضى التزام

مخلة بالتزاماته كالفصل في الأمور المتعلقة بالإخراج على الأشخاص قبل انقضاء مدة 

المتعلقة بعدم جواز قیام )110(العقوبة أو تحقیق للأحكام الصادرة ضدهم وهذا وفقا للمادة 

انقضاء مدة العقوبة التي حكمت بها دولة التنفیذ بالإفراج على الشخص المحتجز لدیها قبل 

.385زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق،صعتیاني-1
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المحكمة، كما لا تستطیع تلك الدولة أن تقوم بتخفیض الحكم فهذا أمر یرجع للمحكمة فقط، 

.)1(وتستطیع المحكمة تغیر دولة التنفیذ في أي وقت

أو أنه لم یكن هناك أیة دولة أبدت استعدادها وإذا تعین المحكمة دولة تنفیذ الحكم

لیهم ففي هذه الحالة ینفذ الحكم في دولة المقر حسب ما ینص علیه اتفاق لقبول المحكوم ع

من نظام المحكمة وهنا تتحمل 2المقر مع الدولة المضیفة وهذا وفقا المادة الثالثة فقرة 

.)2(المحكمة التكالیف الناشئة عن تنفیذ حكم السجن وحسب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

لا یتم تسلیم الشخص المحكوم علیه من المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الدولة المعنیة بالتنفیذ 

ما لم یكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة على الدرجة القاطعیة أي 

.صدور حكم نهائي وبات في حقه

ي أي وقت وذلك بناءً على كما یمكن تغییر الدولة المعینة للتنفیذ من قبل المحكمة ف

قرار صادر من هیئة رئاسة المحكمة أو بناء على طلب كتابي محلل من الشخص المحكوم 

، ویشترط النظام الأساسي على ضرورة أن یكون تنفیذ حكم السجن )3(علیه أو المدعي العام

السجناء والمقررة في خاضع لإشراف المحكمة ومتفق مع المعاییر التي تنضم معاملة

من النظام، كما نص النظام الأساسي للمحكمة في المادة 106المعاهدات الدولیة وفقا للمادة 

.منه على أن دولة التنفیذ لا یمكن لها أن تقوم بتعدیل شروط السجن ومدته110

للمحكمة وحدها الحق في البات في أي طلب سوء طلب الاستئناف أو إعادة النظر أو 

تخفیض مدة العقوبة، وتعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا كان ینبغي 

سنة في حالة السجن المؤبد وهذا طبقا 25تخفیضه إذا قضى الشخص ثلثي مدة العقوبة أو 

ة، وفي هذا الحال یمكن للمحكمة إعادة النظر بأن تخفف حكم من نظام المحكم110للمادة 

العقوبة إذا ثبت لدیها توافر عامل أو أكثر من العوامل التي تسمح بذلك ونذكر على سبیل 

به تقوم ة فیما ـالمحكممعللتعاون صــمن جانب الشخالمبكر والمستمرالاستعداد :المثال

..النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن104المادة -1

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات22المادة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات29 والقاعدة.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة104المادة -3
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اشخص طوع بالمساعدة على تنفیذ الأحكام والأوامر ضاة أو كقیام امن أعمال التحقیق والمق

.الصادرة عن المحكمة في قضایا أخرى

مدة الحكم، یجوز طبقا لقانون دولة التنفیذ، نقل الشخص الذي لا یكون انتهاءوعند 

، استقبالهأو إلى دولة أخرى توافق على استقبالهمن رعایا دولة التنفیذ إلى دولة یكون علیها 

رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفیذ للشخص مع مراعاة 

.)1(بالبقاء في إقلیمها

:تنفیذ الجزاءات المالیة-ثانیا 

القرار ضد الشخص منح نظام روما الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة، سلطة إصدار

صهم بما في ذلك رد الحقوقأو الأضرار التي تخالمدان لیقوم بجبر أضرار المجني علیهم،

وعلیه فإنه بمجرد إدانة شخص من جانب ،75/2، وذلك طبقا للمادة الاعتبارالتعویض ورد و 

المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن للمحكمة حق توجیه طلب، إلى دولة طرف من أجل تحدید 

مصادرتها وتعقب وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المرتبطة بالجرائم بغرض 

والمادة 58/4في النهایة، إذا تبین أن هذا أمر ضروري، وهذا وفقا ما نصت علیه المادتین 

.من نظام روما الأساسي) ك( 93/1

بموجب التزاماتهالطلبات المحكمة التي تعد من الامتثالیترتب على دول الأطراف 

ي للمحكمة الحق بإصدار تعط77الباب التاسع من نظام روما الأساسي، كما أن المادة 

.أحكام الغرامة والمصادرة ضد الأشخاص المدانین

یمكن تحقیق بعض الأشكال لجبر الضرر، مثل التعویض المادي بدفع مبلغ نقدي 

مصادرتها و  حیث یحتاج تنفیذها لتعاون الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم علیه

النفسي للضحایا و أو التأهیل، فیمكن تحقیقه بدفع نفقات العلاج الطبي الاعتبارأما عن رد 

.مثلاً، وهذا یحتاج لتدخل الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم علیه ومصادرتها

من نظام روما الأساسي على تنفیذ عقوبات الغرامة والمصادرة على 109تنص المادة

:النحو التالي

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة107/1المادة -1
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المصادرة و  ظام روما الأساسي في تنفیذ عقوبات الغرامةتقوم الدول الأطراف في ن-

وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب التاسع،

.حسنة النیة، ووفقا لإجراءات قانونها الوطني

إذا كانت الدولة الطرف في نظام روما الأساسي غیر قادرة على إنقاذ أمر مصادرة، -

قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت لاستیرادیها أن تتخذ تدابیر كان عل

.المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة

تحول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الممتلكات أو عائدات بیع العقارات أو حیثما -

التي تحصل علیها دولة طرف نتیجة لتنفیذها حكم یكون مناسباً بیع الممتلكات الأخرى 

.)1(أصدرته المحكمة الجنائیة الدولیة

وعلیه یجب على دول الأطراف أن تتبنى قوانین وإجراءات مناسبة لتشریعاتها -

الداخلیة، تسمح لها بتنفیذ جمیع هذه القرارات السابقة، ولهذه الدول، أن تقرر لنفسها الكیفیة

تتخذها القوانین والإجراءات المناسبة ما دامت تتفق مع الأحكام الأخرى في التي ینبغي أن 

.مع نظام روما الأساسيو  ،109المادة 

ستئماني بقرار من جمعیة الدول بموجب نظام روما الأساسي، ینشأ صندوق الا-

المحكمة حیث یمكن اختصاصالأطراف لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في 

أن تأمر إذا ما كان مناسب، بتنفیذ قرار جبر قرار عن طریق هذا الصندوق، للمحكمة

ولكي یتمكن هذا الصندوق تنفیذ قرارات جبر الأضرار، یجب لصالح أسرى المجني علیهم،

أن یتوفر على موارد حیث ینص النظام الأساسي على مصدران لتمویله مذكورین في المادة 

للمحكمة أن تأمر بتحویل المال«:ي تنص على أنهصراحة من نظام المحكمة الت79/2

الممتلكات المصدرة إلى و  غیره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال و 

.»ستئمانيصندوق الا

ولهذا فإن قدرة المحكمة على الحكم لجبر الأضرار للضحایا بصورة فعالیة بعد الإدانة، 

إجراءات المصادرة المحكوم بها ضد الشخص المدان و  تتوقف على مدى تنفیذ الغرامات،

.ستئماني لمصلحة المجني علیهموتحویل هذه المبالغ للصندوق الا

د، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام الأساسي یعبد الحمید محمد عبد الحم-1

.770، ص2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عة للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر، طب
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217بالنسبة للإجراءات تنفیذ أوامر التنفیذ الجبري للغرامات والمصادرة، فإن القاعدة 

المصادرة و  ممن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات تنص أنه لأغراض التنفیذ أوامر التغری

والتعویض فإن هیئة الرئاسة تحیل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو أن 

حكم جنسیته، أو محل إقامته الدائم أو إقامته للشخص المحكوم علیه صلة مباشرة بها

المعتادة أو بحكم المكان الذي توجد فیه أصول وممتلكات المحكوم علیه، وتبلغ هیئة الرئاسة 

.بأي مطالبات من طرف ثالثالاقتضاءالدولة حسب 

لتمكین الدول من تنفیذ أم من أوامر المصادرة، فإن هذا الأمر أن یحدد هویة الشخص 

صدر الأمر ضده والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، الذي 

كما تسعى المحكمة لتوفیر في طلب التعاون وتدابیر التنفیذ المعلومات المتاحة بشأن مكان 

وجود العائدات والممتلكات والأصول التي یشملها أمر المصادرة مما یسهل من مهمة الدول 

تنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة أما بالنسبة لتنفیذ الغرامات، تقضي الأطراف عند قیامها ب

، بأنه لا یجوز للسلطات الوطنیة عند تنفیذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه 220 القاعدة

یجب على الدولة التي تقوم بالتنفیذ، التقید بنص و  الغرامات سواء بالزیادة أو النقصان،

.)1(ات،و التي تحیلها علیها المحكمةالأحكام الموقع فیها الغرام

كما تقوم هیئة الرئاسة بالبت في جمیع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات 

المحكوم علیه، أو أصوله التي یتم الحصول علیها أو بتوزیعها عن طریق تنفیذ أمر أصدرته 

أو ممثلیهم یا والضحاالشخص المحكوم علیهو  لك بعد التنسیق مع المدعي العام،ذ المحكمة،

أو ممثلي القانونیین، والسلطات الوطنیة للدولة التنفیذ، أو أي طرف ثالث یهمه الأمر،

.من نظام روما الأساسي79ستئماني المنصوص علیه في المادةالصندوق الا

في جمیع الأحوال، عندما تبت هیئة الرئاسة في التصرف في توزیع ممتلكات المحكوم 

.ها فإنها تعطي الأولویة لتنفیذ التدابیر المتعلقة بتعویض الضحایاعلیه وأصوله أو توزیع

فیما یتعلق بتقدیم المساعدة فإن هیئة الرئاسة تقدم المساعدة للدولة في تنفیذ قرارات 

مع تقدیم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص -عند الطلب-التغریم والمصادرة والتعویض 

.777عبد الحمید محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1
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صلة بالموضوع، أو اتخاذ أي تدبیر آخر لازم المحكوم علیه أو أي أشخاص آخرین ذوي

.)1(لتنفیذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفیذ

.778، صسابق، مرجع عبد الحمید محمد عبد الحمید-1
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الفصـل الثــاني 

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

من وجود نظام دولي یضمن، ویعتبر من أقوى الضمانات التي تكفل احترام حقوق لابد

الإنسان، وعدم النیل منها وهذا لضمان إیجاد مساءلة جنائیة فعالة عن الانتهاكات التي 

.تستهدف حقوق الإنسان خاصة في أوقات الحروب والنزعات المسلحة

على وضع مجموعة  وایة، حرصضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائانلاحظ أن و 

من المبادئ والقواعد التي تعتبر من أقوى الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق وتهدف 

إلى تمتع الشخص بها سواء كان متهم أو ضحیة أو حتى شاهد بضمانات معینة سواء في 

إلا دلیل هذه المبادئ والضمانات ما هي .مرحلة قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعدها

المبحث (وهي  ضمانات المحاكمة العادلة ذات الطابع الإجرائي على احترام حقوق الإنسان

)الأول

الإجراءات السریة عند إصدار الأمر بالقبض الذي تعتبر مبرراته  كماالمحتمد و تع

شرعیة ویكون الهدف منه عادة حمایة الشهود وحمایة الضحایا وحمایة أدلة الإثبات و 

)1(.السماح بتنفیذ الأمر بالقبض

استمدت المحكمة هذه المبادئ والضمانات من النصوص الدولیة الإلزامیة، سواء 

أو عرفیة أو مبادئ عامة للقانون الدولي، كما أن نظام روما الأساسي والقواعد كانت اتفاقیة

الإجرائیة وقواعد الإثبات المتعلقة بالمحكمة، وجمع الوثائق الصادرة عنها، وعن جمعیة 

الدول الأطراف فیها، أعدت على نحو یكفل تنفیذ الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى 

المبحث (ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالأطراف  وهي الجنائیة أمام هذه المحكمة

).الثاني

یصعب الأمر عندما یكون الشخص صاحب السلطة في الدولة، حیث یملك الوسائل التي تمكنه من وضع الشهود-1

:أدلة الإثبات، انظرمحل الخطر و تدمیرو الضحایا

Jaques MBOKANI, L’impact de la stratégie du procureur de Cour pénale internationale sur la
lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international, droits
fondamentaux ,N° 7, janvier 2008, p 39 in www.droits fondamentaux.org
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المبحـث الأول 

ضمانات المحاكمة العادلة ذات الطابع الإجرائي

لقد نص نظام روما الأساسي في الباب الثالث منه على مجموعة من المبادئ العامة 

محاكمة عادلة لكل شخص متهم للقانون الجنائي الدولي، وهذه المبادئ یتعین تطبیقها لتأمین

أمامها،ولضمان سیر فعال للإجراءات الجزائیة، لحمایة الحقوق الشرعیة للأطراف المحاكمة 

(الجنائیة والقانون الواجب التطبیق وقواعد قبول الدعوى أمام المحكمة )المطلب الأول.

).المطلب الثاني(الجنائیة الدولیة 

المطلـب الأول

العــادلةمبـادئ المحاكمـة 

مبدأ شرعیة التجریم والعقاب  هيأهم المبادئ التي تقوم علیها المحكمة الجنائیة الدولیة 

، ومبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم )الفرع الثاني(، ومبدأ المسؤولیة الجزائیة )الفرع الأول(

).الفرع الثالث(

الفـرع الأول 

مبدأ شرعیة التجریم والعقاب 

.و یتماشى هذا المبدأ مع مبدأ شرعیة الجریمة) أولا(بنص إلاولا عقوبة لا جریمة

)ثانیا(

:مبدأ شرعیة الجریمة -أولا 

یقصد بمبدأ الشرعیة في القانون الجنائي عدم اعتبار أي فعل جریمة مهما كان خطیرا إلا إذا 

ن هو المصدر أي أن القانو .نص القانون على اعتبار هذا الفعل جریمة و حدد لها عقوبة

.الوحید للتجریم  و العقاب

یعد هذا المبدأ حجر الزاویة في القانون الدولي الجنائي، كما یقتضي هذا المبدأ أنه لا یمكن 

تطبیق عقوبة على شخص ما من دون أن تكون هذه العقوبة مقررّة في القانون أي لا جریمة 

.إلا بنصولا عقوبة
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للقوانین الوطنیة التي قررها النظام الأساسي  لمحكمتي الخلاف حول مسألة الإحالة 

یوغسلافیا و رواندا  و مدى السریان على نهج هذه الأخیرة مع التأكید على أن رفض العودة 

للتشریعات الوطنیة أمر منطقي لان الإشكال الذي سیثور هنا هو كثرة الدول الموقعة على 

)1(لوطني الذي یتم اعتماده ومن أیة دولة؟النظام الأساسي و بالتالي ما هو التشریع ا

كما ثار إشكال آخر حول تطبیق عقوبة السجن المؤبد ،و خاصة مسألة عقوبة 

العلم أن مبدأ الشرعیة لا یثار أبدا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بسبب النص مع. الإعدام

المسبق على الأفعال التي تندرج ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة قبل ارتكاب هذه 

)2(.الجرائم

من النظام 6تحدد المادة )3(.تختص المحكمة بالبث في أربعة أنواع من الجرائم الخطیرة

من نفس 7كما تحدد المادة .الأفعال الإجرامیة التي تندرج ضمن جریمة الإبادة الجماعیة 

7تستعرض المادة و  .النظام أنواع الانتهاكات التي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانیة

.من النظام أنواع الجرائم التي تعتبر من جرائم الحرب 

من نظام روما الأساسي إلى مدى ابعد من إیراد نصوص الانتهاكات 8ذهبت المادة 

الجسیمة التي تضمنتها اتفاقات جنیف، أي أنها جرمت العدید من الأفعال التي لم تكن قد 

.رائم حرب في القانون الدولي العرفيترسخت بصفة قاطعة بعد، باعتبارها ج

ولم ترد جرائم الحرب المذكورة في الاتفاقات بصورة حصریة ، رغم التفصیل الذي تناولته 

من نظام روما الأساسي ویستدل من عبارة النص 8المادةفي هذا المجال الفقرة الأولى من 

بجرائمیتعلقفیمااختصاصللمحكمةیكون:"على اختصاص المحكمة بجرائم الحرب

ارتكابعملیة إطار في أو عامةسیاسة أو خطة إطار في ترتكبعندماسیما ولا الحرب،

المجلة النقدیة ،"مبدأ شرعیة العقوبة ومسالة تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة"،إدرنموش أمال-1

2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 02،عدد السیاسیةللقانون والعلوم

)للمزید من التفصیل انظر الفرع الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث(، 234ص  

.234، ص المرجع نفسه-2

د .جرائم الحرب  -ج  .الجرائم ضد الإنسانیة  - ب  جریمة الإبادة الجماعیة -ا :وهي كورة أنفا ذالمالجرائم الخطیرة -3

.الجنائیة الدولیةالأساسي للمحكمةمن النظام 5المادة انظر.جریمة العدوان -
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تظهر هذه الأهمیة والتطور بصفة اكبر، في مجال حمایة )1(."الجرائم لهذه النطاقواسعة

نظام روما من 8النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة في نص الفقرة الثانیة من المادة 

)2(.الأساسي

جریمة الجرائم التي تدخل في نطاقولیةدال نائیةجاللم یذكر النظام الأساسي للمحكمة 

من النظام مهمة التحدید على الجمع العام للدول الأطراف في 5العدوان وإنما أحالت المادة 

)3(.منه 121هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

أهم الخاصیات التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هي خاصیة سد 

الطریق أمام جمیع الوسائل القانونیة التي یسنها التشریع الوطني في الدول الغیر الدیمقراطیة 

عدم النص (من أجل الوصول إلى الإفلات من العقاب سواء عن طریق القانون الجنائي 

الأفعال ذات الطبیعة الخطیرة والتي قد ترتكب على الخصوص من طرف على تجریم بعض

أجهزة الدولة ومسؤولیها وأعوانها أو عن طریق وضع عراقیل قانونیة إجرائیة لتعطیل جهاز 

مثل المقتضیات المتعلقة بالمقدس (العدالة أو إبطائه أو تعقید إجراءاته ، أو احتوائه 

)4()قضائي  والمحصن وبما یسمى بالامتیاز ال

الوطنیة،أغلبیة الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لا نجد مثیلا له في القوانین 

بعض الجرائم القلیلة المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجدله 

.شبیها في القوانین الوطنیة ، ولكنه مجرد تشابه ولیس تطابق في جمیع الأركان 

المجلة النقدیة للقانون ،"غیر الدولیة و مساءلة مرتكبیهاإدراج جرائم الحرب في النزاعات المسلحة "بوفرقان حمامة،-1

  .340ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 01،عدد السیاسیة والعلوم

:“الحربجرائم”تعنيالأساسي،النظام هذا لغرض8/2المادة تنص -2

من )و( 2الفقرة  في المعرفالنحو على القسريالحمل أو البغاء على الإكراه أو الجنسي،الاستعباد أو الاغتصاب"-22

."جنیفلاتفاقیاتخطیراانتهاكا أیضایشكلالجنسيالعنفأشكالمنآخرشكل أي أو القسري،التعقیم أو ،)7(المادة 

للمشاركةاستخدامهم أو المسلحة الوطنیة القوات في طوعیا أو إلزامیاالعمرمنعشرةالخامسة دون الأطفالتجنید"-26

بوفرقان حمامة،:انظرو  من نظام روما الأساسي8المادةمن  2اطلع على الفقرة للمزید ".الحربیةالأعمال في فعلیا

342-341 صمرجع سابق، 

،الرباط -محكمة الجنایات الدولیة نموذجا -مداخل الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ،عبد الرحمن بن عمرو-3

9 ص، 2005ماي 24

.9 ص، المرجع نفسه-4



ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية :الفصل الثاني -الباب الثاني 

173

وهكذا وعلى وجه المثال فقط فإن جریمة القتل العمد منصوص علیها في النظام الأساسي 

و منصوص علیها كذلك في في .تحت نوع الجرائم ضد الإنسانیة .الجنائیة الدولیةللمحكمة

القوانین الوطنیة ومع ذلك فهما غیر متطابقین وبالتالي فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا 

ر في جریمة القتل العمد إلا إذا ارتكبت كما رأینا في إطار هجوم واسع النطاق تختص بالنظ

بینما جریمة القتل العمد في القانون الوطني الجنائي …أو منهجي موجه ضد أي مجموعة 

.هي التي یرتكبها فرد أو أكثر ضد فرد معین وهو الضحیة

خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النظر في جرائم خطیرة غیر تلك 

ولكن بشرط أن تحدد هذه الجرائم من قبل الدول الأطراف .)1(5المنصوص علیه في المادة 

.)2(من النظام 121في النظام الأساسي وفق مسطرة معینة منصوص علیها في المادة 

ولذلك أحالت .الجنائیة الدولیةانها في النظام الأساسي للمحكمةجریمة العدوان لم تحدد أرك

من النظام هذا التحدید على الجمع العام للدول الأطراف في هذا النظام وفقا 5المادة 

.)3(منه 121للإجراءات المنصوص علیها المادة 

الشخص لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، بحیث لا یسألشرعیة الجریمةمبدأ بیقصد 

بموجب النظام الأساسي للمحكمة ما لم یشكل السلوك المرتكب وقت وقوعه جریمة  اجنائی

من النظام 23، 22تدخل في اختصاص المحكمة، ولقد نصت على هذا المبدأ المادتین 

الأساسي للمحكمة، بحیث أن المحكمة لا تباشر اختصاصها في المسألة الجزائیة للأشخاص 

الوضع، وبجب تعریف الجریمة وتأویلها تأویلاً دقیقاً ولا یجوز توسیع إلا بمقتضى نص سابق

بعد تعدیلها الأول في جوان الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مجددا،من النظام 5یقترح البعض تعدیل المادة -1

كجریمة تدخل في اختصاص هذه المحكمة باعتبارها ظاهرة شدیدة الإرهاب الدوليبما یسمح بإدخال جریمة 2010

.5ي المادةالخطورة وعابرة للقارات وتثیر مخاوف المجتمع الدولي شانها شان الجرائم الواردة على سبیل الحصر ف

بالتطرق إلى  وذلك. الإرهاب الدوليوذلك بالنظر إلى الآثار الإنسانیة، السیاسیة و الاقتصادیة الوخیمة التي تخلفها جریمة 

تعریف الجریمة وتحدید أركانها، مثلما تم مع جریمة العدوان، حتى لا یبقى مرتكبو هذه الجریمة في منأى عن المتابعة 

.302دحماني عبد السلام،مرجع سابق، صللمزید انظر .والمحاكمة لنیل العقاب المستحق

.9، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن عمرو-2

، 2007أشرف اللمساوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، -3

  .33ص
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نطاقه عن طریق القیاس وتتحقق الشرعیة الإجرائیة بأن یكون القانون هو مصدر الإجراءات 

الجنائیة وأن یكون الأصل في المتهم البراءة، وأن تخضع الإجراءات لإشراف القضاء

القول أن مضمون هذا المبدأ، أن الفعل لا یعد جریمة یوقع علیها العقاب إلا إذا یمكن

.)1(ثبت وجود قاعدة قانونیة سابقة على ارتكابها تقرر صفتها الإجرامیة

وعلیه فإن مبدأ شرعیة الجریمة یفسر عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم 

من نظام روما الأساسي 22التنفیذ، إلا أن المادة الواقعة قبل دخوله نظامها الأساسي حیز 

تجیز رجعیة المحكمة للقانون الدولي بصفة عامة خارج إطار نظامها الأساسي، وذلك في 

بعض حالات تكیف السلوك الإجرامي، كما أن للمحكمة اختصاص على الفعال المخلة 

من نظام 70في المادة بمهمتها في إقامة العدل عندما ترتكب عمداً وهي المنصوص علیها 

.روما الأساسي

:مبدأ شرعیة العقوبة-ثانیا

ولا عقوبة إلا من المبادئ الأساسیة في القوانین الجنائیة الوطنیة هو أنه لا جریمة

بناء على نص صریح في القانون وبالتالي فإن أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في 

دة المتعلقة بها على أركانها وعلى العقوبة الخاصة القانون الجنائي الوطني ینص في الما

.بها

إذ عندما تناول الجرائم )2(لم یتبع هذا المنهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لم یحدد العقوبة  8و  7و  6و  5المندرجة في أنواع الجرائم الثلاث الواردة في المواد 

.)3(الخاصة بكل واحدة منها

.554، ص2009ة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، صالح زید قصیلة، ضمانات الحمایة الجنائیة الدولی-1

هناك من یرى انه على المحكمة الجنائیة الدولیة تخصیص كل جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها بعقوبات -2

   .224ص ، خویل بلخیر ، مرجع سابق خاصة بها كما وضعت لكل جریمة تعریفها و أركانها الخاصة بها، انظر

الملاحظ مما سبق هو أن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة قـد فصـل فـي مسـألة شـرعیة العقوبـة إذ یـنص أولاً -3

على أن الأشخاص المحاكمین من طرف هذه المحكمة لا یخضعون إلاّ للعقوبات التي تقررّها هـذه المحكمـة طبقـا لنصـوص 

=المطبقة، وهـذا مـاذكره أن النظام الأساسي لهذه المحكمة ینصّ على العقوباتالنظام الأساسي مماّ یعني و طبقا لما سبّق

أولاً  عقوبــة الســـجن ،منــه التــي تـــنصّ علــى أن المحكمــة تطبــق نوعــان مــن العقوبــات77یظهــر بالفعــل مــن خــلال المــادة =
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وانه منه 22في المادةهذا في الوقت الذي نص هذا النظام على انه لا جریمة إلا بنص 

ولیس معنى ذلك أنه أعفى هذه الجرائم من العقوبة منه 23في المادةلا عقوبة إلا بنص 

سلطة تقدیریة في الجنائیة الدولیةوإنما اكتفى بالنص على أنواع العقوبات تاركا للمحكمة 

وبة ضمن الإطار العام وحسب خطورة كل جریمة من الجرائم المعروضة على تحدید العق

من النظام بأن یكون للمحكمة  78و  77وتبعا لما ذكر فقد نصت المادتین .المحكمة 

من هذا 5الجنائیة الدولیة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار المادة 

)1(النظام الأساسي

24مبدأ لا عقوبة إلا بنص یتماشى مع مبدأ شرعیة الجریمة، حیث أوردت المادة  إن

من لائحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات بالنسبة 

.للجرائم التي یحكمها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

نائي عن سلوك سابقا لبدء نفاذ هذا النظام إنه لا یسأل الشخص ج24المادة أوردت 

وفي حالة حدوث تغیر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي 

.یطبق القانون الصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

كما أن نظام روما الأساسي یقدم الضمانات الكفیلة للدول بأن العقوبات المنصوص 

یها في هذا النظام لن تؤثر على العقوبات المنصوص علیها بموجب قوانینهم الوطنیة عل

من نظام روما الأساسي فنجد أن المحكمة غیر 77،وأكثر من ذلك بالرجوع إلى أحكام المادة

ســواء بــالخطورة القصــوى للأفعــال أو و عقوبــة الســجن المؤبــد إذا كانــت هــذه العقوبــة مبــررّة ســنة ،30المؤقــت لمــدّة أقصــاها 

بالوضعیة الشخصیة للمتهم ، كما تطبق المحكمـة عقوبـات أخـرى تعتبـر تكمیلیـة للعقـوبتین المـذكورتان و هـي عقوبـة الغرامـة 

بالإضــافة إلــى ذلــك ینبغــي .المالیــة ،و عقوبــة الحجــز للأمــوال المتحصــل علیهــا بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة مــن الجریمــة

لـى تمتـع المحكمـة بالسـلطة التقدیریـة فـي تحدیــد العقوبـات أخـذاً بعـین الاعتبـار للظـروف المخففـّة أو المشـددّة و كــل التأكیـد ع

مــن نظــام المحكمــة 77، للمزیــد اطلــع علــى المــادة العوامــل المســاعدة فــي تحدیــد وضــعیة الجــاني و تحدیــد خطــورة الجریمــة

عیة العقوبـــة ومســـالة تحدیـــد العقوبـــات الصـــادرة عـــن المحـــاكم الجنائیـــة مبـــدأ شـــر "،إدرنمـــوش أمـــالالجنائیـــة الدولیـــة، وانظـــر 

.10  صمرجع سابق، ،عبد الرحمن بن عمرو، و انظر أیضا 235مرجع سابق، ص ،"الدولیة

10 صمرجع سابق، ،عبد الرحمن بن عمرو-1
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ها امختصة بالقضاء بعقوبة الإعدام وهذا یرتقي لمبدأ أمنها فإن حكم الإعدام الذي یتبن

.)1(ننشطاء حقوق الإنسا

كخلاصة للقول أن نظام روما الأساسي یحتوي على مجموعة من المبادئ الأساسیة 

الجنائیة الدولیة  ة، والحمایللقانون الجنائي المقررة لضمان احترام حقوق الإنسان بصفة عامة

:بصفة خاصة، ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ینتج عنه أمران أساسیین

یتمثل في عدم رجعیة نصوص التجریم والعقاب باعتبارها نتیجة حتمیة :الأساس الأول

لمبدأ الشرعیة، وهي قاعدة مسلم بها في مختلف دول العالم الثالث، وأقرتها العدید من 

.)2(الاتفاقیات الدولیة

24فهو رجعیة القانون الصلح للمتهم، وهذا ما ذهبت إلیه المادة الأساس الثانيأما 

لأساسي للمحكمة، التي نصت على أنّه لا یسأل الشخص جنائي عن سلوك من النظام ا

سابق لبدء نفاذ النظام، وهذا ما ذكرناه سابقا، والمقصود به هو تاریخ بدء نفاذه في مواجهة 

الدولة التي یتبعها المتهم، وبالتالي لا یمكن معاقبة مجرم بقانون لم یكون معمولا به وقت 

.اقترافه للجریمة

نه إذا كان هناك قانون أصلح للمتهم غیر القانون المطبق كقاعدة عامة یمكن غیر إ

الاعتماد والأخذ بهذا القانون، غیر إنه یطبق القانون الصلح للشخص محل التحقیق أو 

المقاضاة أو الإدانة وفقا للفقرة الثانیة من المادة السابقة في حالة حدوث تغیر في القانون 

ینة قبل صدور الحكم النهائي، ووفقا لهذا النص فإن تطبیق القانون المعمول به في قضیة مع

:الصلح للمتهم یستلزم توفر شرطان

.أن یصدر القانون الجدید قبل أن یصیر الحكم نهائیاً -

.أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم-

.123عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص-1

2 - HENZLIN (Marc), Droit international pénal et droit pénaux étatiques ; le choc des cultures, Le

droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation Paris , 2002, p111.
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تطبیق القانون الأصلح للمتهم، هو تغیر مركز أفضل للمتهم كأن یلغي بعض الجرائم 

أو بعض العقوبات أو یخفضها، أو یقرر وجه للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة دون أن یلغي 

.)1(الجریمة ذاتها، وفي نهایة المطاف فإن الأمر یخضع لتقدیر المحكمة

الفـرع الثــاني 

مبـدأ المسؤولیة الجزائیة

أكدت علیها والحقائق التي یعد مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة من أهم الضمانات،

محاكمات من أهمها نورمبروغ عندما شددت على أن الجرائم الدولیة هي جرائم ارتكبها رجال 

.عادیین وبالتالي لا یمكن كفالة تنفیذ واحترام نصوص القانون الدولي دون معاقبتهم

كون أن الجریمة لیست في حقیقتها سواء انعكاس مادي لإرادة فرد مسؤول عن اتخاذ 

لتالي أي شخص یرتكب أي جریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة قرارها، وبا

الدولیة یكون مسؤولاً عنها بصفة فردیة، ویكون جزاءه العقاب سواء ارتكب تلك الجریمة 

بصفته الفردیة أو بالاشتراك، أو عن طریق شخص آخر أمراً أو حث أو شرع فیها، ولا یجوز 

المسؤولیة الجنائیة، ولا تشكل هذه الصفة في حد ذاتها الاعتداء بالصفة الرسمیة للإعفاء من

سبب للتخفیف من العقوبة، ولا تحول أیة حصانة مرتبطة بهذه الصفة دون ممارسة المحكمة 

.)2(لاختصاصاتها

من نظام روما الأساسي تختص المحكمة بالجرائم المرتكبة من قبل 15طبقا للمادة 

.ریساً لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیةالأشخاص الطبیعیین فقط، وهذا تك

كما أن أي حكم في هذا النظام یتعلق بمسؤولیة الفرد لا یؤثر في مسؤولیة الدولة 

بموجب القانون الدولي، وهذا لا یعني إمكانیة مساءلة الدولة جنائیا فلا تعد مساءلتها أن 

المترتب عن الجریمة الدولیة تكون مدنیة عن طریق دفع التعویضات كوسیلة لجبر الضرر 

.التي ارتكبها الشخص باسمها

.569صالح زید قصیلة، مرجع سابق، ص-1

.554، صالمرجع نفسه-2
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یقصد بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة أو الفردیة أن یكون الفرد الذي یصدر منه 

الفعل أو الامتناع عن القیام بعمل بوجه مخالف للقانون مسؤولاً جنائیا عن سلوكه،  وتشمل 

قا للقاعدة القانونیة التي یقوم بمخالفتها عن سلوكهالحالتین المحتملتین لارتكاب الجریمة طب

الإیجابي المتمثل في القیام بعمل كان من الواجب علیه أن یمتنع القیام به، وهو التزام سلبي 

.بمنع تحقق النتیجة الإجرامیة

أما الحالة الثانیة یتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة عن سلوكه السلبي المتمثل في 

.)1(یام بعمل من الواجب علیه أن یقوم به وهو إلتزام إیجابي بتحقیق نتیجةإحجامه عن الق

یتجسد أولّ تطبیق كما سبق الذكر لمفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة أنه یمكن 

بالنسبة للأشخاص قیام المسؤولیة الجنائیة لأشخاص من غیر الذین ارتكبوا الجریمة لا سیما

.)2(الذین أمروا بارتكابها

أكدت على المسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة العدید من الوثائق الدولیة من بینها، 

منها، وكذلك 3المادة1948اتفاقیة قمع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها لعام

من 129تفاقیة جنیف الثانیة والمادة من ا50منها والمادة 49اتفاقیة جنیف الأولى المادة 

.من الاتفاقیة الرابعة146اتفاقیة جنیف الثانیة والمادة

لا یحكم الفرد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عن سلوك شكل الأساسي لجرائم كانت 

المحكمة قد أدانته بها أو براءته منها، ولا یجوز محاكمته أمام محكمة أخرى عن جریمة 

من نظام روما الأساسي، أو عن الجرائم 05ن تلك المشار إلیها في المادة أخرى م

.)3(وكان قد سبق له وأن أدنته بها المحكمة أو براءته منها70المنصوص علیه في المادة 

جاء في نظام المحكمتین الدولیتین الخاصتین بیوغسلافیا سابقاً ورواندا، أنه یجوز 

الذین حكموا بالفعل أمام المحاكم الوطنیة على أفعال تشكل بالنسبة للأشخاص الطبیعیین 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،فرع القانون ، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیةحماز محمد،-1

.85، ص2003، الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالدولي لحقوق الإنسان، كلیة 

غرابي عبد الرزاق، جریمة التعذیب والقانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي -2

.97، ص2000والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات168والقاعدة ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الن20المادة -3
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انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني أن یقدم مرة أخرى للمحاكمة أمام المحكمتین إذا 

كان الفعل الذي حكموا بسببه أما المحاكم الوطنیة وصف بأنه جریمة عادیة، في حین 

، ومع هذا لا یجوز بالنسبة للأشخاص الذین یوصف كانتهاك خطیر للقانون الدولي الإنساني

حكموا أمام هاتین المحكمتین بتهمة ارتكاب انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني أن

یقدموا فیما بعد للمحاكمة بنفس التهم أمام المحاكم الوطنیة، وهو المبدأ الذي أخذت به 

.المحكمة الجنائیة الدولیة

بسبب أي عمل أو الامتناع عن عمل لم یكن عند یدان أي شخص بجریمةلا بحیث 

ارتكابها یشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع علیه أیة عقوبة أشد 

.)1(من تلك التي كانت فیه ساریة في الوقت الذي ارتكب فیه الفعل الإجرامي

:شروط قیام المسؤولیة الجنائیة -أولا 

المحكمة الجنائیة أماملقیام المسؤولیة یجب توفر الركن المعنوي وشرط السن للمثول 

.الدولیة

:شروط توفر الركن المعنوي-1

من نظام المحكمة الأساسي 30ولقیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة تشترط المادة 

افر القصد عندما یقصد للمحكمة الدولیة توفر الركن المعنوي، والمتمثل في القصد والعلم ویتو 

الشخص فیما یتعلق بسلوكه ارتكاب هذا السلوك، وفیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك 

النتیجة أو یدرك إنها ستحدث في إطار المسار العادي للإحداث، أي أن القصد یتوجه 

ن لإحداث الفعل المكون للجریمة بكل عناصره السلوك والنتیجة معاً، أما العلم فهو أن یكو 

.)2(الشخص مدرك إنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان11/2المادة -1

في العلوم الجنائیة و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، غلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،-2

.34ص، 2005-2004،تلمسان،أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق ، جامعة الإجرامعلم 
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:شرط السن للمثول أمام المحكمة-2

سنة وقت 18تختص المحكمة بمتابعة الشخص الطبیعي الذي لا یقل عمره عن 

یكون للمحكمة  لا(.....من نظام روما 26ارتكابه الجریمة المنسوب إلیه وفقا للمادة 

).عام رقت ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه18اختصاص على أي شخص یقل عمره 

النص بعدم اختصاص المحكمة بمقاضاة الحدث الذي یرتكب جریمة دولیة لا یعني 

عدم قیام مسؤولیته وإعفاءه من العقاب، وإباحة الأفعال التي ارتكبها، بل تحتفظ تلك الأفعال 

یة، ویمكن تحریك الدعوى بشأنها أمام أي محكمة أخرى مختصة وهو مابصفتها الإجرام

لا تؤثر هذه المادة على تكیف على إنه (....من نظام روما بنصها 22/3أكدته المادة 

).سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج نطاق هذا النظام الأساسي

:حالات الإعفاء من المسؤولیة-ثانیا 

:من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي أربع حالات31نصت علیها المادة

 المرض أو القصور العقلي، الذي یعدم عملیة الإدراك وطبیعة السلوك، ویؤدي إلى

عدم تحكم الشخص في سلوكه كالجنون، أو بمعنى آخر العاهة العقلیة للمجني وقت ارتكابه 

.السلوك

ذي یعدم القدرة على الإدراك أو التحكم في السلوك في ظروف السكر الاختیاري ال

كان المجني یعلم بأنه سوف یرتكب الجریمة، أما السكر الإرادي الذي یعلم معه الشخص 

.نتیجة سلوكه فلا یعفى من المسؤولیة

 حالات الدفاع الشرعي كدفاع الشخص عن حیاته لبقائه حیاً أو لإنجاز مهمته

حرب مثلا فذلك یعد دفاع مشروط بشرط أن یتناسب مع درجة الخطر العسكریة في حالة ال

.الذي یهدده

 د التهدید بالموت الوشیك،   /31/1في حالة الإكراه ویشمل الإكراه وفقا لنص المادة

.وإحداث ضرر بدنیا جسیما مستمر أو وشیك

لغلط في الغلط في الوقائع بشرط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة، وا

.القانون الناجم عن انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة
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 الامتثال لأوامر الرئیس بشرط وجود الالتزام القانوني بطاعة الرئیس ،وعدم علم

المرؤوس بعدم مشروعیة الأمر غیر ظاهرة ما عدا ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم 

.)1(لأمر تكون فیها ظاهرةضد الإنسانیة فعدم مشروعیة ا

):مسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین(استبعاد الحصانات 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مسؤولیة القادة 28نصت المادة 

والرؤساء على الجرائم التي یرتكبها المرؤوسین الخاضعین لسیطرتهم، والتي تدخل في 

:اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لما یلي

.امر مرؤوسهعند ارتكاب المرؤوس جرائم في إطار أنشطة قام بها تطبقا لأو -

.إذا علم الرئیس بما یرتكبه المرؤوس أو ینوي ارتكابه أو تجهل ذلك-

إذا امتنع الرئیس عن اتخاذ التدابیر اللازمة في حدود سلطته لمنع المرؤوس من -

.ارتكاب هذه الجرائم

كذلك یسأل أو القائد العسكري لعدم ممارسته للسیطرة على هذه القوات ممارسة سلیمة، 

إذا كان یعلم بأن القوات الخاضعة لسیطرته ترتكب أو على وشك أن ترتكب الجرائم التي 

.تختص بها المحكمة ولم یتخذ التدابیر اللازمة في حدود سلطته لمنع ذلك

 أن  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علىمن نظام ا27كما نصت كذلك المادة 

تطبیق القانون یكون على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمیز بسبب الصورة 

الرسمیة سواء كان رئیسا لدولة، أو حكومة، أو عضو حكومة، أو برلمان، كما أن هذه 

.الصفة لا تعد سبب لتخفیف العقوبة

الفـرع الثــالث 

الجرائم بالتقادم مبـدأ عدم سقـوط 

مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، یشكل 

ضمانة حقیقیة لضحایا الجرائم الدولیة، لأن عدم سریان التقادم علیها یحقق فعالیة أكثر 

أیت عبد المالك نادیة، ضمانات الحق في محاكمة عادلة أمام الهیئات الجزائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في -1

.322-321، ص2014كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون،
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للنصوص القانونیة من جهة والعمل على تحقیق وقایة أكیدة وفعالة تحول دون ارتكابها من 

جهة أخرى، ومبدأ عدم التقادم یبدأ من تاریخ سریان نفاذ نظام روما الأساسي، وهو ما نصت 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة «:منه على أنّه29علیه المادة 

بالتقادم أي كافة أحكامه، بمعنى لن تستطیع الدول الأطراف وضع قید زمني لتحمي 

جل لنظام روما الأساسي أنه كان السباق من بین المواثیق الشخص من العقاب، ومما یس

المحاكم الجنائیة الدولیة الأخرى على تكریس مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة وهو من 

من القواعد الإجرائیة 164الضمانات القانونیة لضحایا الجرائم الدولیة، أما القاعدة رقم 

ة الدولیة، فهي تخضع الجرائم المحددة في وقواعد الإثبات، الخاصة بالمحكمة الجنائی

سنوات من التاریخ الذي أصبحت فیه العقوبة نهائیة، وتنقطع 10لتقادم مدته 70المادة 

مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقلیم الدول 

.)1(»الأطراف

تظهر أهمیة مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم في تحقیق العدالة الدولیة، باعتباره یمثل 

ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جریمة دولیة وأنّه لن یكون في منأى عن مساءلة جنائیة 

وإنما سیظل ملحق طیلة حیاته مما یجعله یحجم عن ارتكابه الجرائم الدولیة، وهذا ما یسمى 

عام، وهناك العدید من الجهود الدولیة تحو إقرار قاعدة عدم سریان التقادم على بالردع ال

أین تبینت الجمعیة العامة 26/11/1968في  2391الجرائم الدولیة، وذلك بموجب القرار رقم

للأمم المتحدة اتفاقیة عدم قابلیة تطبیق قواعد التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد 

رت أن الجرائم المذكورة من أخطر الجرائم لذا واجب معاقبة مرتكبیها الإنسانیة، حیث اعتب

دون مراعاة للمدة التي قد تمضي دون محاكمتهم، بهدف منع ارتكاب تلك الجرائم، ورغبة في 

تحقیق حمایة أفضل لحقوق الإنسان وكفالة السلم والأمن الدولي، وقد نصت المادة الأولى 

:على الجرائم التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابهالا یسري أي تقادم «:على أنّه

جرائم الحرب الوارد تعریفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكریة -أ 

للأمم والوارد تأكیدها في قراري الجمعیة العامة1945أغسطس /آب 8الدولیة الصادر في 

خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -1

.121-120ص  ص ،2013-2012القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، 1946خ في دیسمبرالمؤر )1-د( 95و 1946فبرایر 13المؤرخ في )1-د( 3المتحدة 

أغسطس لحمایة 12ولاسیما الجرائم الخطیرة المعددة في اتفاقیة جنیف المعقودة في 

.ضحایا الحرب

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء في زمن السلم والوارد تعریفها في النظام  -ب 

كیدها ، والوارد تأ1945الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكریة الدولیة الصادر في أغسطس 

-د( 95و 1946فبرایر 3المؤرخ في )1-د( 3في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال والأفعال المنافیة 1946المؤرخ في دیسمبر)1

للإنسانیة والناجمة عن سیاسة الفصل القهري، وجریمة الإبادة الجماعیة الوارد تعریفها 

بشأن منع جریمة الإبادة الجماعیة المعاقب علیها، حتى لو كانت 1948م في اتفاقیة عا

.)1(»الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكب فیه

نصت المادة الرابعة من الاتفاقیة على وجوب قیام الدول الأطراف بتعدیل تشریعاتها 

الجرائم الدولیة، وحددت المادة الثامنة منها تاریخ بدء الداخلیة لوقف سریان التقادم على هذه 

.1970نوفمبر 11نفاذها في 

أنها أكدت على مبدأ مؤداه أنه لا توجد فترة تقادم للمحاكمة :یلاحظ على هذه الاتفاقیة

على تلك الجرائم أو عدم قابلیة تطبیق التقادم على تلك الجرائم، وأنها قد وسعت من نطاق 

:على اختصاص المحكمة على الجرائم التالیةنصت المادة السادسة من میثاق محكمة نورمبرج-1

أي القیام بتدبیر أو تحضیر أو إثارة أو مباشرة حرب عدوانیة، أو حرب مخالفة للمعاهدات «:الجرائم ضد السلام -أ 

.»......أو الاتفاقیة أو الضمانات والمواثیق والتأكیدات الدولیة

وأعرافها، وتشمل هذه الانتهاكات على سبیل المثال أفعال القتل أي القیام بانتهاك قوانین الحرب:جرائم حرب - ب 

والمعاملة السیئة وإبعاد السكان المدنیین في الأقالیم المحتلة بقصد إكراههم على العمل أو لأي غرض آخر، كذلك 

لقرى دون سبب القتل أو إساءة معاملة الأسرى أو قتل الرهائن، ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة وتخریب المدن وا

.أو اجتیاحها دون أن تقتضي بذلك ضرورات عسكریة

وهي أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغیرها من الأفعال غیر الإنسانیة التي ترتكب :الجرائم ضد الإنسانیة -ج 

عنصریة أو دینیة ضد السكان المدنیین قبل وأثناء الحرب، وكذلك أشكال الاضطهاد المبنیة على أسباب سیاسة أو

متى كانت تلك الأفعال أو أشكال الاضطهاد المرتكبة بالتبعیة لجریمة داخلة في اختصاص المحكمة أو ذات صلة 

.»...بها سواء كانت تشكل خرقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة التي ارتكبت فیها من عدمه
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لإنسانیة على النحو المذكور في مبادئ محكمة نورمبرج التي قننتها لجنة الجرائم ضد ا

.القانون الدولي، فأضافت إلیها جریمتین الفصل العنصري وإبادة الجنس

على اتخاذ الدول للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة التي تكفل تحقیق الاتفاقیةنصت 

، 1970الصادر من الجمعیة العام للأمم المتحدة عام 2712ذلك، وهو ما تضمنه القرار رقم

والذي لوحظ بین أمور أخرى أن العدید من مجرمي الحرب ما زالوا مختفین دون أن توقع 

.علیهم عقوبة ما

ى ضرورة التعاون بین الدول من أجل الكشف عنهم وتوقیع العقاب لذلك نص القرار عل

.)1(علیهم

قاعدة عدم سریان التقادم على جریمتي ضد 1974في عام تبنى مجلس أوروبا 

الإنسانیة وجرائم الحرب بإبرام الاتفاقیة الأوروبیة الخاصة بعدم قابلیة تقادم الجرائم ضد 

ت مرتكبي هذه الجرائم مهما مضت مدة ارتكابها الإنسانیة وجرائم الحرب بهدف عدم إفلا

.للحد من ارتكاب تلك الجرائم

من الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص ضد 17وكذلك ما تضمنته المادة 

من أن وقف 37/133الصادر عن الأمم المتحدة بالقرار رقم 1992الاختفاء القسري لعام 

لتقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلى حین العمل بسبب التظلم، یوقف سریان أحكام ا

إعادة العمل لتلك السبل، وأن التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري یجب أن یكون طویل 

، ویلاحظ على هذا النص بأنه لم یلغى التقادم )2(الأجل بما یتناسب مع شدة جسامة الجریمة

.كن هناك طریقة للتعلمبشكل كامل ولكنه أوقف سریان مدته ما دام لم ی

كما تضمنت الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 

08النص بشأن مساءلة تقادم ارتكاب هذه الجریمة وعبرت عن ذلك بقولها في المادة 2006

:5مع عدم الإخلال بالمادة «:)3(من أنّه

.203إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص-1

.203، صنفسهمرجع ال -  2

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقیع والتصدیق وانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -3

.2006دیسمبر20المؤرخ في 61/177
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تتخذ كل دولة طرف تطبیق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابیر اللازمة -1

:بحیث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائیة

.طویلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجریمة -أ 

.تبدأ عند نهایة جریمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر -ب 

تكفل كل دولة طرف حق ضحایا الاختفاء القسري في سبیل انتصاف فعلي -2

.»خلال فترة التقادم 

والقاضیة بعدم 29إلاّ أنه، باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المادة 

سریان التقادم على الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة بصورة مطلقة، وبذلك 

هذا النظام الأساسي قد توسع بالمقارنة باتفاقیة الأمم المتحدة لعدم تقادم جرائم الحرب یكون

والاتفاقیة الأوروبیة الخاصة بعدم قابلیة تقادم الجرائم ضد 1968والجرائم ضد الإنسانیة لعام 

.)1(الإنسانیة وجرائم الحرب، بطریقة كبیرة في نطاق الجرائم الدولیة غیر القابلة للتقادم

یرى البعض ضرورة النص صراحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 

عدم سقوط العقوبة الموقعة على مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة خاصة ،وباقي الجرائم التي 

 إلىتدخل في اختصاص المحكمة عموما بالتقادم ،وذلك لسد الثغرة التي یمكن أن تؤدي 

.)2(.من العقاب ،خاصة في حالة الهروبالجرائمتلك مرتكبي إفلات

المطلـب الثانــي 

القانون الواجب التطبیق وقواعد قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

تحدید یتمتماشیا مع أهداف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فیجب أن

تتحقق المحكمة من مقبولیة الدعوى وثبوت و ) الفرع الأول(القانون الواجب التطبیق

.)الفرع الثاني(الاختصاص للجرائم المرتكبة

.204إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص-1

.224مرجع سابق، ص خویل بلخیر ،-2
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الفـرع الأول 

القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

في إطار تحدید القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أدركت اللجنة 

خاصة وأن عدم ذكر القانون الواجب الیهالتحضیریة منذ بدء أعمالها ضرورة الإشارة 

التطبیق في مواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة كان من أهم الانتقادات التي وجهت إلى 

، بالإضافة إلى أن عدم وجود تقنین مقبول للقانون الجنائي الدولي كان من أهم هذه المحاكم

.استند إلیه معارضو إنشاء المحكمة عبر سنوات طویلة

من مسودة النظام الأساسي والتي نالت )20(انتهى عمل اللّجنة إلى صیاغة المادة 

من النظام )21(ادة قسطاً وافراً من النقاش خلال مؤتمر روما، والذي انتهى إلى الم

الأساسي للمحكمة وقد جاءت هذه المادة القانون الذي یجب أن تطبقه المحكمة عند الفصل 

.)1(في القضایا المعروضة علیها

ما تجدر الإشارة إلیه أنّه ثار جدال بین أعضاء اللّجنة التحضیریة حول ما یجب أنّ 

الأوّل إلى أنّ تلبیة ما تقتضیه یتضمن القانون الواجب التطبیق حیث ذهب الاتجاه 

الإجراءات الجنائیة من متطلبات الدّقة والتیقن یتطلب أن یحدد النظام الأساسي شكل واضح 

.القانون واجب التطبیق بین المحكمة بدلاً من الاعتماد على القواعد الوطنیة لتنازع القوانین

مه على أنّه لا یشمل الجرائم اتجاه ثاني على أن القانون الواجب التطبیق ینبغي فهأكدّ 

والعقوبات فحسب، وإنّما یشمل كذلك مبادئ المسؤولیة الجنائیة الفردیة ووسائل الدفاع وقانون 

.الإجراءات والإثبات المتعیّن معالجته في لائحة المحكمة

ارتأت بعض الوفود أنّ النظام الأساسي ذاته ینبغي أن ینص على القانون واجب 

حدید أو إدراج القوانین الناشئة من اتفاقیات وقوانین عرفیة ذات صلة ،بینما التطبیق وذلك بت

ذهب اتجاه آخر إلى أهمیة تعجیل الأعمال المتعلقة بمشروع مدونة الجرائم المخلّة بسلم 

الإنسانیة وأمنها بغیة معالجة تلك المسائل وإقامة صلة بین مشروع المدونة والنظام 

شهادةلنیلمقدمةمذكرةوفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني،دریدي-1

.85 ص،2009-2008باتنة ،لخضر،الحاججامعةإنساني، دولي قانونفرع  ،القانون في الماجستیر



ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية :الفصل الثاني -الباب الثاني 

187

إنشاء قضاء دولي جنائي بمعزل عن مدونة الجرائم المخلّة بسلم الأساسي، فإنّه یتعذر وضع 

.وأمن الإنسانیة

في الوقت نفسه وجود هذه الأخیرة دون وجوده هیئة قضائیة تطبقها وتفرض احترامها 

عدیمة الجدوى، كذلك فإنّ إنشاء محكمة جنائیة دون تعریف مسبّق ودقیق للقوانین التي 

الفائدة، وبالتالي فإن تقنین الجرائم الدولیة وعقوبتها یعد الركیزة ستطبقها سیجعلها جهازاً عدیم 

الرئیسیة في تحقیق الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان مع وجود آلیة قضائیة تراقب وتطبق تلك 

.)1(القواعد في حالة سكوت أو امتناع الدّول عن تطبیقه

النظام الأساسي من21انتهى المؤتمر كما سبق الذكر إلى صیاغة نص المادة 

لتحدید القانون الذي تطبقه المحكمة في القضایا المعروضة علیها، مراعیة في ذلك الأولویة 

:)2(في تطبیق تلك المصادر حسب الترتیب التالي

النظام الأساسي للمحكمة بما یتضمنه من قواعد محددة للاختصاص الموضوعي -

ائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، والشخصي والزمني وأركان الجرائم والقواعد الإجر 

حیث یمكن للمحكمة أن تستعین في تفسیر وتطبیق المواد المتعلقة لتعریف الجرائم بأركان 

من نظامها الأساسي، بالإضافة لقراري اللجنة التحضیریة 9الحرب الواردة في المادة 

اءات وقواعد الإثبات وغیرها المفصلین لأركان الجرائم الواردة في نظام المحكمة وقواعد الإجر 

.من القواعد والأحكام ذات الصلة بالنظر في الدعوى

المعاهدات الدولیة واجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك -

المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وینصرف معنى المعاهدات الدولیة 

لتطبیق على الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها هنا إلى المعاهدات واجبة ا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مثل اتفاقیات 5والمنصوص علیها في المادة 

.والاتفاقیات الدولیة لقمع 1966والعهدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة 1945جنیف سنة 

.557-556صالح زید قصیله، مرجع سابق، ص -1

.295-294سابق، ص شریف بسیوني، مرجع -2
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وغیرها من الاتفاقیات المتعلقة 1973الفصل العنصري والعقاب علیها لسنة جریمة-

.)1(بالجرائم التي تنتظرها المحكمة

المبادئ العامة للقانون التي نستخلصها من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في -

یمة شریطة ألا العالم، حسبما یكون مناسباً بما في ذلك القوانین الوطنیة التي تمتد ولایتها الجر 

تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو القانون الدولي أو 

.القواعد والمعاییر المعترف بها دولیاً 

المبادئ القانونیة التي استقرت علیها المحكمة في أحكامها السابقة الخاصة باستنباط -

كذلك الرجوع إلى آراء الفقهاء على سبیل الأحكام من مصادرها الأصلیة، وللمحكمة 

.الاسترشاد

ماّ یجب التنویه إلیه عملاً بهذه المادة أن یكون التطبیق وتفسیر القانون متسقاً حقوق 

دولیا، وأن یكون خالیاً من أي تمیز ضار یستند إلى أسباب مثل نوع الإنسان المعترف بها

الأنثي الجنس أو العرق أوالدین أو اللغة أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو الأصل القومي أو

.)2(أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي موضع آخر

نائیة بهذه الطریقة فیه الجدیر أن تحدید القانون واجب التطبیق من قبل المحكمة الج

نوع من المرونة الزائدة ولعل ذلك یعود إلى الصیغة الرضائیة ومحاولة معدي النظام 

الأساسي على إرضاء الدول الكبرى التي ترید أن تكون العدالة حسب هواها وهذا عین 

.الطغیان

الدول أعني بها أمریكا وإسرائیل ومن یشاطرها من -الدلیل على ذلك أن هذه الدول 

، قد سحبت توقیعها على هذه المحكمة عندما لم تجد لها الحظ -الأخرى كالهند والصین 

رغم المرونة التي انتهجتها المحكمة،و لذا فإن مبدأ شرعیة الأوفر من الوصایة المعتادة،

.الجرائم والعقاب ما زال بحاجة إلى إعادة النظر فیه

.141، صمرجع سابقعلي یوسف الشكر، -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة21من المادة 3راجع الفقرة -2



ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية :الفصل الثاني -الباب الثاني 

189

الفـرع الثـاني

أمام المحكمة الجنائیة الدولیةقواعـد قبـول الدعوى 

یجب على المحكمة عند إحالة أیة حالة دعوى إلیها من أيّ من الجهات المختصة 

التأكد أولا قبل أن تنظر في الدعوى من عدم توافر أي سبب من أسباب عدم مقبولیة الدعوى 

.أمام المحكمة بصرف النظر عن مسألة وجود الاختصاص

یجب التطرق إلى ذكر حالات عدم مقبولیة الدعوى أمام المحكمة مع إلقاء الضوء على 

الدور التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها 

.مرتین

یمكن القول أنّه أثیرت مناقشات اللّجنة التحضیریة للمحكمة اقتراحات تتعلق بوجوب 

مة سلطة تقدیریة تتیح لها الامتناع عن ممارسة اختصاصها، وإذا ما رأت منح المحك

المحكمة أن القضیة لا تتم بالقدر الكافي من الخطورة أو أنّ المحاكم الوطنیة تستطیع أن 

تفصل فیها على الواجب المناسب، وذلك لضمان عدم تصدي المحكمة إلاّ لأشدّ الجرائم 

المحاكم الوطنیة لتحقیق الملائمة بین العبء الملقى خطورة وعدم التعدي على اختصاصات

.)1(على المحكمة الدولیة والموارد المالیة المتاحة لها

وفي ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة تحكم هذه الأخیرة بعدم مقبولیة الدعوى إذا 

:)2(توافرت إحدى الحالات التالیة

:الحـالة الأولى-

ل لها ولایة على الدعوى وتجرى تحقیقا أو مقاضاة في هذه إذا كانت دول من الدّو 

وذلك ما لم تكن تلك الدولة حقاً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو ،الدعوى

غیر قادرة على ذلك، ویستدل على عدم رغبة الدولة في إجراء التحقیق أو المقاضاة، إذا 

  : ةتوافرت واحدة أو أكثر بین الأمور التالی

.266، ص2010محمد حسن علي شعبان، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

:و انظر.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي 17المادة -2

BROOMHALL (Bruce), "La cour pénale internationale: présentation générale et coopération des
états", R.I.D.P, 1999, p152.
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اتخاذ الدولة المذكورة إجراءات معینّة بغرض حمایة الشخص المتهمّ وتجنبیه المسؤولیة 

.)1(الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

إذا كان قد حدث تأخیر لا مبرر له في اتخاذ الإجراءات بما یتعارض مع نیة تقدیم -

.)2(الشخص المعني للعدالة

أو باشرتها )3(إجراءات التحقیق والمقاضاة بموضوعیة ودون تحیزعدم مباشرة الدولة -

.أو تجري مباشرتها على نحو لا یتفق مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

، إذا كانت الدولة غیر )4(یستدل على عدم قدرة الدولة على مباشرة التحقیق أو المقاضاة

الوطني، مماّ یترتب علیه عدم إمكانیة قادرة بسبب انهیار كلّي أو جوهري لنظامها القضائي

الحصول على الأدلة اللاّزمة لإتمام التحقیق أو عدم استطاعة القبض على المتهم وإحضاره 

للمثول أمام المحكمة ویجب مراعاة أن مجرد صدور حكم غیابي على المتهم لا یبرر على 

ذرع بهذا الحكم على أنّه الإطلاق بوجود انهیار في النظام القضائي الوطني، ولا یمكن الت

عدم قدرة من الدولة على مباشرة اختصاصها ما دام النظام القضائي في تلك الدولة تبنى كلا 

.الإجراءین

وفي جمیع الأحوال یقع عبئ إثبات توافر إحدى تلك الحالتین على عاتق المحكمة 

.)5(الجنائیة الدولیة

:الحـالة الثانیة-

كانت دولة لها ولایة على الدعوى قد أجرت التحقیق فیها وقررت عدم مقاضاة  إذا

هذا ما لم یكن القرار ناتجاً حقاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على )6(الشخص المعني

:المقاضاة

.أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة /17/2المادة -1

.لمحكمة الجنائیة الدولیةب من النظام الأساسي /17/2المادة -2

.ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/17/2المادة -3

.267محمد حسن على شعبان، مرجع سابق، ص-4

.268المرجع نفسه، ص-5

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/17/1المادة -6
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لإیضاح تلك الحالة یجدر بنا الإشارة إلى أن هناك بعض الدساتیر قد حرصت على 

ئیة للنیابة العامة وخاصة من خلال سلطتها بإجراء التحقیق الابتدائي إبراز الصفة القضا

.وإصدار الأوامر القضائیة

:وعند مباشرة النیابة العامة لسلطتها في التحقیق تكون أمام خیارین لإحالتهم

.إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم للفصل فیها-1

:ریقینأن توقف السیر في إجراءات التحقیق، وذلك بأحد ط-2

.)1(أن تصدر قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى -أ 

وهو بمثابة قرار قضائي لا یأتي إلا بعد إجراء تحقیق في الدعوى وبصدوره تنتهي 

وأصبح إجراءات سیر الدعوى، ویترتب علیه اثر هام في كونه حاز حجیة الأمر المقضي به

كأنه حكم بالبراءة ولا یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تعید محاكمة ذات الشخص عن 

الجریمة ذاتها باعتبار أنها لمتجر ما لم یكن ذلك القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم 

من النظام الأساسي)17/2(قدرتها على المقاضاة وذلك وفقا للمعاییر التي حددتها المادة 

.للمحكمة الجنائیة الدولیة

.أن تصدر النیابة قرارها بحفظ الدعوى - ب 

فهو مجرد قرار إداري بحفظ الدعوى ینبئ أنه لم یجر تحقیق بشأنها وبالتالي فإنّه یجیز 

.للقضاء الجنائي الدولي مباشرة التحقیق رغم صدوره

:الحـالة الثالثة-

الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة لإجراءات إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من 

:)2(التحقیق والمقاضاة

لم توضح تلك المادة ما هو معیار تلك الدرجة الكافیة من الخطورة مع الأخذ في 

.الاعتبار أن اختصاص المحكمة یقتصر على أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي

.269محمد حسنى علي شعبان، مرجع سابق، ص-1

.د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة /17/1المادة -2
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:الحـالة الرابعة-

فلا یكون ته عن ذات السلوك موضوع الشكوىإذا كان الشخص المعني قد سبق محاكم

من النظام الأساسي للمحكمة 20من الجائز محاكمته مرة أخرى، وهذا ما أكدته المادة 

الجنائیة الدولیة، حیث نصت صراحة على مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجریمة ذاتها 

ساسي للمحكمة الجنائیة من النظام الأ20مرتین، وذلك مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 

)1(.الدولیة

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلا في یتضح مماّ سبق أن الدعوى لا تعد مقبولیة

الحالات التي ترفض الدولة أن تكون عاجزة عن مباشرة التحقیق أو المقاضاة فیها أوفي 

الحالات التي تتم فیها المحاكمة بشكل صوري ومتعمد لحمایة الشخص المعني من 

.المسؤولیة الجنائیة أمام المحكمة

یام المحكمة بوظیفتها وهذا هو أحد أوجه عائقاً إلى سبیل ق17شكل نص المادة ی

القصور التي وجهت إلى النظام الأساسي، ولكن الذي یخفف من هذا العیب أن المحكمة 

هي التي تقرر ما إذا كانت حالة من تلك الحالات متوافرة أولا، وهو ما یعزز استقلال 

.المحكمة

في قرار المحكمة بقبول  الطعن( المحكمة أو مقبولیة الدعوىاختصاصالدفع بعدم -

).أو عدم قبول الدعوى

یجوز الطعن في قرار المحكمة في قبول أو عدم قبول الدعوى لمرة واحدة فقط من قبل 

:من نظام روما الأساسي وهم19/2أي شخص أو دولة ووفقا لما نصت علیه لمادة 

بالحضور المتهم أو الشخص الذي یكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر -أ 

.من نظام روما الأساسي)58(عملاً بالمادة 

الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق، أو تباشر المقاضاة  -ب 

.في الدعوى، أو لكونها حققت، أو باشرت المقاضاة في الدعوى

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 20المادة -1
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من نظام روما )12(الدولة التي یطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة  -ج 

.  يالأساس

یجب أن یقدم الطعن في مقبولیة الدعوى، أو اختصاص المحكمة قبل الشروع في 

في الظروف  - المحاكمة، أو عند البدء فیها، وعلى الرغم من ذلك فإنه یجوز للمحكمة

.)1(أن تأذن بالطعن أكثر من مرة، أو بعد بدء المحاكمة-الاستثنائیة 

بمقبولیة الدعوى، أو الطعون المتعلقة قبل ثبوت الاتهام تحال الطعون المتعلقة 

بمقبولیة الدعوى، أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى دائرة ما قبل المحاكمة، وبعد ثبوت 

.التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائیة

یجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص، أو المقبولیة لدى دائرة الاستئناف وفقا 

.)2(من نظام روما الأساسي)82(للمادة 

ب أو ج من نظام روما /19/2لمادة االمشار إلیها في (إذا قامت إحدى الدول 

بتقدیم طعناً ما یقوم المدعي العام بإرجاء التحقیق حتى تصدر المحكمة قرارها )الأساسي

).17(وفقا المادة 

أن  -ن الطعن ریثما تصدر المحكمة قرارها بشأ-رغم من ذلك یجوز للمدعي العام 

:یلتمس من المحكمة الإذن له بالاستمرار في التحقیق الاعتبارات التالیة

إذا كان من الضروري المحافظة على دلیل مهم ویخشى من تلفه، وتفصل الدائرة  -أ 

.)3(التمهیدیة في هذا الالتماس في جلسة مغلقة وعلى سبیل الاستعجال

.من نظام روما الأساسي) ب/19/7المادة (استكمال أقوال الشهود  - ب 

منع هروب من یكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بالقبض علیه  -ج 

.من نظام روما الأساسي) ج/19/8المادة (

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 19/4المادة -1

.ئیة وقواعد الإثباتمن القواعد الإجرا60والقاعدة من نظام روما الأساسي،19/6انظر المادة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات57من نظام روما الأساسي، والقاعدة 17/6انظر المادة -3
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في جمیع الأحوال أن یتقدم بطلب إلى المحكمة بإعادة النظر یجوز للمدعي العام 

من نظام )19/10المادة (یل جدید في قرار عدم قبول الدعوى عند ظهور الوقائع، أو دل

روما الأساسي، ویقدم المدعي العام هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن 

مقبولیة الدعوى وتخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولیة 

.)1(الدعوى قرار عدم المسؤولیة، بطلب المدعي العام

الثـالـث الفـرع

الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

یعترف نظام روما الأساسي في دیباجته، بأن المحكمة هي في حد ذاته، محكمة یلجأ 

إلیه في المقام الأخیر، لتحقیق العدالة للمجني علیهم في جریمة الإبادة الجماعیة، والجرائم 

من الدول الأطراف أن تتخذ التدابیر على ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، علیه فإنه یطلب

المستوى الوطني، وأن تكثف التعاون الدولي لوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من 

  .العقاب

كما یذكر الدول بدورها في ممارسة ولایتها القضائیة الجنائیة، على المسؤولین عن 

لى المحكمة دور مكملاً للنظم ارتكاب هذه الجرائم، ومن ثم فإن نظام روما الأساسي یوكل إ

القضائیة الوطنیة، فنظام روما الأساسي یشجع الدول على ممارسة سلطاتها القضائیة على 

الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ تنص دیباجته على أنّه 

یة وذلك یتعین ضمان المقاضاة الفعالة للجرائم ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدول

.باتخاذ تدابیر على الصعید الوطني، وتعزیز التعاون الدولي

إضافة إلى ذلك، فإنّ واجب الدول ممارسة قضائها الجنائي على أولئك المسؤولین عن 

ارتكاب الجرائم، ومع ذلك لیس هناك تعبیر واضح في نظام روما الأساسي، یفرض التزام 

.)2(مة الجنائیة الدولیةبمقاضاة الجرائم التي تختص بنظرها المحك

یمكن أن یوجد هذا الالتزام في معاهدة أخرى لبعض الجرائم المدرجة في نظام روما 

، تتعهد الدول 1949الأساسي فعلى سبیل المثال فبموجب اتفاقیات جنیف الأربعة سنة 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات62القاعدة  -  1

.522عبد الحمید محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص-2
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الأطراف بسن أس تشریع ضروري للنص على عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین 

بون انتهاكات خطیرة للاتفاقیات ویبین تاریخ النصف الثاني من القرن العشرین أن هذا یرتك

.الالتزام لم یحظَ إلا بالحد الأدنى من الاحترام

لم یحرم نظام روما الأساسي الدول من صلاحیة مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة، 

لیة ترعى وتحترم السلطات وعلاوة على ذلك فإن السلطة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدو 

القضائیة للدول، وإذا كان نظام روما الأساسي لا یعفي الدول من صلاحیة مقاضاة مرتكبي 

الجرائم التي تنص علیها، فإنّه ینشأ محكمة تقوم بذلك في حال أهملت الدول الأطراف 

جته أن مقاضاة هؤلاء المجرمین، أو افتقرت إلى الوسائل للقیام بذلك، حیث ذكر في دیبا

المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون مكاملة الاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة وأكد في 

.ذلك في مادته الأولى

لمحكمة الجنائیة الدولیة ستكون تكمیلیة للاختصاصات المحاكم الوطنیة فهي منشأة 

.)1(لإكمال مؤسسات العقاب الوطني للانتهاكات الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم تكمیلي للاختصاص یعتبر اختصاص 

القضائي للدول الأطراف، وهو ما یؤكد أن الاختصاص الأصیل في نظر الجرائم التي تدخل 

ضمن اختصاص المحكمة هو القضاء الوطني للدولة الطرف في حكم جریمة من جرائم 

ي تنازع الاختصاص بین المحكمة المنصوص علیها في نظام روما الأساسي ومن أجل تفاد

من 17، لكن بالإطلاع على نص المادة )2(الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة للدول الأطراف

'' ب''، ''أ''نظام روما الأساسي لا نجد ما یبرر وقوع التنازع لأن هذه المادة في فقرتیها 

النظر في الجرائم التي نصت على استثنائین من خلال ما منح للمحكمة الجنائیة صلاحیة 

تدخل ضمن اختصاصها بالرغم من انعقاد اختصاص المحاكم الوطنیة للدول الأطراف أیضا 

:بها، ویتعلق الأمر بحالتین

.523سابق، صعبد الحمید محمد عبد الحمید، مرجع-1

العلاقة بین الاختصاص القضائي الجنائي الدولي والاختصاص القضائي الجنائي الوطني "ضاري خلیل محمود، -2

.146، ص2005، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة البحرین، مجلة الحقوق، "بشأن الجرائم الدولیة
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تكن للدولة الطرف الرغبة في مباشرة إجراءات التحقیق والمقاضاة لمرتكبي  إذا لم -أ 

.هذه الجرائم

.لى التحقیق أو المقاضاة لمرتكبي هذه الجرائمإذا لم تكن الدولة الطرف قادرة ع - ب 

یثور المشكل في هاتین الحالتین إذا ما رأت محاكم الدولة الطرف بأنها راغبة على 

.محاكمة الأفراد المتهمین بارتكاب هذه الجرائم على المستوى المـوضوعي والإجرائي

احتمال التنازع في وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة ترى عكس ذلك، مماّ سیؤدي إلى 

.الاختصاص بینها وبین هذه المحاكم

یعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكملا لعمل المحاكم الوطنیة ویعني ذلك 

في التحقیق أو متابعة بعض غیر قادرة أو لا ترغبأنها لا تتصرف إلا عندما تكون البلدان 

ك داخل الدول التي لا تتوفر على نظام الحالات على المستوى الوطني وبالتالي یتم ذل

تشكل غطاء القوانینقانوني فعال، أو قد لا تكون راغبة في المتابعة عندما یتضح أن 

.لحمایة شخص ما

المعیار عالي المستوى إذ یعكس تصور المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارها  وهذا 

)1(.محكمة درجة أخیرة تستهدف فقط استخدام اختصاصها لمنع الإفلات من العقاب

، ''أ''في فقرتیها 17نص المادة حسب"عدم الرغبة"و " عدم القدرة"اعتماد معاییر 

، على تقدیر مدى قدرة الدولة المعنیة )2(ائیة الدولیةللمحكمة الجننظام الأساسيالمن '' ب''

مما یجعل تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي .المقاضاةبالاختصاص، و مدى رغبتها في 

)3(.للمحكمة الجنائیة الدولیة أمر صعب

المحكمة الجنائیة من جهة أن المعاییر المعتمدة لتقدیر مقبولیة الدعوى أمامنلاحظ

مما یؤدي إلى عدم الدقة في .هي معاییر غیر موضوعیة"عدم الرغبة"و "عدم القدرة "الدولیة 

:بواسطة المحكمة الجنائیة الدولیةتكریس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ،هشام الشرقاوي-1

https://es.scribd.com/document/21957286In

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن 17انظر الفقرة أ و الفقرة ب من نص المادة -2

،عدد السیاسیةللقانون والعلومالمجلة النقدیة ،"التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالطابع "بوغربال باهیة،-3

.188، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،02
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تطبیقها، نظرا لصعوبة حصر مظاهر و صور انعدام الرغبة أو القدرة لدى الدولة المعنیة 

ة بالاختصاص وبالتالي عدم إمكانیة تحدید وضبط حالات حلول اختصاص المحكمة الجنائی

القضاء الداخلي، مما یرتب إمكانیة تطبیق مبدأ الاختصاص الدولیة محل اختصاص

.التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقا انتقائیا

المحكمة الجنائیة الدولیة بنفسها مدى توفر،أن تحدد یقتضي الأمر من جهة أخرى 

"عدم رغبة"و "عدم قدرة "یتعلق الأمر هنا بتحدید المقصود بعبارتي.هذه القدرة و هذه الرغبة

المحكمة الجنائیة الدولیة، الدعوى أمام، كمعیار لقبولالدولة ، ممثلة في قضائها الداخلي

)1(.أمر في غایة الدقة والتعقیدوهو 

الجنائیة الدولیة  القائم  مبدأ المحكمة هذا الوضع إلى اعتراف البعض بان دور أدى

ك أیضا على و یؤثر ذل.الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو دور محدود

طبیعة علاقة هذه المحكمة بالقضاء الداخلي، و نظرا لعدم وجود تعاون متبادل بین الجهتین 

إذ الداخلي، لا یعبر حقیقة عن طبیعة علاقة هذه المحكمة بالقضاء"مكملة"فان مصطلح 

.)2(له" مساعد"یجب وصفها بناء على ذلك ، بأنها جهاز

یعد مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین من أهم مبادئ القانون الجنائي 

.)3(الدولي وبمقتضاه لا یجوز أن یتعرض أي شخص للمحاكمة عن نفس الجریمة مرتین

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فرقت بین فرضین 20إلى المادة وبالرجوع

:أساسیین

أن الشخص المعني سبق محاكمته أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عن :الفرض الأول

من النظام الأساسي وسبق للمحكمة أن أدانت 5جریمة من الجرائم المشار إلیها في المادة 

:هذا الشخص أو برأته

.189مرجع سابق،ص بوغربال باهیة،-1

.199المرجع نفسه، ص -2

مجلة المحقق ،"الجنائیةالمحاكمةمرحلة في للمتهمالدولیةالضمانات"صدام حسین الفتلاوي و بكر موسى سعید، -3

  .190ص  2015، السابعةالسنة/الأول العدد ، السیاسیة و القانونیة للعلوم الحلي
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فلا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة أو أیة محكمة أخرى محاكمته مرة ثانیة عن ذات 

.السلوك الذي شكل الأساس للجرائم التي كانت المحكمة قد أدانته أو برأته منها

ویترتب على ظاهر النص أنه لا یجوز لأیة محكمة أخرى دولیة أو وطنیة إعادة 

.محاكمة هذا الشخص

:الفرض الثاني

، 6،7(الشخص المعني سبق محاكمته أمام محكمة أخرى عن سلوك تحظره المواد  إن

)جرائم الحرب–جرائم ضد الإنسانیة –جرائم الإبادة الجماعیة (من النظام الأساسي )8

:)1(وصدر الحكم من هذه المحكمة

یجوز محاكمة هذا الشخص أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ذلك فیما یتعلق بنفس  فلا

:)2(السلوك إلا في حالتین

إذا كانت المحاكمة الأولى قد جرت بغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة -1

.الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

بشكل لا یتسم بالاستقلال والنزاهة دون إذا كانت المحاكمة الأولى قد تمت-2

وذلك وفقا لقواعد المحاكمة العادلة المعترف بها بموجب قواعد القانون الدولي )3(تحیز

.)4(أوجرت المحاكمة على نحو لا یتسق مع النیة الصادقة في تقدیم الشخص المعني للعدالة

أن الدولة اتخذت ما من هكذا یمكن القول بأنه لا توجد ضوابط دقیقة ومحددة للجرم ب

شأنه نفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الشخص إلا إذا كانت المحاكمات صوریة ولا تتفق 

.التهم مع السلوك الذي أتاه المتهم، أو أن العقوبة لا تتناسب مع جسامة ذلك السلوك

.في النظام الأساسي للمحكمة هو لفظ عام یشمل الأحكام الحضوریة والغیابیة على حد سواء''حكم''یشار أن لفظ-1

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة )20/3(المادة -2

یشار إلى أن النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة أجاز إعادة محاكمة ذات الشخص عن نفس الجریمة حتى  -3

ولو كانت المحاكم الوطنیة قد حاكمته وذلك متى صنفت المحاكم الوطنیة الجریمة على أنها من جرائم القانون العام، 

طنیة بالحیاد والاستقلالیة وأیضا متى كانت التحقیقات التي باشرتها السلطات الوطنیة قد أو إذا لم تتسم التحقیقات الو 

.عمدت إلى إعاقة إثبات المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضد أحد الأشخاص

.273محمد حسني علي شعباب، مرجع سابق، ص-4
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ة، أو وأنه لیس المقصود بالمحكمة الجنائیة الدولیة أن تكون بدیلاً للمحاكم الوطنی

من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها «:دورها، فدیباجة نظام روما الأساسي تذكر

.»المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة على اولاءك  القضائیة الجنائیة

مكملة .....«:تنص المادة الأولى منه على أن المحاكمة الجنائیة الدولیةكما

.»للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة

نخلص إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تهدف إلى الحلول محل المحاكم الوطنیة 

ولكن یتم اللجوء إلى اختصاصها فقط عندما قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى الإفلات من 

       .العقاب
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المبحـث الثاني 

ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالأطراف

یحتوي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مجموعة من القواعد، التي 

تكفل للمتهم حقه في أن یحاكم وفقا لمقتضیات العدالة، وكون إجراءات التحقیق التي تقوم 

بها السلطة التي تتولى التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة متنوعة وعدیدة، تتعرض في 

یة المتهم وحقوقه، رغم تمتعه في هذه المرحلة بصفة البراءة التي تعترف بها أغلبها إلى حر 

.قاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعیا

أحاط النظام الأساسي للمحكمة الأشخاص المشتبه فیهم في ارتكاب الجرائم  لهذا 

تدخل في اختصاص المحكمة، بضمانات عدیدة تحفظ حقوقهم سواء أثناء مرحلة التحقیق 

).المطلب الثاني(، أو أثناء مرحلة المحاكمة )المطلب الأول(

المطلـب الأول

ضمانـات المتهـم أثنـاء مرحلـة التحقیق

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على العدید من الحقوق والضمانات 

الذي یجب مراعاتها ویستفید منها المشتبه أثناء مرحلة التحقیق، ووفقا لما نصّت علیه المادة 

من نظام روما الأساسي ومن أهم هذه الضمانات المقررة في كل إجراءات من إجراءات 55

، وضمانات )الفرع الأول(مها إلى ضمانات متعلقة بالقبض والتوقیف التحقیق یمكن تقسی

).الفرع الثاني(متعلقة بالاستجواب 

الفـرع الأول 

الضمانات أثناء مرحلة القبض والتوقیف 

من نظام روما الأساسي لا یجوز إجبار شخص على تجریم نفسه أو 55وفقا للمادة 

عه لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو الاعتراف بأنه مذنب، كما لا یجوز إخضا

التهدید، ولا یجوز إخضاعه للتعذیب أو لأي شكل آخر من أشكال العقوبة القاسیة أو المهنیة 

.أو اللا إنسانیة
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في الحریة وفي الأمان، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا، العیش لكل فرد حق ی

ینص علیها القانون وطبقا للإجراءات المقررة ولا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسباب

.فیه

الشخص أثناء فترة الاحتجاز، أو بالتالي هناك مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها

أثناء القبض علیه، حیث بعد تقدیم الشخص للمحكمة أو مثول الشخص من تلقاء نفسه أمام 

المحكمة أو بناءً على أمر حضور، یجب على دائرة ما قبل المحاكمة أن تتأكد بأن الشخص 

جب النظام الأساسي المعني قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها، وبحقوقه الممنوحة له بمو 

.بما في ذلك حقه في تقدیم التماس إفراج مؤقت إلى حین تقدیمه إلى المحكمة

أي أن المتهم له الحق في الإفراج المشروط أو المؤقت كقاعدة عامة، وبالتالي لا 

یمكن الاستمرار في احتجاز الشخص المتهم بارتكاب أفعال جنائیة إلى حین محاكمته، وهذه 

مدة من مبدأ أن المتهم بريء إلى حین أن تثبت إدانته، غیر أن هناك حالات القاعدة مست

الضرورة أین یتم فیها احتجاز المتهم إلى حین تقدیمه للمحاكمة كضرورة مثلا لمنع المحتجز 

.من الهرب

من نظام روما الأساسي، یمكن للمدعي العام عوضاَ عن 58بموجب المادة 

طلب إلى الدائرة التمهیدیة لتصدر أمراً بحضور الشخص استصدار أمر بالقبض أن یقدم 

أمام المحكمة، إذا اقتنعت هذه الأخیرة بأن هذا الأمر یكفي لضمان مثوله أمام المحكمة 

.بشروط أو بدون شروط تقید الحریة 

وقد تستند دائرة ما قبل المحاكمة في قرار الإفراج عن الشخص إلى طبیعة الدعوى 

حكمة من حیث تشعبها أو المهملة الزمنیة التي تستغرق النظر فیها، أو التي تنظر أمام الم

حالة الشخص المعني الذي قدم طلب الإفراج إذا كانت حالته لا تسمح له بالمثول أمام 

المحكمة،و لدائرة ما قبل المحاكمة بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص 

الشخص للفحص الطبي أو النفسي أو العقلي للتأكد من المعني أو محامیه أن تخضع هذا 

.)1(حالته الصحیة

.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد 113من القاعدة )1(القاعدة الفرعیة -1
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تجدر الإشارة أن النظام الأساسي للمحكمة لم یتضمن الحالة الصحیة للشخص 

المحتجز كتبریر الإفراج عنه، وإنما تمت الإشارة إلى ذلك لصح العدالة فیجب أن لا یكون 

اب بأي مرض جسدي أو أي عاهة عقلیة الشخص المشتبه فیه بارتكاب جرائم دولیة مص

تحول دون إبدائه لأقواله والدفاع عن نفسه، وذلك من وقت رفع الدعوى إلى حین الفصل 

فیها، وقد أجازت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لدائرة ما قبل المحاكمة أن تضع شروط أو 

ن حضوره إلى المحكمة أكثر مقیداً لحریة الشخص المعني وذلك في حالة احتمال عدم ضما

:)1(بعد الإفراج وتتمثل فیما یلي

عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معینة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددها -

.دائرة ما قبل المحكمة

عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقلیمیة التي تحددها دائرة ما قبل المحاكمة -

.دون موافقة صریحة منه

.الشخص المعني بالضحایا والشهود واتصال مباشر أو غیر مباشرعدم اتصال -

.عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنیة معینة-

.وجوب أن یقیم الشخص المعني في عنوان تحدده دائرة ما قبل المحاكمة-

وجوب أن یستجیب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص -

.محاكمةمؤهل تحدده دائرة ما قبل ال

وجوب أن یودع الشخص المعني تعهداً أو أن یقدم ضمان أو كفالة عینیة أو -

.شخصیة تحدد دائرة ما قبل المحاكمة مبلغها وأجلها وطرق دفعها

وجوب أن یقدم الشخص المعني للمسجل جمیع المستندات التي تثبت هویته ولاسیما -

.جواز سفره

أي وقت بناءً على طلب الشخص المعني یجوز لدائرة ما قبل الحاكمة أن تعدل في 

أو المدعي العام أو بمبادرة منها أحد الشروط المقیدة للحریة أو أن تعفیه من بعض هذه 

.الشروط بعضها أو كلها

.356إمام أحمد صبري إمام أحمد الجندي، مرجع سابق، ص-1
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تلتمس قبل فرض أي شروط مقیدة للحریة أو تعدیلها آراء المدعي العام والشخص 

الذین قاموا بالاتصال بالمحكمة في تلك المعني وأیة دولة ذات صلة، وكذلك المجني علیهم 

القضیة والذین ترى الدائرة أنهم قد یتعرضون للمخاطر كنتیجة لإطلاق سراح المتهم أو 

.)1(الشروط المفروضة

وجدیر بالذكر بعد المثول الأول، لابدّ أن یكون طلب الإفراج المؤقت كتابیاً ویخطر 

.المدعي العام بهذا الطلب

قبل المحاكمة قرارها بعد تلقي ملاحظات كتابیة من المدعي العام وتتخذ دائرة ما 

والشخص المحتجز أو بقرار نابع منها، ولابدّ أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كلّ 

.)2(عام

إذا اقتنعت الدائرة التمهیدیة بأن الشخص المعني لم یحترم أحد الالتزامات المفروضة 

هذا الأساس، وبناءً على طلب من المدعي العام أو علیه أو عددا منها، جاز لها على 

بمبادرة منها، إصدار أمر بالقبض علیه، وتعمل الدائرة التمهیدیة بطریقة تتماشى مع التشریع 

.الوطني للدولة المرسل إلیها الطلب

یجب أن یتضمن أمر الحضور أو القبض بیانات أساسیة مع إلزامیة إخطار الشخص 

:یما یليالمعني بها وتتمثل ف

.اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیه-

.التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیه-

إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص -

.قد ارتكبها

.بیان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجریمة-

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، على أنّه للشخص من ال59نصت المادة 

المقبوض علیه الحق في تقدیم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات119من القاعدة 3، 2القاعدة الفرعیة -1

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات118من القاعدة 3القاعدة الفرعیة -2
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على إفراج مؤقت في انتظار تقدیمه إلى المحكمة، وهي بدورها تخطر الدائرة التمهیدیة بأن 

قدم توصیاتها في غضون الفترة الزمنیة الشخص المقبوض علیه قدم طلبا للإفراج عنه، لت

.)1(التي تحددها دولة الاحتجاز

إذا قدم الشخص الذي جرى تسلیمه للمحكمة طلبا مبدئیا بالإفراج المؤقت عنه ریثما 

تعقد المحاكمة، سواء بعد المثول الأول أو في وقت لاحق لذلك، تبث الدائرة التمهیدیة في 

یوماً 120المدعي العام، وتستعرض الدائرة التمهیدیة كل الطلب دون تأخیر بعد التماس آراء

على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه، ویمكن لها أن تفعل ذلك 

.في أي وقت بناءً  على طلب الشخص المعني أو المدعي العام

لحقوق من أهم ا، حق المتهم بالاستعانة بمحام والاتصال بأسرته وعرضه على طبیب

التي ینبغي أن یعرفها كل شخص یقبض علیه أو یحتجز، حقه في الاستعانة بمحام، ولذا 

من 56ینبغي أن یبلغ هذا الشخص بحقه في توكیل محام للدفاع عنه، وهو ما أكدته المادة 

.نظام روما الأساسي

لكل في إذن الدائرة التمهیدیة بالاستعانة بمحام للشخص الذي قبض علیه، مماّ یحق 

شخص یتم احتجازه أو یحتمل أن تنسب له تهمة، الحصول على مساعدة من محام یختاره 

لحمایة حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه، وإذا كان غیر قادر على دفع النفقات اللازمة 

.لتوكیل محام

فیتعین انتداب محام كف ومؤهل للدفاع عنه، ویجب أن یمنح هذا الشخص فترة زمنیة 

ت كافیة للاتصال بمحامیه، وإذا لم یكن لدیه محام من اختیاره، فله الحق في أن وتسهیلا

ینتدب له القاضي أو السلطة القضائیة محامیا للدفاع عنه عندما تقتضي ذلك مصلحة 

.)2(العدالة

من 22لحصول على محام كفء لممارسة الدفاع أمر ضروري، تضمنته القاعدة ا

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، المتعلقة یتعین محامي 

.وقواعد الإثباتمن القواعد الإجرائیة 117القاعدة  -  1

من مجموعة المبادئ الخاصة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لي شكل من أشكال الاحتجاز )2/(17المبدأ -2

.1988أو السجن، اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام
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على أن تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون مادة  أي الدفاع ومؤهلاته، حیث نصت

ءات الجنائیة، فضلا عما یلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاضي أو الدولي الجنائي والإجرا

مدعي عام ومحام في أي منصب مماثل آخر، ویكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة 

.على الأقل من اللغات العمل في المحكمة ویتحدث بها بطلاقة

توافر فیهم یمكن أن یساعد المحامي أشخاص آخرون بمن فیهم أساتذة القانون الذین ت

الخبرة اللازمة، مع احترام سریة الاتصالات والمشاورات بین المحامین وموكلیهم، والحق في 

سریة الاتصال بالمحامي ینطبق على جمیع الأشخاص، بمن فیهم المقبوض علیهم 

.)1(والمحتجزون، سواء أكانوا متهمین بارتكاب فعل جنائي أما لا

 یجب فرض أي ضرب من ضروب التدخل أو ومعنى الحق في سریة الاتصال أنه لا

الرقابة على الاتصالات التحریریة أو الشفویة، بما في ذلك المكالمات الهاتفیة، بین المتهم 

.ومحامیه

یحق للشخص المحتجز أن یسمح له وكل موجه السرعة بأن یتصل بأسرته كما

ویستعین بطبیب آخر لإجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان 

.الاحتجاز أو السجن

، وهو الذي )2(وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة وبالمجان

ة الدولیة بحیث یمكن للدائرة التمهیدیة بمبادرة منها أو بناء على أخذت به المحكمة الجنائی

طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو محامیه، أن تأمر بأن یخضع الشخص لفحص 

.)3(طبي أو نفسي أو عقلي

من مجموعة المبادئ الخاصة بدور المحامین، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة 22المبدأ-1

.1990ومعاملة المجرمین سنة 

من مجموعة المبادئ الخاصة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 24المبدأ -2

.السجن

.عد الإجرائیة وقواعد الإثباتمن القوا118القاعدة  -  3
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الفـرع الثـاني 

الضمانات أثناء مرحلة الاستجواب 

التحقیق أن یطلب حضور الأشخاص الذین یجوز للمدعي العام عندما یباشر إجراءات 

لهم صلة بالجریمة محل التحقیق سواء كانوا مشتبه فیهم أو شهود أو ضحایا وأن یستوجبهم 

.لاستجلاء الحقیقة رهناً بأحكام النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

دلة المختلفة القائمة قبله     توجیه التهمة إلیه ومجابهته بالأ:یعني استجواب المتهم

.)1(ومناقشته فیها مناقشة تفصیلیة كي یفندها إن كان منكراً أو اعترف بها إذا شاء الاعتراف

یجب إبلاغه بحقوقه الواردة في المادة )2(عند قیام المدعي العام باستجواب شخص ما

بالشهادة أو الاعتراف من نظام روما لأساسي منها الحق في عدم الإجبار على الإدلاء 55

بالذنب والحق في الالتزام الصمت، دون أن یأخذ هذا الصمت كقرینة على أنه مذنب أو 

.)3(بريء

كما یجب إبلاغه قبل الشروع في الاستجواب أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه 

ذا ،  وإ )4(ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة وأن یتم الاستجواب في حضور محامٍ 

كان لا یستطیع تحمل تكالیف المحاماة یجب أن تنتدب له المحكمة محامٍ له وأن توفر له 

المحكمة خدمات الترجمة ولا یجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التعذیب أو المعاملة اللا

.)5(إنسانیة

كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الحقوق تهدف إلى حمایة أي 

یجري التحقیق معه بشأن ارتكابه لجریمة تدخل في اختصاص المحكمة، ومنهاشخص

، 1978، دار النهضة العربیة، القاهرة، 12رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة -1

.392ص

وهو الشخص الذي یعتقد ارتكابه للجریمة ولكن لم یوجه إلیه بعد اتهام رسمي، :یجب التفرقة بین حق المشتبه فیه-2

وهو الشخص الذي وجه إلیه الاتهام رسمي بارتكاب الجریمة، حیث نجد أن حقوق المشتبه فیه :لمتهموبین حق ا

.»مناقضة الشهود ولا أن یطلع على جمیع الأدلة «أضیق من حق المتهم فلا یحق للمشتبه فیه مثلاً 

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة /55/2المادة -3

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أ النظام/55/2المادة -4

.ب من النظام/55/1المادة -5
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إنسانیة أو افتراض البراءة وحظر التعذیب وغیره في ضروب المعاملة القاسیة أو اللا

المهنیة، وحظر الإرغام على الاعتراف بالذنب أو الشهادة على النفس، والحق في التزام 

:الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ وسیتم شرحها على النحو التالي

یتحقق ذلك :إبلاغ الشخص المعني بالتهمة المنسوبة إلیه قبل البدء في استجوابه-

العام إلى ذلك الشخص المعني مباشرة أو عن طریق محامیه بواسطة إخطار یوجهه المدعي 

إذا كان حاضراً، ویجوز للمدعي العام أن یبلغ الشخص المعني ببعض التهم دون غیرها، 

بسبب احتمال كشف ظروف جدیدة تؤدي إلى تغیر وصف التهمة ولهذا یكفي إبلاغ المتهم 

.)1(بالواقعة بشكل عام

إن حق المتهم في التزام الصمت أثناء مرحلة :الصمتإعلام الفرد بحقه في التزام-

الاستجواب وفي المحاكمة متأصل في مبدأ افتراض براءته، كما أنه ضمان هام للحق في ألا 

یعمد الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في كثیر و یرغم على الاعتراف بذنبه بتهم جنائیة، 

تزاع اعتراف أو شهادة تدین المحتجز، من الحالات إلى استخدام كل ما في وسعهم لان

وممارسة المحتجز لحقه في التزام الصمت تفسد جهودهم، والحق في التزام الصمت محدد 

كحق مستقل في لوائح المحكمتین الدولیتین بیوغسلافیا السابقة ورواندا، بحیث تنص القاعدة 

لكل مشتبه فیه یستوجبه المدعي العام «:من قواعد محكمة یوغسلافیا السابقة، بأنه42

.....الحقوق الآتیة، التي ینبغي أن یبلغه بها قبل استجوابه، بلغة یتكلمها ویفهمها ومنها :

الحق في التزام الصمت وتنبیهه إلى أن كل ما سیدلي به من أقوال سوف یسجل وقد یستخدم 

«.كدلیل

.على هذا المبدأ أیضامن قواعد محكمة رواندا، نصت42كما أن القاعدة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فتنص على ) ب( 55/02أما المادة 

ضرورة إبلاغ المشتبه فیه بحقه في التزام الصمت، دون أن یكون لهذا الصمت أي اعتبار 

.نیةفي تحدید الإدانة أو البراءة، حیثما أحیل للتحقیق أمام المدعي العام أو السلطات الوط

.من النظام الأساسي55المادة -1
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من نظام روما الأساسي على عدم 55نصت المادة :عدم الإكراه على الاعتراف-

جواز إجبار الشخص على تجریم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب، وینطبق هذا الحق على 

جمیع المراحل السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة على السواء، وقد أعلنت لجنة حقوق 

، أن الإكراه على تقدیم المعلومات أو الإرغام على الاعتراف أو الإنسان التابعة للأمم المتحدة

.انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذیب أو سوء المعاملة كلها أمور محظورة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي 14ذكرت اللجنة بأن المادة 

و على الاعتراف بالذنب، یجب تنص على أنه لا یكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أ

أن یفهم على أنه حظر الاستخدام أي ضرب من ضروب الضغط المباشر أو غیر المباشر 

البدني أو النفسي من جانب سلطة التحقیق ضد المتهم بهدف الحصول منه على اعتراف 

.)1(بالذنب

:بالمساعدة القانونیةالاستعانةحق الشخص في -

بالمساعدة القانونیة التي یختارها الشخص المعني بالتحقیق دون هي توفیر الاستعانة 

أن یدفع الشخص تكالیف هذه المساعدة إذا لم یكن لدیه الإمكانیات الكافیة لتحملها، ولكفالة 

تنفیذ ذلك یقدم المسجل قائمة بأسماء المحامین الذین تتوفر فیهم المعاییر القانونیة المطلوبة 

حامي من هذه القائمة أو محام آخر، تتوافر فیه المعاییر المطلوبة ویختار الشخص بحریة الم

، وإذا أراد الشخص تمثیل نفسه، یبلغ المسجل)2(ولدیه الرغبة في أن یدرج اسمه بالقائمة

، وإذا تبین للمحكمة لاحقا بأن الشخص غیر معوز یجوز )3(كتابة في أقرب فرصة ممكنة

.)4(إصدار الأمر باسترداد أتعاب المحاماة

الفصل التاسع من دلیل المحاكمة العادلة لمحكمة العفو الدولیة المتعلقة بحقوق الأشخاص المحتجزون خلال مرحلة -1

.التحقیق

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات21القاعدة من 2القاعدة الفرعیة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات21من القاعدة 4القاعدة الفرعیة -3

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات21من القاعدة 5القاعدة الفرعیة -4
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لشخص المعني أنه لا یجوز للمدعي العام مباشرة التحقیق معه إلا بعد لأهم الضمانات 

، إلا أنه یمكن )1(حضور محام یمثله ویحضر معه الاستجواب، فحضوره واجب إجرائي

:الخروج عن تلك القاعدة في حالتین

لصالح أن یتنازل الشخص طواعیة عن حقه في الاستعانة بمحامٍ، فهذا الحق مقرر

المتهم ویجوز له التنازل عنه، ولیكن بشروط في التنازل أن یكون صادراً عن إرادة واعیة ولم 

یتعرض الشخص المعني لأي ضغوط خارجیة سواء من المدعي العام أو آخرین ویجوز له 

أن یعدل عن قراره ویطلب دعوة محامیه لحضور الاستجواب معه، فهذا حق أصیل ویعد من 

.لاستجواب مع الأشخاص المطلوب استجوابهمأهم ضمانات ا

في الحالات التي یخش فیها ضیاع الأدلة أو وفاة الشخص المطلوب استجوابه -2

یجوز سرعة إجراء استجواب بدون حضور محامٍ، وإذا حضر المحامي من تلقاء نفسه فلا 

.)2(یجوز منعه من حضور الاستجواب

لا یعطیه الحق في التكلم إلا إذا أذن له  بالاستجواجدر الإشارة أن حضور المحامي ت

في المحكمة، وإنّما یجوز له الإطلاع الابتدائيالمدعي العام باعتباره یملك سلطة التحقیق 

وتوجیه الأسئلة والملاحظات وإثباتها في محضر استجوابعلى محضر التحقیق قبل 

.الاستجواب

:الحق في الاستعانة بالمترجمین-

محل الاستجواب والتحقیق من مساعدة مجانیة لمترجم شفوي متى یستفید الشخص 

جرى استجوابه بلغة لا یفهمها علما أن اللغات الرسمیة للمحكمة هي الإسبانیة، الإنكلیزیة، 

.)3(الروسیة الصینیة، الفرنسیة

.)4(تعتبر اللغة الإنكلیزیة والفرنسیة لغة العمل بالمحكمة-

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) د( 55/2المادة -1

دراسات في تكییف الواقعة القبض :رؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول-2

الدعوى المدنیة، دار الفكر العربي، -دعوى البلاغ الكاذب -استظهار قصد القتل، -حق الدفاع -والتفتیش 

.417القاهرة، دون سنة النشر، ص

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة50/1راجع المادة -3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة50/2راجع المادة -4
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لا یجوز إخضاع الشخص لأي شكل من :عدم التعرض للتعذیب أو سوء المعاملة-

أشكال القسر أو الإكراه أو التهدید، ولا یجوز إخضاعه للتعذیب أو لأي شكل من أشكاله أو 

.)1(لعقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المهنیة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنّه لا یجوز إخضاع أحد 5تنص المادة 

.للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحـاطة بالكرامة

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، على أنّه لا یجوز 7وكذلك نص المادة 

ة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة،  إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعامل

.على وجه الخصوص لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر

:الحق في تدویـن الاستجواب-

المرجوة منه في مواجهة المتهمین أو الشهود أو الضحایا النتائجلكي یرتب الاستجواب 

ویكون حجة علیهم لابد أن یدون، والتدوین إما أن یكون بتحریر محضر تسجل فیه أقوال 

:، وسوف نتناول ذلك وفقا لما یلي)2(الشخص المستوجب، أو بتسجیل بالصوت أو الصورة

تدوین الاستجواب في محضر رسمي:

سواء كان مشتبها فیه أو شاهداً -عند استجواب الشخص المعني یقوم المدعي العام

بتحریر محضر تسجل فیه كل الأقوال التي تم الإدلاء بها أثناء -أو من الضحایا 

الاستجواب، ویشترط لصحة الاستجواب أن یوقع على المحضر مسجل الاستجواب، وموجه 

.الاستجواب، والشخص المستوجب ومحامیه إذا كان حاضراً 

یسجل بالمحضر تاریخ الاستجواب ووقته ومكانه وأسماء جمیع الحاضرین أثناء 

.)3(إجرائه، ویثبت بالمحضر امتناع أي شخص عن التوقیع والأسباب التي دعت إلیه

قیام المدعي العام أو السلطات الوطنیة باستجواب الشخص المعني لابد لأن وعند

من النظام الأساسي 55یدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه الواردة في المادة 

.)4(للمحكمة كاملة

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة55المادة راجع -1

.337إمام أحمد صبري إمام الجندي، مرجع سابق، ص-2

.354شریف بسیوني، مرجع سابق، ص-3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة55/2المادة -4
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تسجیل الاستجواب بالصوت والصورة:

یجب على المدعي العام إذا توافرت إحدى الحالتین أن یأمر بتسجیل الاستجواب 

حیثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني :بالصوت والصورة، الأولى

من المادة 2بالاستجواب قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة وتنطبق علیه الفقرة

صدر بحقه أمر بالقبض علیه أو أمر بالحضور أن یكون الشخص قد:، أما الثانیة55

.58من المادة 7بموجب الفقرة

یبلغ الشخص المستجوب بلغة یفهمها ویتكلم بها جیداً بأنّه یجري تسجیل الاستجواب 

.)1(بالصوت أو بالفیدیو، ویمكن للشخص المستجوب أن یعترض على ذلك إذا أراد

ینشر في المحضر، أن هذه المعلومات قد قدمت، وتدون إجابة الشخص المعني،    

ویجوز للشخص قبل الإجابة أن یتشاور على إنفراد مع محامیه، وفي حالة رفض الشخص 

المستجوب التسجیل بالصوت أو بالفیدیو ویقوم المدعي العام بتحریر محضر بالأقوال 

ر تحقیق أو إجراءات قضائیة، ویجوز للشخص الرسمیة التي یدلي بها الشخص في إطا

المستجوب أن یتنازل عن حقه في الاستجواب بحضور محامٍ، على أن یدون ذلك كتابیاً ویتم 

.)2(تسجیله بالصوت والصورة إن أمكن ذلك

إذا تم التوقف خلال التسجیل، فإنه ینبغي تسجیل واقعة ووقت التوقف قبل انتهاء 

ئناف الاستجواب وعند الانتهاء من الاستجواب تتاح للشخصالتسجیل كما یسجل وقت است

المستجوب فرصة لتوضح أي شيء مما قاله، أو أي شيء یرید إضافته وبدون وقت الانتهاء 

من الاستجواب، وتنسخ محتویات الشریط وتسلم نسخة منه إلى الشخص المستجوب، مع 

ضع على  أشرطة التسجیل نسخة من الشریط المسجل، ولصحة هذا التسجیل ینبغي أن یو 

الأصلیة ختم في حضر الشخص المستجوب ومحامیه إذا كان حاضراً، ویوقع علیه المدعي 

.)3(العام والشخص المستجوب ومحامیه إذا كان حاضراً 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات112من القاعدة ) أ( 1القاعدة الفرعیة -1

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات112من القاعدة ) ب( 1القاعدة الفرعیة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات112دة من القاع)د، هـ، و(1القاعدة الفرعیة -3
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حالت الظروف دون تسجیل الاستجواب بالصوت والصورة تذكر تلك الأسباب  إذا

.والظروف كتابیا في محضر الاستجواب وتقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله

المطلـب الثـانــي 

ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة

ب عند اعتماد التهم المقدمة من طرف المدعي العام ضد الشخص المعني بارتكا

جریمة من الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، من قبل دائرة ما قبل المحاكمة تدخل 

الدعوى في مرحلة جدیدة، حیث ینتقل الاختصاص إلى الدائرة الابتدائیة، التي تكفل أن 

تكون المحاكمة عادلة، نزیهة وسریعة، وأن ترعى الضمانات المتعلقة بحقوق المتهمین 

.حقوق المجني علیهم، وذویهم والشهود أثناء مرحلة المحاكمةمع الأخذ بعین الاعتبار 

من النظام الأساسي للمحكمة 61من حق الشخص المنسوب إلیه التهم، وفقا المادة 

الجنائیة الدولیة، الإطلاع على المستند الذي یتضمن التهم، والتي یعتزم المدعي العام 

إلى مجموعة من الحقوق والضمانات على أساسها تقدیمه إلى المحاكمة، بالإضافة 

التي أقرتها هذه المادة قبل موعد جلسة إقرار التهم كإبلاغ المتهم بالأدلة التي یعتزم 

المدعي العام الاعتماد علیها في الجلسة، كما یتمتع الشخص بحقوق أثناء جلسة 

:اعتماد التهم ضده ومن بینها

.حقه في الاعتراض على التهم الموجهة إلیه-

.في الطعن بالأدلة المقدمة من المدعي العامحقه-

.حقه في أن یقدم أدلة جدیدة من طرفه تنفي التهم الموجهة إلیه-

ویمكن القول أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص على مجموعة من 

، بعد )الفرع الأول(الضمانات التي یتمتع بها المتهم سواء أثناء مرحلة المحاكمة 

).الفرع الثاني(مة المحاك
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الفــرع الأول

حقــوق المتهم في مرحلة المحاكمة 

یتمتع المتهم في هذه المرحلة بحقوق متعددة فیجب أن تكون المحاكمة في 

حضور المتهم، الذي یستوجب أن یكون على درایة بكامل حقوقه المتمثلة في أصل 

البراءة أو قرینة البراءة وحقه في جلسات علنیة عامة وعادلة، وتعقد بصورة حایدة، 

ة التي یفهمها وحقه في حضور محام للدفاع وإعلامه فوراً بالتهم المنسوبة إلیه، وباللغ

.)1(عنه

:أن تكون المحاكمة بحضور المتهم-

یجب أن یكون المتهم حاضراً أثناء المحاكمة، أما إذا كان المتهم امتثل أمام 

المحاكمة یقوم بتعطیل سیر المحاكمة، فإنه یجوز للدائرة الابتدائیة أن تقوم بإبعاد 

سائل التي تمكنه من متابعة المحاكمة ووجیه المحامي من المتهم على أن توفر له الو 

.خارج قاعة المحاكمة، وذلك عن طریق استخدام تكنولوجیا الاتصالات إذا لازما الأمر

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بأنه یجوز للقاضي 170هذا ما أكدته القاعدة 

وجیه إنذار بعد أن یأمر الشخص الذي الذي یرأس الدائرة التي تنظر في المساءلة بعد ت

یعطل إجراءات المحاكمة بمغادرة قاعة المحاكمة، أو أن یأمر بإبعاده منها، وفي حالة 

تكرار السلوك یجوز منعه من حضور الجلسات، وبالتالي یمكن أن تكون المحاكمة 

بغیاب المتهم ولا یتخذ قرار إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة إلا في ظروف 

.)2(ثنائیةاست

:قرینة البـراءة-

تعد تطبیق للمبدأ الذي یقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وذلك بصدور 

66حكم قضائي بات ونهائي وفقا لأحكام النظام الأساسي وهذا ما نصت علیه المادة 

.710عبد الحمید محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1

.711، صنفسهمرجع ال -  2
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الإنسان برئ إلا أن تثبت إدانته أمام المحكمة، وفقا «:من نظام روما على أن

في القوانین الجنائیة )قرینة البراءة(للقانون الواجب التطبیق وقد تقررت هذه القرینة 

الوطنیة كقرینة قانونیة ینبغي العمل بمقتضاها حتى یتأكد بالدلیل القاطع ارتكاب 

مساهمة المتهم بارتكاب الجریمة المتهم بالأفعال المنسوبة إلیه، وإذا أحاط الشك في

التي یحكما من أجلها یتعین تفسیر هذا الشك لمصلحة المتهم والحكم ببرائته كما هو 

.»منسوب إلیه

:علانیة المحاكمة-

یجب أن تتم جلسات المحاكمة في جلسات علانیة وأن تكون المحاكمة عادلة ونزیهة، 

جعل بعض الجلسات سریة، وذلك لحمایة وأن كان یجوز للدائرة الابتدائیة أن تقرر

المعلومات السریة أو الحساسة، أو لحمایة المجني علیهم، أو الشهود أوالتهم وذلك استثناء 

.لمبدأ العلانیة

:عبء الإثبـات-

البینة (ولیس المتهم وذلك تطبیق للقاعدة )1(یقع عبء الإثبات علة عاتق المدعي العام

).دعىأعلى من 

:إبلاغه بالتهم الموجهة على وجه السرعةحق المتهم في -

من نظام روما الأساسي على أن یبلغ المتهم فوراً 67هذا ما نصت علیه المادة 

وتفصیلاً بطبیعة التهمة الموجهة إلیه، وسببها ومضمونها، ویشترط تقدیم معلومات فوریة عن 

وهو ضمانة نصت علیه التهم المنسوبة للمتهم لإتاحة الفرصة أمامه لیبدأ في إعداد دفاعه

.من العهد الدولي بالحقوق المدنیة والسیاسیة14المادة 

:حق المتهم في للاستعانة بمحامي-

فع عن نفسه، ومن حقه الحصول على مساعدة من المحامي امن حق المتهم أن ید

للدفاع عنه من اختیاره، لأن الاستعانة بمحامي وسیلة رئیسیة لضمان حمایة حقوق الإنسان 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة66/2المادة -1
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مكفولة للمتهم بارتكاب أفعال جنائیة، وخاصة حقه في محاكمة عادلة، بالإضافة إلى الحق ال

في الاستعانة بمساعدة قانونیة لحمایة حقوقه والدفاع عنها، دون أن یدفع أیة أتعاب لقاء هذه 

من نظام روما 67المساعدة، إذ لم تكن لدیه الإمكانیات الكافیة لتحملها وهذا وفقا للمادة 

.ساسي، وهذا الحق ینطبق على جمیع مراحل الدعوى الجنائیةالأ

:الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم-

من الأركان الرئیسیة لمبدأ تكافئ الفرص بین الدفاع والإدعاء، والحق في الدفاع، حق 

المتهم في استدعاء الشهود وسؤالهم، وهذا الحق یكفل للمتهم نفس سلطات المخولة للإدعاء 

من حیث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور، وفحص واستجواب أي شاهد إثبات یستدعیه 

في استدعاء الشهود وفحصهم، فرصة متكافئة للدفاع واستجواب الإدعاء ویضمن الحق 

الشهود الذین سیدلون بأقوال في صالح المتهم لأن استجواب الشهود من جانب الإدعاء 

والدفاع على السواء من شأنه أن یوفر للمحكمة الفرصة للاستماع لأدلة الإثبات والأقوال 

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالتي تلاحقه، وهذا ما أخذوا به واضعو النظام

:الحق في الاستعانة بمترجم-

إذا وجد المتهم صعوبة في تكلم أوفهم أو قراءة اللغة التي تستخدمها المحكمة، فله 

الحق في الحصول على مترجم شفهي الذي یتولى إعداد نسخ محررة من الوثائق باللغة ذات 

في توفیر تسهیلات كافیة للمتهم، لكي یعد الصلة، وهذه الوظائف أساسیة لإعمال الحق 

دفاعه، ومبدأ تكافؤ الفرض بین الإدعاء والدفاع، والحق في المحاكمة العادلة، وبدون ذلك، 

فقد یعجز المتهم عن فهم ما یدور في المحكمة، ولا یستطیع أن یشارك مشاركة كاملة وفعالة 

سؤال المتهم، حول فحوى بعض في إعداد دفاعه وفي المحاكمة، كما أن احتمال أن یتم 

الوثائق، یجعل من الحق في الترجمة ضرورة لازمة للحق في المحاكمة العادلة ولكي یكون 

.)1(هذا الحق مجدیا، فیجب على المترجم الشفهي أن یتمتع بالكفاءة ویتحلى بالدقة

.161خوجة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1
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حقالذي ینص صراحة على الوحید نظامو تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة صاحبة ال

إذا كانت اللغة وذلك   ،لتحقیق مبدأ العدل ةیضرور ة في الحصول على ترجمالمتهم

.)1(غیر المفهومة أوغیر لغته الوطنیة الإجراءاتأثناءالمستخدمة من المحكمة 

:الحـق في التعـویض-

عندما یدان شخص، بقرار نهائي بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون إدانته قد نفضت 

أساس أنه تبین بصورة قاطعة من واقعة جدیدة أو مكتشفة حدیثاً حدوث فیما بعد على 

قصور قضائي، یحصل الشخص الذي وقعت علیه العقوبة نتیجة الإدانة، على تعویض وفقا 

للقانون، ما لم یثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب یعزي كلیا أو 

.)2(جزئیاً إلیه هو نفسه

الاستثنائیة، التي تكتشف فیها المحكمة حقائق قطعیة تبین حدوث قصور في الظروف 

قضائي جسیم وواضح، یمكن للمحكمة، حسب تقدیرها، أن تقرر تعویضا مناسبا للشخص 

الذي یفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب 

من 85بتقدیم طلب وفقا لما نصت علیه المادةالمذكور، ویتم الحصول على هذا الحق وذلك 

نظام روما الأساسي ویكون هذا الطلب خطي ویقدم إلى هیئة رئاسة المحكمة في موعد لا 

.أشهر من تاریخ إخطار الشخص بقرار المحكمة6یتجاوز ستة 

كما تضمنت مواد كثیر من الضمانات الضروریة لقیام محاكمة عادلة وسریعة وكذا 

زم لحمایة المجني علیهم، والشهود، وضمان اشتراكهم في الإجراءات وجبر أضرار اتخاذ ما یل

المجني علیهم، فیجب اتخاذ تدابیر لحمایة المجني علیهم والشهود، سواء ما تعلق بسلامتهم 

البدنیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیتهم، واضعة في اعتبارها جمیع العوامل ذات الصلة بما 

من نظام روما الأساسي 7/3س على النحو المنصوص علیه في المادة فیها السن ونوع الجن

والصحة و طبیعة الجریمة، لا سیما عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عنف ضد 

.الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي للمحكمة 67/1المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة85المادة -2
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الأطفال، ویجب أن لا تمس هذه التدابیر، وتتعارض مع حقوق المتهم، أو مع مقتضیات 

.)1(إجراءات المحاكمة العادلة والنزیهة

المحكمة بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو وتتخذ 

الضحیة، أو ممثله القانوني، أن وجد من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحایا 

.والشهود حسب الاقتضاء

:السماح للمجني علیهم بعرض آرائهم-

ها في أي مرحلة من تسمح المحكمة للمجني علیهم، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فی

اها المحكمة مناسبة، وعلى نحو لا یتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضیات تر الإجراءات 

.)2(إجراء محاكمة عادلة ونزیهة

ویقوم المجني علیهم من أجل عرض آرائهم وشواغلهم، بتقدیم طلب مكتوب إلى مسجل 

ویقدم نسخة من الطلب إلى المحكمة، الذي یقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة 

المدعي العام وإلى الدفاع الذین یحق لهما الرد علیها خلال مهلة تحددها الدائرة، وتقوم 

الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات القانونیة والطریقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فیها والتي 

.)3(یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات استهلالیة ختامیة

اح لوحدة المجني علیه والشهود بتقدیم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن مالس-

.تدابیر الحمایة المناسبة والترتیبات الأمنیة وتقدیم النصح والمساعدة

من نظام )68(من المادة )4(فیجوز لوحدة المجني علیهم والشهود، عملاً بالفقرة -

الدوائر إلى أي مسألة تستدعي النظر فیما یتعلق روما الأساسي، أن توجه عنایة الدائرة من

من القواعد الإجرائیة وقواعد )88ـ  87(بتدابیر حمایة، أو تدابیر خاصة بمقتضى القاعدتین 

.الإثبات

.715عبد الحمید محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة68/3راجع المادة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات89القاعدة  -  3
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عدم الكشف عن أیة أدلة أو معلومات یكون من شأن الكشف عنها تعریض سلامة -

بطریقة لا تمس حقوق المتهم، أو لا أي شاهد أو أسرته لخطر جسیم، وتمارس هذه التدابیر

.)1(تتعارض معها أو مع مقتضیات إجراءات محاكمة عادلة ونزیهة

كما یجوز للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابیر اللازمة فیما یتعلق بحمایة موظفیها -

.ومندوبیها ولحمایة المعلومات السریة أو الحساسة

واء كان متهمین، أو مجني علیهم، أو شهود وأخیراً یجب أن یتمتع جمیع الأشخاص س

.)2(بالمساواة أمام المحكمة فالناس جمیعاً سواء أمام القضاء

أصبح مركز الفرد في المجتمع الدولي، في الفترة المعاصرة من موضوعات القانون الدولي 

المهمة ، خاصة غداة تبني المیثاق الخاص بالأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان وأصبحت للفرد حقوق ویتحمل الالتزامات، مما یجعله محل متابعة لمسؤولیته 

دولیة، مما یجعلنا نقترح طرحا مفاده إمكانیة الإخطار ورفع الشخصیة عن ارتكاب جرائم

الدعاوى القضائیة من طرف الأفراد المتضررین من جریمة دولیة، أو ذوي الحقوق ضحایا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 5الجرائم الواردة على سبیل الحصر في المادة 

)3(.هم جراء تلك الجرائمالدولیة، من اجل التعویض عن الضرر الذي لحق ب

المحكمة الجنائیة الدولیة من النظر في الدعاوي المقدمة من الأفراد، كما یجب تمكین 

بنود  إلىبند بإضافةخاصة أن محور عمل هذه المحكمة أساسا هو حمایة الفرد وذلك 

إلى من نظامها الأساسي، یخول للفرد الحق في تحریك الدعاوي أو تقدیم الشكاوي 13المادة

)4(.جانب المدعي العام، ومجس الأمن الدولي أو الدولة الطرف

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة68/5المادة -1

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة14/1المادة -2

  .301ص ، مرجع سابق ، دحماني عبد السلام -3

.224مرجع سابق ص خویل بلخیر ،-4
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الفـــرع الثـاني 

حقوق المتهم بعــد المحاكمـة

ترتبط ضمانات المتهم خلال هذه المرحلة بطبیعة الحكم الصادر ضده، فإذا كان الحكم 

إذا صدر الحكم ضده أما) أولا(الصادر هو براءة المتهم یستفیدون من حقه في التعویض 

).ثانیا(بالإدانة فقد وفر نظام روما الأساسي للمحكوم علیه المدان مجموعة من الضمانات

:ضمانات المحكوم علیه في حالة الحكم بالبراءة -أولا 

منح نظام روما للمتهم التي ثبتت براءته بحكم نهائي في حق طلب التعویض، كما وفر 

، تتمثل )1(للقبض علیه أو الاحتجاز بشكل غیر مشروعالحق نفسه لأي شخص وقع ضحیة 

:حالات الحكم بالتعویض فیما یلي

إذا تبین بعد الحكم عل المتهم بالإدانة ظهور وقائع جدیدة، تدل على وقوع خطأ -1

.قضائي كان السبب في إصدار الحكم بالإدانة مما یترتب عنه نقض هذا الحكم الصادر

صدر قرار نهائي ببراءة الشخص المحتجز تقرر له المحكمة تعویضا بعد  إذا - 2

.الإفراج عنه إذا ما تبین أن سبب احتجازه راجع لقصور قضائي جسیم

:ضمانات المتهم المحكوم علیه بالإدانة-ثانیا 

:یستفید المحكوم علیه بالإدانة من الحقوق التالیة

:لاحتجاز من مدة العقوبةحق المحكوم علیه في طلب خصم مدة ا -أ 

یعتبر احتجاز الشخص رهن التحقیق معه قبل إصدار الحكم بإدانته استثناء عن أصل 

براءته یتم اللجوء إلیه للحفاظ على الأمن وعلى المتهم ولتسهیل إظهار الحقیقة، یستفید 

المحكوم علیه من خصم مدة الحبس قبل صدور حكم بإدانته حتى لا تعتبر مدة الاحتجاز

.عقوبة أخرى بالإضافة للعقوبة المقررة بموجب حكم الإدانة النهائي

.329أیت عبد المالك نادیة، مرجع سـابق، ص-1
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:حق المحكوم علیه في استئناف حكم الإدانة -ب 

اعتمد نظام روما مبدأ التقاضي على درجات بحیث تقوم الدائرة التمهیدیة بمراقبة عمل 

المدعي العام، وتخضع قرارات الدائرة الابتدائیة والتمهیدیة للاستئناف أمام الدائرة   

.)1(الاستئنافیة

:الضمانات المتوفرة أثناء تنفیذ العقوبة-ثالثاً 

بها المحكمة الجنائیة الدولیة على المتهم، تتناسب یجب أن تكون العقوبة التي تقضي 

مع خطورة جریمته وأحواله، ولا یجوز أن تنتهك العقوبة أو أسلوب تطبیقها المعاییر الدولیة، 

ر تسلیم أي شخص أو نفیه ظمن نظام روما الأساسي، ویجب ح78وهذا ما كرسته المادة 

تدعو للاعتقاد بأنه قد یتعرض فیها للتعذیب أو إعادته قسراً، إلى أیة دولة توجد أسباب قویة 

.أو للعقوبة القاسیة واللا إنسانیة والمهنیة أثناء تنفیذ حكم السجن

لا یجوز احتجاز أي شخص یعاقب بالسجن في ظل أوضاع تنتهك المعاییر الدولیة 

من نظام روما الأساسي، على 106و 103قد تضمنت المادتین المحددة في هذا الشأن، 

أوضاع السجن تحكمها قوانین دولة التنفیذ والتي یجب أن تتفق مع المعاییر الساریة على  أن

معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع، وبالأخص مؤتمر الأمم 

، الذي حدد 1955المتحدة الأول للوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد بجنیف عام 

:لدنیا لمعاملة السجناء، ومنهاالقواعد ا

أن لا یؤدي نظام السجن إلى زیادة معاناة السجین الملازمة من الحریّة؛-

عدم استخدام الحبس الانفرادي لفترات طویلة؛-

وسائل التكبیل، كتغلیل الأیدي بالأصفاد، والأرجل بالأثقال الحدیدیة، ومنع منع-

.استخدام القوة

من أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول في الوقت عدم فرض أیة عقوبة تكون-

الذي ارتكبت فیه الجریمة، وإذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أن صدر قانون ینص على عقوبة 

.330، صسابقعبد المالك نادیة، مرجع أیت-1
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أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من هذا التخفیف، تطبیقا لمبدأ تطبیق القانون الصلح 

.)1(للمتهم

:العقوبةالضمانات المتوفرة بعد إتمام-رابعا 

بعد إتمام المدان لمدة العقوبة، وفقا لقانون دولة التنفیذ، یمكن نقل الشخص الذي لا 

یكون من رعایا دولة التنفیذ، إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغباته، ما لم 

تأذن دولة التنفیذ للشخص بالبقاء في إقلیمها، وتتحمل بذلك المحكمة تكالیف نقل الشخص

إلى دولة أخرى، إذا لم تتحمل أیة دولة تلك التكالیف، كما یمكن لدولة التنفیذ، وفقا لقانونها 

الوطني، أن تقوم بتسلیم هذا الشخص أو تقدیمه بغرض محاكمته أو تنفیذ حكم صادر بحقه 

.)2(سابقا، بعد موافقة المحكمة على ذلك وبعد استماعها إلى آراء الشخص المحكوم علیه

دولة الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة، وفقا تقوم ال

.لإجراءات قانونها الوطني، ودون المساس بحقوقه الغیر حسني النیة

لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها 

ها وحدها حق البت في أي تخفیف للعقوبة، المحكمة المتمثلة في دائرة الاستئناف، التي ل

:)3(مستندة إلى المعاییر التالیة

تصرف المحكوم علیه أثناء احتجازه بما یظهر انصرافا حقیقیاً عن جرمه؛-

.احتمال إعادة دمج المحكوم علیه في المجتمع واستقراره فیه بنجاح-

كبیرة من عدم الاستقرار وإذا كان الإفراج المبكر على المحكوم علیه سیؤدي إلى درجة 

الاجتماعي، أي إجراء مهم یتخذه المحكوم علیه لصالح الضحایا، وأي أثر یلحق بالضحایا 

وأسرهم من جراء الإفراج المبكر، كالمساعدة في تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر 

دهور بالغرامة أو المصادرة أو التعویض أو الظروف الشخصیة للمحكوم علیه، بما في ذلك ت

حالته البدنیة أو العقلیة أو تقدمه في السن، وللمحكمة وحدها حق النظر في حكم العقوبة، 

.165خوجة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن 108المادة -2

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات223القاعدة  -  3
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لتقریر ما إذا كان ینبغي تخفیفه، عندما یكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسا 

.)1(وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد

یجب أن نشیر في الأخیر إلى أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة جاء بقواعد قانونیة 

دولیة ذات طبیعة جزائیة محدد خصوصا في آلیات ووسائل تهدف من خلالها التي تكرس 

مبدأ العدالة الدولیة الجنائیة، وتوفیر الحمایة الدولیة الجنائیة للأفراد والحفاظ على حقوق 

وقایة لاحقة بعد وقوع الانتهاكات الجسیمة التي تدخل في اختصاص الإنسان وتحقیق 

المحكمة، وفي الوقت نفسه تكون لها وقایة قبلیة من خلال محاولة التأثیر على الدول 

والأفراد بعدم القیام بارتكاب تلك الانتهاكات وهذا من خلال اختصاصها الموسع والجزاءات 

.)2(الدولیة المقررة

الثـالث الفـــرع

التطبیقات العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

تطبیقات2002جویلیة 01 في التنفیذحیزنظامهادخولمنذالجنائیةالمحكمة عرفت

 الأطراف دول طرف منحالاتثلاثإحالةتمتالإنسانیة،ضدالجرائممجال في عملیة

 العام المدعي طرف منوحالتینالأمنمجلس طرف منوحالتینالأساسي،رومانظام في

.)3(الجنائیةللمحكمة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة110المادة -1

.166عبد الرزاق، مرجع سابق، صخوجة-2

المهامالمحكمةباشرت.2002جویلیة 01بتاریخالقانونيالنفاذحیزالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامدخل-3

 الدولي المجتمع على خطورةأشدالجرائمبنظراختصاصها إطار في وذلك الأساسي،نظامهابموجبإلیهاالموكلة

اختصاصهاتمارس أن لها كماالعدوان،وجریمةالحربوجرائمالإنسانیةضدوجرائمالجماعیةالإبادةجریمة في والمتمثلة

الأساسيالنظام في طرف دولة بإحالةمنها، الأولى تتمثل:ثلاثحالات في  05 المادة في إلیهامشاربجریمةیتعلقفیما

قبلمنالإحالة في تتمثلالثانیةوالحالةارتكبت، قد الجرائم هذه منأكثر أو جریمة أن فیهاترىالعام،المدعي إلى حالة

 العام المدعيبمباشرةفتتمثلالثالثةالحالةوأماالمتحدة،الأمممیثاقمنالسابعالفصلبموجبمتصرفاالأمنمجلس

 هذه لتحددالاختصاصبممارسةالمتعلقةالأساسيالنظاممن13جاءت المادة وقد نفسه،تلقاءمنالتحقیقإجراءات

.الثلاثالحالات

تتضمنحالاتسبعالدولیةالجنائیةالمحكمةتلقت2013أفریل22تاریخوحتىالنفاذحیزالأساسيالنظامدخولومنذ

 =عن الأقالیمتلك في الإنسانحقوق على الواقعة والانتهاكاتغیر القانونیةالممارساتجراء وذلك قضیة،عشرستة
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تحقیق لوفي هذا المقام علینا أن نشیر إلى أن مكتب المدعي العام قد افتتح، فعلاً أو 

، إعلان من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، )24/06/2004(له، حیث صدر بتاریخ 

افتتاح التحقیق في القضیة الأولى للمحكمة ، تضمن قراره في )لویس مورینو كامبوس(السید 

.الجنائیة الدولیة

قرر المدعي العام التحقیق في الجرائم التي من المفترض أنها وقعت على إقلیم 

).01/07/2002(جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ 

جاء هذا القرار بعد فحص معمق لشروط المقبولیة والاختصاص والتي تنص علیها 

، والتي استنتج بعدما المدعي العام )من النظام19، 18، 17المواد (ا الأساسي نظام روم

ضرورة إجراء التحقیقات حول الجرائم التي وقعت في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وأن ذلك 

.)1(سیخدم مقتضیات العدالة ومصالح الضحایا

الدولة  وركز في تحلیل الوضع في تلك )09/07/2003(بدأ مكتب المدعي العام منذ 

.)2()إیتوري(البدایة على تلك الجرائم التي وقعت في منطقة 

الأساسي،رومانظام في الأطراف الدولقبلمنمحالةقضایاأربع وهي .فظاعة الدولیةالجرائمأبشعارتكابطریق=

قضیتینبإحالةبدورهالأمنمجلس قام ومالي كماالوسطىإفریقیاجمهوریةالدیمقراطیة،الكونغوجمهوریةأوغندا، :وهي

الدولیةالجنائیةالمحكمة إلى

لیبیا، في الثانیةوالحالة1593رقم  الأمنمجلس قرار في جاءلما وفقا وذلك السودان، في دارفور بإقلیم الأولى تتعلق

بإمكانیةالثانیةالتمهیدیة الغرفة وافقت 2010 مارس31وبتاریخالأساسيروما نظام في طرف غیردولتینویعتبران

 في طرف دولة تعتبروالتيبكینیا،المتعلقةبالحالةتحقیقبإجراءمنه،بمبادرة وذلك الدولیةالجنائیةللمحكمة العام المدعي

 العام المدعيبإمكانیة2011أكتوبر03بتاریخالثالثةالتمهیدیة الغرفة وافقت كما2005سنة منذالأساسيرومانظام

نظاممن4الفقرة   15المادة دیفوار كوت بإقلیمالمتعلقةبالحالةتحقیقبإجراءمنهبمبادرة وذلك الدولیة،الجنائیةللمحكمة=

أطروحة هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة،محمدفریجه:للتفصیل انظر .الأساسيروما

،2014-2013بسكرة، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

الإنسانیةسي محي الدین صلیحة السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد للمزید انظر . 331-330ص ص  

، 10/7/2012ي وزو تیز –معمريمولودجامعةالسیاسیة والعلوم الحقوقكلیةالقانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،

أطروحة مقدمة لنیل ، )دراسة مقارنة(الجنائیة الدولیة الدائمة والمؤقتة  ةبركاني أعمر، العدالوللمزید انظر ، 117ص 

292، ص28/9/2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو،شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.238لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

نشیر هنا إلى أن نظام روما الأساسي یفرق بین التحقیق الأولي الذي یقوم به المدعي العام، والذي یعد بمثابة فحص -2

=للوضع المعروض علیه، وبین التحقیق الرسمي الذي یباشره المدعي العام والمتعلق بإثبات وقوع الجرائم التي تدخل
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جمعیة الدول الأطراف بأنه مستعد )2003(المدعي العام في شهر سبتمبر أشعر

لطلب إذن الدائرة التمهیدیة من اجل افتتاح التحقیق من تلقاء نفسه، مع تأكیده في الوقت 

.ذاته بأن إحالة دولة الكونغو الدیمقراطیة ودعم فعلي من جانبها، سوف یسهل مهمته

، عن تقدیریها )2003(الأساس، في شهر نوفمبر أعلنت جمهوریة الكونغو على ذلك 

إلى المحكمة ''إحالة''أرسلت )2004(لتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة، وفي شهر مارس 

تتضمن توضیحا للوضع في تلك الدولة، حیث احتوت رسالة الإحالة على بیان بأن مئات 

لبلاد منذ التسعینات من الآلاف من المدنیین لاقوا حتفهم أثناء النزاعات التي عصفت با

القرن الماضي، وهو ما أكدته تقاریر الدول والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة 

التي یستعین بها المدعي العام في التحقیقات حیث جاء في هذه التقاریر أنّه قد حصل تقتیل 

والنقل جماعي لآلاف الأشخاص مع وجود ممارسات واسعة لعملیات التعذیب والاغتصاب،

.)1(القسري للأفراد وكذا التجنید غیر الشرعي للأطفال

في تركیز تحقیقه حول الأشخاص الذین یتحملون أكبر أكد المدعي العام على نیته

مسؤولیة عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب في جمهوریة الكونغو والتي تدخل ضمن 

.)2(اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد برمجت منذ اتصالها بقضیة جمهوریة الكونغو 

الدیمقراطیة عدّة محاكمات ضدّ الأشخاص المتورطین في تجنید الأطفال خلال النزاع 

المسلح الذي وقع في هذه الدولة، وكانت أول هذه المحاكمات تتعلق بقضیة توماس لوبانغا ، 

 إلىو تم نقله .2012مارس 14وآخرها في 2009جانفي 26بدایة من والتي عقدت

)3(2015دیسمبر 19السجن في 

التحقیق الذي یبدأ مباشرته بعد إذن الدائرة التمهیدیة، انظر اختصاص المحكمة الدولیة في دولة من الدول، وهو=

.من النظام15من المادة 4و 3الفقرة 

.239لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص-1

.240المــرجع نفسه، ص-2

مرجع سابق،ص ،"مبدأ شرعیة العقوبة ومسالة تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة"إدرنموش أمال،-3

وانظر أیضا سي محي الدین صلیحة 344-343مرجع سابق،صبوفرقان حمامة،:و راجع في الموضوع نفسه241

.117مرجع سابق ،ص 
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في ملیشیا القوات )15(أكّدت فیها أنّ لوبانغا مذنب بتهمة تجنید الأطفال دون سن 

الوطنیة لتحریر الكونغو واستغلالهم للمشاركة في أعمال القتال في منطقة إیتوري بشرق 

وقد قضت المحكمة 2003وشهر أوت 2002ونغو الدیمقراطیة ما بین سبتمبر جمهوریة الك

في  2006بعقوبة السجن المؤقت انتقصت منها مدة العقوبة التي قضاها المتهم منذ سنة 

)1(.المحكمة

، في بدایة الجلسة خطورة الجرائم بالنظر شرح رئیس الجلسة، القاضي أدریان فولفورد

إلى الضرر الذي ألحقته بالضحایا وأسرهم والطریقة التي تم بها تنفیذ الجرائم وإلى أي مدى 

شارك المدان في هذه الجرائم وظروف ووقت الجرائم بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار سن 

.سن وتعلیم والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدان

كما أكد القاضي على أنّ الجرائم التي أدین بموجبها لوبانغا جرائم خطیرة وتؤثر على 

المجتمع ككل، مشیرا إلى أن الأطفال بصفة خاصة بحاجة إلى حمایة ورعایة لا تشمل بقیة 

ة العدیدة، وإلى أن قرار المحكمة عكس عوامل أخرى السكان كما جاء في الاتفاقات الدولی

)2(.منها تعاون لوبانغا مع المحكمة واحترامه لها خلال نظر القضیة 

إن التطورات التي عرفها نظام العقوبات في القانون الدولي الجنائي تظهر الوعي 

بدأ الشرعیة إلا الشدید بضرورة النطق بالأحكام طبقا لمتطلبات القانون الدولي الجنائي  و م

أن القانون الدولي الجنائي لم یتطرق للمسائل المتعلقة بتنفیذ العقوبات و كذلك المسائل 

)3(.المرتبطة بالحریة المشروطة و لظروف الحبس و نقل المحبوسین

مرجع سابق،،"مبدأ شرعیة العقوبة ومسالة تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة"إدرنموش أمال،-1

.242ص 

2- Eric ALLAIRE, Le procès de Thomas LUBANGA , à la cour pénale internationale,2012

مرجع سابق،،"مبدأ شرعیة العقوبة ومسالة تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة"إدرنموش أمال،-3

.242ص 
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أوامر 2005فیما یخص قضیة أوغندا أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة في سنة 

على رب للمقاومة، فقد أصدرت الدائرة التمهیدیة أمر بالقبض اعتقال بحق خمسة من قادة ال

Josef)(جزیف كوني  koney 1(2005جویلیة 8یوم(

الرئیس الجنائیة، لما وجهت الاتهام أتیح للمحكمة الجنائیة الدولیة تطبیق مبدأ مسؤولیة

أصدرت الدائرة التمهیدیة 2009مارس 4، في "احمد حسن البشیر"للرئیس السوداني عمر 

قرارا یتضمن اتهامه 2010فیفري 3أصدرت دائرة الاستئناف في "البشیر"أمر بالقبض على 

أمرا أصدرت المحكمة كما.بجریمة الإبادة، و إصدار الأمر بالاعتقال على كل هذه الجرائم

)2(.2014سبتمبر 11، في "عبد االله باندا ابكییر نوراین"بالقبض على 

طلب  مقرر المدعي العام فتح التحقیق، ث2011مارس 3فیما یخص قضیة لیبیا في 

وبالفعل أصدرت الدائرة .بالقبض من القضاة إصدار ثلاثة أوامر2011ماي 16في 

معمر محمد أبو منیار "الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة، ثلاثة أوامر بالقبض بحق التمهیدیة

، بتهم تتعلق بالجرائم ضد "عبد االله السنوسي"و "سیف الإسلام القذافي" القذافي

2011فیفري 28الى  2011فیفري 15من تاریخ ارتكبت في لیبیاأنهاالإنسانیة،یدعى 

بسبب وفاته "معمر القذافي"توقفت المتابعة ضد .الأمنة وقوى ،باستخدام جهاز الدولة اللیبی

عبد االله "رفض استلام قضیةغرفة استئناف المحكمة أكدت،بینما 2011نوفمبر22بتاریخ 

)3(2014جویلیة 24یوم "السنوسي

إلا أن هناك جانبا سلبیا یشوب السلطة في الإحالة من مجلس الأمن فأسسها هو 

، ولیست مقتضى المحاكمة عن )4(الإخلال بالسلم والأمن الدولیینسیاسي بحت ألا وهو 

345.مرجع سابق،ص بوفرقان حمامة،-1

وما بعدها، وانظر أیضا هبهوب فوزیة، 285ص انظر بركاني أعمر، مرجع سابق،، وللمزید 347المرجع نفسه، ص-2

الماجستیرشهادةلنیلمذكرةفعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها وبین هیئة الأمم المتحدة ،

  .135ص  2011-2010الدولي الإنساني،كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار،عنابة،القانون،فرع

و للمزید من التفصیل 145ص  مرجع سابق،وانظر أیضا هبهوب فوزیة،.348مرجع سابق، صبوفرقان حمامة،-3

الماجستیرشهادةلنیلمذكرةسعیدي یاسین، التحدیات الامنیة الجدیدة في المغرب العربي، :عن الازمة اللیبیة راجع 

-2015، محمد بن احمد، 2و العلوم السیاسیة،جامعة وهران كلیة الحقوق،العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،فرع

.وما بعدها71،ص 2016

.166ص.علي یوسف الشكري، مرجـع سابـــق ،-4
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الجرم الدولي الجسیم، فقد یحیل المجلس حالات اعتداء قیم الإنسانیة ویترك حالات أخرى قد 

تكون أشد جسّامة، وهو ما یدفع المحكمة بطابع العدالة الانتقائیة، ویخل مبدأ المساواة في 

المدعي العام آنذاك أن یهددّ من هذه الحالة الانتقائیة المخلّة یستطیع تحریك الدعوى، فلا

بالمساواة في تحریك الدعوى الدولیة كما یعمل داخل نظام روما في حال عدم إحالة الدّول 

الأطراف بعض الحالات، فإنّه یكون جاهزاً لتحریكها وتوجیه الاتهام الدولي حتى تتساوى 

ساني في العالم في الإحالة والتحقیق والمحاكمة أمام مواضع انتهاك القانون الدولي الإن

.المحكمة

ومن ثم فإن سلطة الإحالة من مجلس الأمن تفتقر لتجسید مبدأ المساواة داخل آلیة 

الإحالة هذه، وهو ما یضعف فعّالیة المحكمة لإخلال هذه الآلیة بهذا المبدأ الذي هو أصل 

من أصول المحاكمات الجنائیة، ومن مبدأ من مبادئ المحاكمة المنصفة وقیمة من قیم 

  .     العدالة

قترح لإصلاح هذا الخلل وإعادة التوازن لتلك السلطة حتى تكون عدالة الحل الم

على مبدأ المساواة في تحریك وتوجیه الاتهام الدولي كما هو إبتنائهاالمحكمة فاعلة في 

تعدیل تشریعي یعطي السلطة أیضاً بالإحالة للجمعیة العامة للأمم المتحدة بجانب سلطة 

.لدور المدعي العام في إعادة المساواة لتلك الآلیةمجلس الأمن حتى تقوم بدور مشابه

العدالة تبنتهاوهذا الخلل في سلطة تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة ترتب علیه نتائج

الجنائیة، فقد أحیل الرئیس السوداني عمر البشیر عن حالة دارفور للمحكمة الدولیة بواسطة 

ن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب مجلس الأمن، ولم یُحل القادة الإسرائیلیین ع

الفلسطیني وهو ما یفقد المحكمة استقلالها ومصداقیتها ویجعلها أداة عقاب بید مجلس الأمن 

الجنائیة الدولیة هو أن كل الأشخاص مما یبعث التشاؤم على عمل المحكمة.)1(الدولي

ا نتج عنها انتهاكات عامة هم أفارقة، فهم رعایا دول افریقیة عرفت حروبالمتابعین أمامها

، و كینیا القادة لحقوق الإنسان و هي إفریقیا الوسطى، الكونغو، السودان ،الكوت دیفوار

56شریف فؤاد نظمي، فعالیة المحكمة الجنائیة، مرجع سابق، ص-1
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بالعنصریة الماسة السیاسیون و المثقفون و السكان المدنیون الأفارقة، یتهمون هذه الهیئة 

.)1(لها اكبر الدول العالمیةبسیادة الدول على أساس الدعم الذي تقدمه 

بادرةیمثلالمحكمةعضویةمنالمتحدةالولایاتانسحاب أن الدولمنالعدیدیرى

علیها،ضغوطهاوممارسةالمحكمة هذه قرارات في التدخلمنالمتحدةالولایاتتمنعخیر

الهیئة هذه ضدمسبقةحرب إعلان الأمریكيالموقف في یرىالدولمنآخرعددًا فإن

للجرائموإداناتهاملاحقتهامنوالتحررجهة،منبهدف محاصرتهاالدولیة،القضائیة

الأمریكيالجیش قدرة منیحدقیدًاالمحكمةتشكل هذه لا بحیثالمستقبل، في الأمریكیة

القانون هذا قواعد احتراممعالقریب فهمالمستقبل في الحربجرائممنالمزیدارتكاب على

 في للتدخلمبررًایستخدمونهوبحیثمصالحهمیحققوبمامزاجهم على صیاغتهتتمعندما

.)2(لهم المعارضینبهیضربونسوطًا أو الآخرین،شؤون

ضرورة عدم الإفراط في استعمال آلیة الإحالة من مجلس الأمن الدولي وفق ندعو الى

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، في قضایا یعتقد أنها تمس السلم و 13المادة 

)3(الأمن الدولیین تجاه الدول غیر الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة 

بكل أنواعها لممارسة الدولة المعنیة لاختصاصها الأصیل و استبدالها بتكثیف المساعي 

في المتابعة والمحاكمة لأفراد متهمین بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

أو التعاون مع المحكمة في حالة عدم الرغبة أو عدم .مع احترام مبادئ المحاكمة العادلة

1- Kitti.H NATHANIEL, La Cour pénale internationale à l’épreuve des poursuites en Afrique,

créer l’Afrique de demain dans un contexte de transformation mondialisées, enjeux et
perspectives, CODESRIA, Sénégal ,8-12 juin, pp 1-2.

ماسرعانفإنهموجرائمهم،انتهاكاتهموتفضحمصالحهممعذاته الدولي القانون هذا قواعد تتعارضعندما ولكن - 2

بأنصراحةیعلنوها أن یكادونإنهم.لقواعدهالانصیاع أو لأحكامهالخضوعویرفضون العداء ویناصبونهعلیهینقلبون

عظمىتحدیاتیفرض أن شأنهمن وهذا یكون، لا بالتبعیة،أووإسرائیلیًاخالصًاأمریكیًایكون أن إما الدولي القانون

كنا أن بعدالدولي،القانونتطبیقضحایانصبح لا كيمعها،التعاملویحسنواجیدًایدركوها أن الجمیع على یتعین

الولایات موقف: واختصاصاتھاطبیعتھاالدولیةالجنائیةالقدسي المحكمةبارعة.للمزید انظر د.تطبیقه عدم ضحایاطویلةلفترة

الثاني كلیة العدد 20المجلد –والقانونیةالاقتصادیة للعلوم دمشقجامعةمنها مجلةوإسرائیلالأمریكیةالمتحدة

  .176-175ص ، 2004دمشقالحقوق جامعة

.301مرجع سابق، صدحماني عبد السلام،-3
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الإحالة من مجلس الأمن في هذا الإطار إلا القدرة على المتابعة و المحاكمة، ولا تكون

)1(.باعتبارها أخر الحلول

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي 16تعدیل المادة البعض قترح ی

جاءت تحت عنوان إرجاء التحقیق والمقاضاة ولا یجوز البدء أو المضي في التحقیق بموجب 

الدولیة لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

.الأمن

بالا تتجاوز عدد یفضلیخص تحدید عدد طلبات التأجیل و 16التعدیل المقترح للمادة 

)2(.طلبات التأجیل مرتین حتى لا تضیع حقوق الأفراد المتهمین في إطالة فترة احتجازهم

.302مرجع سابق، صدحماني عبد السلام،-1

،  من مجلس الأمنبناء على طلب إرجاء التحقیق والمقاضاةوللمزید من التفاصیل على ، 302المرجع نفسه، ص-2

.وما بعدها148مرجع سابق، ص دخلافي سفیان، :أنظر
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مةخات
بعد درجة المنكنتیجة حتمیة منتظرة بعد الجهود الدولیة الجنائیة الدولیة جاءت المحكمة 

على ما نتج عن هذه الحرب والحروب التي سبقتها من جرائم وبناءً ،الحرب العالمیة الثانیة

لم تكن محاطة  بقضاء دولي یحقق الردع في ارتكابهالآن ظروف  عقابدون بدولیة بقیت 

محاكم مؤقتة أو محاكم خاصة كانت مهمتها محاكمة مما أدى إلى إنشاء،تلك المرحلة

التي ساهمت  هانفسلكنها لم تكن محل إجماع لأنها وضعت من الأطراف ،مجرمي الحرب

وطوكیو والتي  غوهي المحاكم العسكریة لنورمبور انتصرتفي الحرب خاصة الأطراف التي 

قامت على مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة كبدایة  تجسید للمبدأ على أرض 

.الواقع للمرة الأولى

هذه المحاكم تتمتع بآلیات كافیة لممارسة مهمتها وقد أنشأت في ظروف لم تكن 

وأهم ما یمیّزها هو الطابع المؤقت  بالمقارنة مع لإظهار وجود عدالة دولیة، مستعجلة

تكللّت بنظام روما ،المحكمة الجنائیة الدولیة، وعملت لجنة القانون الدولي لسنوات طویلة

، ولقد تأثر واضعوه بالأنظمة الأساسیة للمحاكم التي وضعت خلال 1998الأساسي لسنة 

بسبب الجرائم التي ارتكبت في فترة التسعینات من القرن الماضي من طرف مجلس الأمن

.في روانداالجمهوریة الیوغسلافیة سابقا وكذلك الجرائم التي ارتكبتها قبائل الهوتسو والتوتسي 

بعین  اأساسي، لأن واضعي النظام الأساسي أخذو اعتباركانت هذه المحاكم محلّ 

كما ،النصوصما توّصل إلیه قضاة هذه المحاكم في توضیح الإجراءات وتفسیرالاعتبار

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عند تحدید الأفعال المشكلة  ااعتمد كذلك واضعو 

.الدولیة المجّرمة لهاالاتفاقیاتللجرائم وتحدید العناصر والأركان الخاصة بها على نصوص 

ي یختلف عنه في ذالعنصر المشترك بین هذه المحاكم الجهاز المدعي العام یعتبر 

أنّه لا لناالدعوى الجزائیة الدولیة  حیث إتضحلقضاء الداخلي  وهو عامل أساسي في ا

ولكنه یعتبر من جهات ،ما هو علیه الحال في القضاء الجزائي الداخليكفقط  الاتهامیوجّه 

جانب مجلس الأمن الدولي والدول الموقعة على العضویة في النظام، فهو إلى الإحالة 

وتظهر تهامن المعلومات التي تصله یتحرك للقیام بالتحّري والبحث للتحقق من صحّ انطلاقا

حق ساسيفهو عنصر هام خلالها یمنحه النظام الأ،كذلك صلاحیاته من خلال المحاكمات

)قاضي تحقیق(فهو كذلك هیئة تحقیق،اتخاذ العدید من القرارات خلال إجراءات المحكمة
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،مهامه وأجهزة تابعة له أداءكما أنه یتمتع بآلیات تساعده في ،تهأبرز النظام الأساسي أهمی

.عملهبأداءیطلب من هیئة المحكمة اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة التي تسمح له 

في ساهمت المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في مهمتها  ةمساعدأن الواقع أظهر 

.تحقیق العدالة الدولیة

ها إلاّ أنالدولیة لمحكمة الجنائیة  اعرّض لها تالشدیدة التي تالانتقاداتن بالرغّم م

.سلبیاتال تشوبها بعضكما یجابیاتالإ ببعضتتمتع 

  :      ات فيالإیجابیــو تتمثل

یعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نموذجاً متمیزاً في تحدید -

.للقانون الدوليلانتهاكاتبمختلف أنواعه وتكریس  تجریم الأفعال المشكلة الاختصاص

تتمتع المحكمة بأجهزة فعالة تساعدها على تطبیق العدالة الدولیة ویدعمها في ذلك -

.مجلس الأمن والدول المصادقة

على اتفاق مشترك بین مجموعة من الدول یجعل منها أكثر قانونیة     إنشاؤها بناءً -

.مقبولیةو 

الموضوعي وإنفرادها بهذا اختصاصهاإدراج المحكمة لجریمة العدوان ضمن -

.الاختصاص

تتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة عن غیرها بمسألة التعویض كنتیجة مترتبة عن -

وجود المسؤولیة الدولیة وهو أمر غیر موجود في المحاكم المؤقتة من خلال صندوق  

.تعویض الضحایا

.یمنحها مصداقیة  وشرعیة أكثر للمحاكم الأخرىتفاقيلااالطریق إنشاؤها ب-

حیث قامت ،حقوق الإنسانانتهاكاتتحاول المحكمة تحقیق مبدأ الردع في مواجهة -

تهماً إلى كبار ضباط جیش 2005بمحاكمته الرئیس الأوغندي ووجهت سنة 2004في سنة 

33زعیم جیش الربّ بتهمة ارتكاب رسمیة ضدّ جوزیف كونياعتقالوأصدرت مذكرة ،الرّب

.تاریخ دخول نظام روما حیز النفاذ2002جریمة ضد الإنسانیة وجرائم أخرى منذ سنة 

51أمام المحكمة وتم تقدیم قائمة من )السودان(كما أحال مجلس قضیة دارفور-

.مواطن سوداني أمام المحكمة بالرغم من عدم تسلیمهم



مةخاتآليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية  الدولية

232

حدة تهدف لتعزیز نظام الأمن الجماعي باعتباره من إن المحكمة مكملّة للأمم المت-

.لخطیرة التي تمسّ المجتمع الدوليأهداف الأمم المتحدة من خلال محاكمة مرتكبي الجرائم ا

لكن تشوبها بعض،محكمة الجنائیة الدولیةالوالمحاسن التي تتمتع بها رغم المزایا

:تتمثل فينقائص ال

للفصل بالاستنادمنح مجلس الأمن صلاحیة تعطیل المحكمة عن القیام  بعملها -

فلا یمكن للمحكمة إجراء التحقیق أو المقاضاة لمدة 139حسب المادة ،السابع من المیثاق 

شهراً بناءً على طلب منه حسب قرار صادر منه مع إمكانیة تجدید الطلب وهذا یشكل 12

محكمة لمجلس الأمن ویمنع عجلة العدالة من السریان بطریقة  خطورة كبیرة یؤكد تبعیة ال

.عادیة

7المحكمة بالنسبة لجریمة الحرب لمدة اختصاصح للدول بتعطیل ممارسة اسمال-

.سنوات عندما یتعلق الأمر بالجرائم التي یرتكبوها مواطنوها

یعاب على المحكمة عدم إدراجها اختصاص المعاقبة على استخدام الأسلحة النوویة -

والأسلحة البیولوجیة والكیماویة والألغام ضد الأشخاص وأسلحة اللّیزر بالرغم من حضر 

.استخدام هذه الأسلحة في القانون الدولي

الذي یبقى للمحكمة الجنائیة الدولیة تفسیر و تطبیق الاختصاص التكمیليصعوبة -

.مرتبطا بالتطبیقات العملیة

إدراج جریمة العدوان دون التوصل إلى تعریف محددّ للجریمة من شأنه أن یؤدي -

المحكمة وهو أمر لاختصاصلسیاسة الكیل بمكیالین عند تكییف الأفعال لإخضاعها 

.ملموس یومیا

الانضمامبعض الدول ومنها الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل مثلاً عن امتناع-

.وعرجاءعدالة ناقصةإلى المحكمة یجعلها 

تمتع الدول الأعضاء بحق الإحالة إلى مجلس الأمن قد یكون معرقلاً إذا كان -

.یتعارض مع مصالح دولة عضو فیه

،لأن كل المتهمین "بامتیازة إفریقی"إن المحكمة الجنائیة الدولیة هي محكمة -

.!علیها وكل الدعاوي التي حركتها كانت ضد أفارقةالمحالین
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:حتى تكون المحكمة  فعّالة یرجـى

إلغاء سیاسة الكیل بمكیالین عند  التعامل مع  القضایا  المحالة علیها.

التخلص من سلطة مجلس الأمن والتمتع بالحریة في المتابعة.

 الأعمال المدرجة ضمنه كي تدرجسریع للعدوان شامل و محاولة وضع تعریف

.المحكمةلاختصاص

 المحكمة والمزایا الممنوحة للدول الموقعة في لاختصاصإلغاء المواد المجّمدة

.المحكمة خاصة جرائم الحربلاختصاصالمثول 

الاختصاصتطبیق مبدأ عدم تقادم الجریمة الدولیة وتجسیده من خلال حذف شرط 

.لها المحاكم المؤقتةصدمحاكمة الجرائم التي لم تتالنظر في لتتمكن المحكمة من ،الزمني
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.2006،بیروتالحلبي،منشورات،الجنائیة الدولیة، 

ضمانات الحمایة الجنائیة  الدولیة لحقوق الإنسان، دار النهضة لة،یصالح زید قص.12

.2009القاهرة، ،العربیة

دراسة قانونیة :، المحكمة الجنائیة الدولیةالحسناويطلال یاسین العیسي وعلي جبار .13

.2009،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، 

دراسة لتطور نظام القضاء ،المحكمة الجنائیة الدولیةد،یعبد الحمید محمد عبد الحم.14

النظام الأساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي و  الدولي الجنائي

.2010،القاهرة ،النهضة العربیةالمعاصر، دار 

دار الفكر  ،ساسیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةأقواعد  عبد الفتاح بیومي حجازي،.15

.2006،الإسكندریة،يالجامع

،الإسكندریةالمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي،عبد الفتاح بیومي حجازي،.16

2004.

العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة، دیوان عبد القادر البقیرات،.17

.2007، الجزائر،المطبوعات الجامعیة

المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات عبد االله سلیمان،.18

.1992الجامعیة، الجزائر، 

دار النهضة العربیة، ،العقاب علیهاسلطة و  ، الجرائم الدولیةعبد الواحد محمد الفار.19

.1996القاهرة، 

دار ، القانون الدولي الإنساني، مصادره و مبادئه وأهم قواعده، عصام عبد الفتاح مطر.20

.2008،الإسكندریة،الجامعة الجدیدة

للنشر دار الحامد،، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیةعلي خلف الشرعة.21

.2012والتوزیع ،عمان، 

دون تاریخ منشأة المعارف بالإسكندریة،،القانون الدولي العامعلي صادق أبوهیف،.22

.نشر ال
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، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائيالقانون الدولي علي عبدالقادر القهوجي،.23

.2001بیروت،الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،

الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي، المؤسسة الجامعیة علي محمد جعفر،.24

.2007، للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات عباس هاشم السعیدي،.25

.2002، الإسكندریةالجامعیة، 

للطباعة اتیراك دار ،متغیر،القضاء الجنائي الدولي في عالم علي یوسف الشكري،.26

.2005،القاهرة،والتوزیع والنشر

منشورات الحلبي تطور القانون الدولي الجنائي،و  المحكمة الجنائیة الدولیةعیتاني  زیاد،.27

.2009الحقوقیة، بیروت، 

،الإسكندریة،القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیةفتوح عبد االله الشاذلي،.28

2001.

شرح قانون العقوبات،القسم العام، الطبعة الثانیة، فخري عبد الرزاق صلیبي الحدیثي،.29

.2010العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، شركة 

، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الجنائیة، منشورات الحلبي قیدا نجیب حامد.30

.2006الحقوقیة، بیروت، 

، دار الثقافةالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، لندة معمر یشوي .31

.2008،عمان

القاهرة، ،دار الفكر العربي،القسم العامقانون العقوبات،مأمون محمد سلامة،.32

1979.

جرائم الإبادة الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، محمد حسان رمضان أحمد،.33

، الجامعة العالمیة للعلوم 1990-1980كوردیستان العراق، نموذجاً 

.2014، لندن،الإسلامیة

، دار النهضة العربیة، القاهرةالقضاء الدولي الجنائي،محمد حسن علي شعبان،.34

2010.
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، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظریة العامة محمد عبد المنعم عبد الغاني.35

.2008،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،للجریمة الدولیة

الدولي،  ن، الحروب الأهلیة وآلیات التعامل معها وفق القانو محمد محمود منطاوي.36

.221، ص 2015المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

، القاهرة للنشر والتوزیع،الثقافة القضاء الدولي الجنائي، دارمحمد یوسف الشكري،.37

2005.

.2001، القاهرة، المحكمة الجنائیة الدولیة، طبعة نادي القضاة، محمود شریف بسیوني.38

القاهرة  ،دار الشرق،مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي،______________.39

2007.

الإسكندریة  دار الفكر الجامعي،، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة،محمود صالح العادلي.40

2004 ،

في شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة ، محاضرات محمود صالح العادلي.41

.2003،الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة

،القاهرة ،دار الفكر العربي،، دراسات في القانون الدولي الجنائيمحي الدین عوض.42

.نشرتاریخ بدون 

.1990القاهرة،، دار النهضة العربیة،10طبعة ،المنظمات الدولیةمفید شهاب،.43

العامة للجریمة الدولیة، أحكام النظریة ،المحكمة الجنائیة الدولیة،منتصر سعید حمودة.44

.2006،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،القانون الدولي الجنائي

لقانون الدوليا ا، ضمانات حقوق الإنسان وحمایتها وفقنبیل عبد الرحمن ناصر الدین.45

.2006،التشریع الدولي،  الإسكندریةو 

:الأطروحات والمذكرات الجامعیة

:الأطروحات- أ

، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، رسالة إبراهیم زوهیر الدرجي.1

.2002دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، 
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أطروحة الدولي ،في تطویر قواعد القانون المحاكم الجنائیة الدولیة، دورإدرنموش أمال.2

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2018فیفري 22جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

رسالة ، دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، إمام أحمد صبري إمام الجندي.3

.2014دكتوراه في الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر،

، ضمانات الحق في محاكمة عادلة أمام الهیئات الجزائیة الدولیة، أیت عبد المالك نادیة.4

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

.8/1/2014معمري، تیزي وزو،

أطروحة مقدمة ، )دراسة مقارنة(العدالة الجنائیة الدولیة الدائمة والمؤقتة بركاني أعمر،.5

جامعة نیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ل

.28/9/2015مولود معمري، تیزي وزو،

التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس دحماني عبد السلام،.6

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و أطروحةالدولي، الأمن

.2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، ز، المركصام الیاس.7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة،

أطروحة ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة،هشاممحمدفریجه.8

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014-2013جامعة محمد خیضر بسكرة، 

المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل أماممحاكمة مرتكبي جرائم الحرب مخلط بلقاسم،.9

 وأبشهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015-2014بكر بلقاید، تلمسان 



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

239

:المذكرات الجامعیة-  ب

سلوبودان ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة إدرنموش أمال.1

میلوزوفیتش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الجنائي الدولي، 

.2006جوان 13كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

، النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي،مذكرة لنیل بلول جمال.2

، كلیة الحقوقان،شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي لحقوق الإنس

.2003-2002،تیزي وزومولود معمري،جامعة

لنیل درجةالجنائي، مذكرة الدولي في  القانونالضحایاحقوق، اِستیفاءنبیلخدیمبن.3

السیاسیة،  العلوم و الحقوقالعام، كلیة الدولي القانونالحقوق، تخصص في الماجستیر

.2012-2011بسكرة، جامعة

الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، بوجدرة مخلوف.4

الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم ،فرع القانونفي القانون

.2012أفریل 26السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل درجة النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیةحماز محمد،.5

الماجستیر في القانون،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

.2003معمري، تیزي وزو، 

المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل مامأالقادة  أومسؤولیة الرؤساء ،خالد محمد خالد.6

في القانون الدولي الجنائي، مجلس كلیة القانون في الماجستیرشهادة 

.2008،الدانمركالعربیة المفتوحة في الأكادیمیة

، جرائم الحرب أمام المحكمة الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة خلف االله صبرینة.7

الماجستیر في القانون الدولي الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، 

.2006/2007ینة جامعة منتوري، قسنط

، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها ، خلوي خالد.8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011مولود معمري، تیزي وزو، 



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

240

، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة خوجة عبد الرزاق.9

لخضر، باتنة، الحاج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة 

2012-2013.

، ، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيدریدي وفاء.10

 دوليال قانونالفرع  القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة

2009-2008،باتنةلخضرالحاججامعةنساني،الإ

شهادةلنیلمذكرةالجدیدة في المغرب العربي، الأمنیة، التحدیات سعیدي یاسین.11

العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم ،فرعالماجستیر

2016-2015،  2السیاسیة،جامعة وهران 

،السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة،سي محي الدین صلیحة.12

،السیاسیة والعلوم الحقوقكلیة،القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة

.2012ي وزو تیز ،معمريمولودجامعة

 في الماجستیررسالة لنیل شهادة ،الدولیةالمحكمة الجنائیة فعالیة شریف فؤاد نظمي،.13

.2013، جامعة الإسكندریة،الحقوقكلیةالحقوق، 

العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة عمرون مراد،.14

الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2012وزو، 

، جریمة التعذیب والقانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في غرابي عبد الرزاق.15

القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2000جامعة الجزائر، الإداریة، 

، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة غلاي محمد.16

العلوم الجنائیة و علم الإجرام ، كلیة في القانون، فرع الماجستیر

.2005-2004جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،،الحقوق
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مذكرة لنیل شهادة إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، محمد فادن،.17

،، كلیة الحقوقفي القانون، فرع القانون الجنائي الدولي، الماجستیر

.2005، البلیدة، سعد دحلبجامعة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة ، العلاقة بین مجلس الأمن والنظام محمد ناظم داودالنعیمي.18

وق، جامعة الموصل، العراق، الدولیة، رسالة ماجستیر ، كلیة الحق

2009.

، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها وبین هبهوب فوزیة.19

القانون الدولي الإنساني،كلیة ،فرعالماجستیرشهادةلنیلمذكرةهیئة الأمم المتحدة ،

.2011-2010الحقوق ، جامعة باجي مختار ،عنابة،

جریمة العدوان في القانون الدولي، دراسة لاستكمال بدر محمد هلال أبو هویمل،.20

، جامعة آل 2013-2012متطلبات النجاح في مساق القانون الدولي للعام الجامعي 

www.mohamah.net/law/wp-6، ص 2012البیت، كلیة الدراسات العلیا، 

content/uploads/2017pdf:In

:المقالات

مبدأ شرعیة العقوبة ومسالة تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم "،إدرنموش أمال.1

كلیة الحقوق والعلوم ، 02،عدد السیاسیة والعلومالمجلة النقدیة للقانون ،"الجنائیة الدولیة

.243-225ص ص   2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، الجهود الدولیة في التصدي لجریمة العدوان، مركز الإعلام الأمني، أشرف محمد لاشین.2

16-1ص ص  القاهرة،ً 

store/pdf/f-https://www.policemc.gov.bh/mcms:in

المتحدةالولایاتموقف:واختصاصاتهاطبیعتهاالدولیةالجنائیةالمحكمة"،القدسيبارعة.3

الاقتصادیة للعلوم دمشقجامعةمجلة،"منهاوإسرائیلالأمریكیة

دمشق الحقوق جامعةكلیة، الثاني  العدد 20المجلد –والقانونیة

182-111، ص ص 2004
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نظام المحكمة الجنائیة ضوءالجریمة الدولیة في"، بشرى سلمان حسین العبیدي.4

.356-306، ص ص 2007، 1العدد  مجلة جامعة بغداد،، "الدولیة

مجلة كلیة ، "المحكمة الجنائیة الدولیةالجریمة الدولیة في ظل "، بشیر جمعة عبد الجبار.5

ص ص  2011، جامعة الأنبار العراقیة، العدد العاشر،تراث الجامعة

153-183.

المجلة النقدیة ،"التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالطابع "،بوغربال باهیة.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02،عدد السیاسیةللقانون والعلوم

.201-174، ص ص 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

غیر الدولیة و مساءلة إدراج جرائم الحرب في النزاعات المسلحة "،بوفرقان حمامة.7

كلیة الحقوق والعلوم ، 01،عدد السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم،"مرتكبیها

.350-324ص ص  2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، مساهمة القانون الدولي الإنساني في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، زور جاسم.8
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:ملخص

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة قضائیة دولیة دائمة، تختص بمحاكمة المجرمین 

المرتكبین للجرائم المدرجة ضمن اختصاصها الموضوعي، والتابعین للدول المنظمة 

للمحكمة، ولعل أهم ما یمیزها هو طابع الدیمومة و احترامها لمبدأ الشرعیة بسبب أسبقیة 

، وفي سبیل تحقیق الأهداف التي نشأت المحكمة من اجلها، تملك التجریموجود النص على 

.العدید من الآلیات والأجهزة و الوسائل التي تحقق من خلالها هذه الأهداف

الجنائیة الدولیةمن خلال هذه الأطروحة سیتم دراسة هذه الآلیات التابعة للمحكمة 

.و معاقبة المجرمینعلیها،ساهمة في القضاء وفعالیتها في مكافحة الجریمة الدولیة والم

بل لابد من أن تفعل و توضع ،ن یتضمن النظام الأساسي نصوصا كاملةأفلا یكفي 

.حیز التنفیذ

Résume:

La cour pénale internationale est une cour permanente qui a la

compétence de juger les criminels ayant commis des crimes jugés

graves dans le statut de la cour, dans le but d’instaurer la justice

pénale internationale, la cour possède plusieurs outils et institutions.

A travers cette étude nous allons étudier ces institutions et leur

efficacité dans la lutte contre le crime international.

Il n'est pas assez d'inclure la loi sur la Cour pénale internationale,

mais il faut prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la

justice ne soit pas retardée, en particulier s’agissant des personnes

accusées des différents crimes relevant de la compétence de la cour,

pour rendre justice aux victimes.


